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 مقدمة

مرتبط أنّه  حيث ترى الدول المتقدمةاية البيئة مح تختلف الآراء الدولية حول منظور 
أما الدول النامية فترجح خيار التنمية  مسار التنمية الإقتصادية، ضمن البيئي البعد إدراجب 

ى إل تسعىالجانب البيئي كأحد الأهداف السياسية التي  علىللنهوض بالقطاع الإقتصادي 
وتشويه  إضرار من صاحبه نتهجة ومامالسلبية لسياسات التنمية الالآثار  أنر غي، قيقهاح ت 

تصاعد الوعي الإيكولوجي وتوحيد مواقف الدول حول موضوع حماية البيئة، أدى إلى لعناصر 
المناسبة للمشاكل البيئية توج ذلك بإطلاق  ومن ثمّ تنسيق جهودها لإيجاد الحلول البيئة،

إطار دولي يتم  أولالتي تعد  1972 لسنةي هذا الشأن؛ بداية بقمة ستوكهولم فمبادرات عديدة 
وتم خلاله محاولة تخفيف تباين مواقف الدول حول موضوع  البيئية، شاكلممناقشة الضمنه 

تدهور البيئة وحماية  بوقفن التنمية والبيئة ووضع الأسس والوسائل الكفيلة بي الموازنة 
كرة  بوجود الوعيالقمة عدة توصيات كضرورة هذه  عن وفي هذا السياق صدرت، عناصرها

بالإضافة ستقبلية، مال الأجيال حقوق ار ن الاعتب بعي  خذالأو رض، الأ سكان أرضية واحدة لكل
سنة المتحدة في  مممعية العامة للأج البيئة والتنمية بمصادقة ال ية حولمنة عالج إنشاء ل إلى

 Notre avenir à)المشترك  مستقبلنا بعنوان تقرير ضمن اهأعمال نتائج نشرتالتي  ،11983

tous) وأصبح لفكرة التنمية،  وعلمي سياسير تفسي ادج ي كان يهدف لإ الذي 1987 سنةي ف
 ن إعلاكاية البيئة مح  الج مي حقة فالاتفاقيات الدولية اللا من العديد امهلإ مصدر التقرير هذا
ماية حلي الدول ستدامة كمقاربة جديدة للتوجهمالتنمية ال مفهوم سكرّ  الذيرو، ي جان دي ريو

 .2البيئة
وضبط وسائل قانونية ومؤسساتية تهتم  مستقبلية،كما تم التأكيد على وضع سياسات بيئية 

ائية، منالإإطار سيادتها باستغلال مواردها وفق سياساتها الدول في  كل تلتزم البيئة، إذبحماية 
 أو وبأن تتحمل مسؤوليتها بضمان عدم إلحاق الضرر بالبيئة سواء ضمن الحدود الوطنية 

 ذلك ويكون  ،الية والقادمةح اللبيئية للأجيال التنموية واحتياجات الا وتتكفل بتوفيرخارجها، 
 فعالة تهدفتشريعات  علومة وسنموالتوعية وتوفير ال التحسيس سيماجديدة لا أسسباستعمال 

ناسب مع التطور تتترتكز على معايير جديدة ، والارتقاء بهاالبيئة المحافظة على إلى 
 

 ".Gro Harlem Brundtlandترأستها رئيسة وزراء دولة النرويج " - 1
  44-228المعروف "بقمة الأرض"، عقد بموجب قرار الجمعية العامة رقم والتنمية،  البيئةمؤتمر الأمم المتحدة المعني ب - 2
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ت في شكل مبادئ أساسية تشكل دعائم القانون الدولي للبيئة، جاءت تجلّ  ،التكنولوجي السريع
م الإفصاح ت عبارة عن مزيج بين المبادئ السياسية والقانونية مستوحاة من فكرة القانون المرن، 

مبدأ الوقائي، مبدأ النشاط  مبدأ الحيطة، وهي ،علان ريولإ مسة عشرخال مبادئعنها ضمن ال
البيئة، القائمة  مجال حماية فيت الجهود الدولية تضافر جهة أخرى  من، ..الإعلام والمشاركة.

إبرام دولية وجهوية إلى  دول ومنظمات منة الفاعلمبدأ التعاون وإشراك مختلف الأطراف  على
 التيلدول ل داخليةال انعكس ذلك على التشريعات، لاج مهذا ال الدولية فيالاتفاقيات  منالعديد 

لتجسيد قانونية  تتضمن آليات العديد من النصوص القانونيةالدولية،  اهوالتزامات أصدرت توافقا 
بعد إبرامها للعديد من -أين أصدرت  كذلك الحال في الجزائر ،حماية البيئة داخلها سياسات

 1983 عام بصفة مستقلة، إلى غاية عناصر البيئة تلفخ م تشريعات تنظم -الدوليةالاتفاقيات 
تحدد الآليات القواعد التي  يتضمن مجموعة ،1ماية البيئةقانون خاص بح أول راصديتم إل

ماية ح كلفة بمدارية الالإ تمتلكها الهيئاتالتي  عناصر هذه الأخيرةماية حل والوسائل القانونية
الضبط الإداري  بموجب سلطات تدخل الدولة طريق وقائية عن تراوحت بين إقرار آلياتالبيئة، 

 .هذا القانون  أحكام على مخالفة فرض عقوبات لخلا من ا، وآليات ردعية تتجلىهخولة لمال
ستدامة مال الذي يراعي تحقيق التنميةالبيئة  التوجه العالمي الحالي لحماية أنر غي 

 نقائص الأدوات اقتصادية واجتماعية، أظهر إطار تنميةفي  البعد البيئي وضرورة إدراج
 دفعما  هذا، ددهاهوت  تصيب البيئةالتي  وعجزها عن الحد من الأضرارنونية السابقة القا

خصوصا ، 2هذا المجال بعد استمرار التدهور البيئيإلى مراجعة سياسته في بالمشرع الجزائري 
م تأكيدها ضمن ت  تدهور خطيرةمؤشرات  ت المخططات الوطنية من أجل البيئةتضمن  بعدما

 على نصالذي ، 2001ستدامة لسنة مالبيئة والتنمية ال أجلالمخطط الوطني للأعمال من 
 ئمتهملا وعدموضعف الإطار التشريعي والمؤسساتي  للجوانب الايكولوجية كليوجود إهمال 

 .3حماية البيئة للاضطلاع بمهمة

 
  بتاريخ ، الصادرة 06المتعلق بحماية البيئة، ج.ر.ج.ج ع:  05/02/1983، المؤرخ في 03-83قانون رقم  - 1

28/02/1983 . 
بحماية البيئة فإن  المتعلق  03-83حتى بعد صدور قانون رقم  "حيث أبرز تقرير الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة ما يلي: - 2

 ."الانشغالات البيئية وحماية الطبيعة لم تصبح مهمة سهلة
 . 48-26، ص ص  2001المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامة، وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، ديسمبر -3
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حماية  نبي  التوفيقتضي الوقت الحالي ضمن إطار شامل يقتصور حماية البيئة في  إن
ديدة ج ال تتماشى والنظرةسياسية وطنية يفرض تحقيق اقتصادية واجتماعية،  وتحقيق تنميةالبيئة 

ة ن الراه والضغوط البيئية توافق ت ة القطاعية الضيقة التي لاج عالمال عن شكالية البيئة، والتخليلإ
  03-10رقم عليه مشروع القانون  أكد ما هذاهذا المجال، و يئات الدولية في هوتوصيات ال

 .031-83تعتري أحكام القانون رقم التي  أحد النقائص باعتبارها البيئة المتعلق بحماية
 المتعلق بحماية 03-10القانون رقم  أحكامالجزائري ضمن  أدرج المشرع، ي هذا الصددوف

هذا  عليها ساسية التي يقومالأاعتبرها الركائز جملة مبادئ  في إطار التنمية المستدامة البيئة
بيد أن هذا التغيير في أصول  ،2تدابير حماية البيئة دارة في تنفيذالإتوجه  باعتبارهاالقانون، 

، وذلك من 03-83التشريع في المجال البيئي جاء لسد الثغرات التي ظهرت في القانون رقم 
، تهدف لتحديد المبادئ الأساسية مقاربة جديدةخلال وضع سياسة حماية البيئة في إطار 

، أي أن المشرع الجزائري ساير أسلوب التشريع الحديث عن طريق المبادئ 3وقواعد تسيير البيئة
العامة استجابة لمتطلبات البيئة ومشاكلها التي يستحيل حصر حالاتها وفرض لها حكم محدد، 

ة، بيد أنّه من جهة أخرى ثبت في كثير من نظرا للتقدم العلمي والتكنولوجي السريع من جه
الحالات أن ما كان شكًا بالأمس أصبح حقيقة اليوم، وما كان يعتبر ممنوعًا لخطورته كشف 

، وهذا ما دعا لوضع مبادئ مرنة لها 4العلم أن لا أساس له من الصّحة بل ومفيد أحيانا
ة والقضاء بعدم الجمود أمام هذه خصائص القاعدة القانونية وتضاهيها في القوة، تسمح للإدار 

 المستجدات وإعمال سلطتهما التقديرية في إيجاد الحل المناسب. 
أن  السلوكية الأمر الذي يستلزمبادئ نفس القيمة القانونية للقواعد القانونية مهذه الإن ل

، غير أن طبيعة هذه الخصائص مختلفة؛ يكون لها نفس خصائصها من عمومية وتجريد وإلزام
 

البيئة في إطار التنمية المستدامة،  ، المتعلق بحماية 19/07/2003، المؤرخ في 10-03نص مشروع القانون رقم  -1
المتعلق بحماية البيئة   03-83، على أن من أسباب تعديل القانون رقم 2003/ 20/07، الصادرة بتاريخ 43ج.ر.ج.ج ع: 

تعود إلى ضرورة تحديد المبادئ القانونية التي تحكم البيئة، وكذلك خلوه من أي مبدأ من شأنه توجيه الإدارة في وضع السياسة  
 بيئية.ال
وبعض القوانين القطاعية، اشتملت على بعض المبادئ ذات طابع تصوري تفتقر للقيمة  03-83وننوه أن قانون رقم  -2

 القانونية لا ترتقي أن يرتكز عليها قانون البيئة في مواجهة مشاكل البيئة المستجدة.
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 10-03( من القانون رقم  02وهذا طبقا لنص المادة )  -3
في كثير من الأحيان تبدو الاختراعات التكنولوجية في بادئ الأمر عظيمة النفع عديمة الضرر، وبمرور الزمن يكشف  -4

خيرة عبد الصدوق، أزمة العلاقة بين الإنسان والبيئة، مجلة البحوث  لمزيد من التوضيح ينظر:  التقدم العلمي عكس ذلك تماما،
 .79، ص 2011التجريبي، سبتمبر  العدد جامعة ابن خلدون تيارت، العلمية في التشريعات البيئية،
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مومية القاعدة القانونية يسمح لها باحتضان عدد غير محدد من التطبيقات لكن دقة صياغتها فع
العموم التي تميز هذه المبادئ تجعلها مؤهلة لإحتضان خاصية تمنع من تعدد تأويلها، أما 

مختلف التحولات والتغيرات والحالات المستجدة وتسمح للإدارة والقضاء اتخاذ التدابير المناسبة 
 .لمواكبة للتطور العلميوا

نها هذه الميزة من التطبيق على عدد غير محدود من القضايا، كونها تضم عدد كّ كذلك تم
هائل من القواعد تجعلها تلاءم كثير من الوضعيات وتواكب التطور العلمي والتقني، وهذا ما 

 .1كل من القاضي والإدارة مجال للتقدير والتفسير الملائمين لكل الفرضيات المحتملة ليعطي 
مع مع القواعد القانونية في خاصية الإلزام، القضائية منها  خاصّةو تشترك هذه المبادئ 

الاختلاف في طبيعة هذا الإلزام الذي يظهر في القاعدة القانونية في صورة حكم محدد يقابل 
ينما يكون الحكم في المبدأ العام غير محدد ومتمثل في كل التدابير المتخذة فرض محدد، ب

 .2للمحافظة على البيئة، فهي متروكة للكشف والإفصاح عنها بما يلائم كل حالة عن حدى
يمكن القول أن الخصائص التي تميز هذه المبادئ تجعل منها مكمل ومصحح 

حد أللاختلالات الناجمة عن التطبيق القطاعي لمختلف القوانين، التي تتداخل وتشترك في 
والغابات الصّحة عناصر البيئة، وهذا ما يجعل منها صالحة للتطبيق في شتى المجالات ك

، وبذلك تصحح انية والفلاحة والمواد المعدلة جينيًا.... الخوالمياه والمناجم والتهيئة العمر 
وضعيات الإختلال في شتى القوانين القطاعية عند تطبيقها، والجزاء ليس مشروط بأن ينص 

 عليه المبدأ نفسه بل باستقراء كل القواعد المتعلقة بالبيئة بما فيها القوانين القطاعية الأخرى.
 قانون الوضعياله من خلالها توجّ التي ه المبادئ وظيفة هذوتساعد في ذلك أيضا 

 ع، لأنها تسمح بالإبدا تطبيقهوتسد الثغرات القانونية التي تظهر أثناء الخاص بشتى القطاعات 
وهذا هو دورها  -وما أكثرها في مجال البيئة-ملائمة للمشكلات المستجدة  للو ح في تطوير 

 التنظيمي المكمل للقواعد القانونية السلوكية.
كما تتميز هذه المبادئ أيضا بالتداخل حيث يمكن أن نطبق أكثر من مبدأ على نفس 
الحالة، وهنا يأتي دور القضاء والإدارة في إيجاد توازن في تطبيق هذه المبادئ، وتفضيل أحدها 

، وعدم الإضرار بالنشاط المتسبب قدر الإمكان أي عن الآخر بما يحقق حماية أفضل للبيئة
 

مقدمة خلال  يحيى وناس، مداخلة بعنوان: "المسؤولية المدنية عن المواقع الملوثة في القانون الجزائري والقانون المقارن"، -1
 .07، جامعة قالمة، ص 2010أفريل  06و  05"، يومي الحماية المدنية للبيئة الملتقى الوطني الأول "حول 

 . 08، ص المرجعنفس  -2
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احترام حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، فبدل التدخل لمنع النشاط مثلا يمكن تحويل وتحسينه 
إلى ترتيبات عملية ايجابية تساهم في حماية وترقية البيئة، كما يمكن أن يكون كلا المبدأين 

ة في حماية البيئة، سواء في إيجاد حلول أسهل وأسرع أن أحدهما أكثر نجاعإلّا  ملائمين للحالة
، فيكون الكشف عن ذلك من وأحسن تكنولوجيافي التطبيق، أو تكون أقل تكلفة أو أكثر تطور 

 .1مهمة المفسرين )الإدارة والقضاء( 
تضمن قانون فقد وتماشيا مع الأسلوب الحديث في التشريع عن طريق المبادئ العامة 

حيث نص على مبدأ المحافظة على التنوع  ؛مجموعة من المبادئ العامة 2003البيئة لسنة 
البيولوجي الذي بموجبه يتوجب عدم إلحاق ضرر بالتنوع البيولوجي، ومبدأ الإستبدال والذي 

، فحواه استبدال نشاط مضر بالبيئة بأخر اقل خطرا عليها، حتى ولو كانت تكلفته أكثر ارتفاعا
وكذا مبدأ الإدماج الذي يقضي بإدراج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة ضمن 
أولويات المخططات والبرامج القطاعية، أما مبدأ الحيطة يقتضي اتخاذ التدابير المناسبة للوقاية 

يلزم وقائيا من خطر الأضرار الجسيمة الضارة بالبيئة، وهذا رغم عدم ثبوت يقين علمي حاليا، و 
من يلحق أضرار بالبيئة بدفع مبالغ بشكل دوري، وذلك لإعادة الأماكن وبيئتها لحالتها الأصلية 

 وهذا ما ينص عليه مبدأ الملوث الدافع.
بيد أن مبدأ الإعلام والمشاركة يقتضي أن لكل شخص الحق في أن يكون عالم بحالة 

ءات التي يمكن تضر بالبيئة، ويقتضي مبدأ البيئة، وله الحق في المشاركة عند اتخاذ الإجرا
عدم تدهور الموارد الطبيعية، تجنب إلحاق الضرر بهاته الأخيرة كونها جزء لا يتجزأ من مسار 
التنمية، وكمثال عن هذه الموارد الماء والهواء والثروات الباطنية، ويقتضي مبدأ النشاط الوقائي 

صدر، استعمال أحسن التقنيات المتوفرة وبتكلفة وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند الم
مقبولة مع إلزام كل شخص يمارس نشاط يمكن أن يلحق ضرر بالبيئة، مراعاة مصالح الغير 

 قبل ممارسة النشاط.
، لدرجة الشك في كفايتها 2مضمون هذه المبادئ ما زال يعتريه بعض الغموضإلا أن 

العامة، الصّحة مواجهة الأخطار التي تهدد البيئة و لتكون بمفردها مرجع لاستنباط الأحكام في 

 
 . 09و 08المرجع السابق، ص ص يحيى وناس،  -1
أن ذلك الغموض يعد ميزة ايجابية تمنحها المرونة اللازمة لتستجيب لمتطلبات مواجهة التحديات التي  يرى الأستاذ وناس -2

  = يطرحها التطور العلمي والتقني، وبذلك تؤدي وظيفتها بناءا على السلطة التقديرية لكل من الإدارة والقضاء في تحديد التدابير 
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لزامية في هذه المبادئ يثير التساؤل الإصيغة تباين الدرجة التجريد العالية مع بالإضافة إلى 
عن كيفية تطبيقها واستنباط الحكم المناسب منها، خصوصا لما يحدث تداخل لمختلف المبادئ 

نفسه أمام خيارات أو مفاضلة بين هذه المبادئ، يجد القاضي  أين في معالجة واقعة واحدة،
 .حيث يتدخل لإعطاء تفسير أو تأويل لصلاحية تطبيق مبدأ دون الأخر

 ية بالغة في الوقت مأه حماية البيئة تكتسيأساليب دراسة  في أن أهمية البحثتكمن 
 أخطار ظهور جهة أخرى  جهة، ومن منها التي أصابتالكوارث العديدة بالنظر إلى  الراهن

 ديدا هت التوازن البيئي وسلامة المحيط الذي يعيش فيه الإنسان مما يشكل  ددهت جديدة باتت
لة إنسانية عالمية وتلوثها يمس الجميع، أحماية البيئة مسبيد أن ، ذاته في حد الإنسان لكيان

هذه مما يحتم اعتماد أسلوب قواعد مرنة تسمح لكل من الإدارة والقضاء بمسايرة طبيعة 
 وإيجاد الحلول الملائمة لها. المخاطر

 عرفت تطورات  ،المستوى الدولي والوطني اية البيئة علىمح الخاصة ب تشريعاتالإن 
العناصر ص حماية خ قانونية ت إقرار أدواتمنحصرا في فبعدما كان اهتمام المشرع  ،ةسارعمت 

 خاصّة للبيئة القانون الدولي ظهرت في ي الت  المفاهيم الجديدة مععليه التكيف  ، وجبالبيئية
 .المجال القانوني ضمنالذي ما فتئ يشغل حيزا هاما ستدامة مال مفهوم التنمية

 إلى:  تهدف هذه الدراسةما ك
 البيئة.حماية في مجال وكشف دورها القيمة القانونية للمبادئ العامة  إبراز

الإدارية -وهذا لتسهيل مهمة السلطات المختصة تبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ 
  نجاعة في مجال البيئة.و إيجاد حلول أكثر مرونة في  -والقضائية

ة يلإدار للسلطات ا كيف يمكن :يالإشكال التال ه يدفعنا لإثارةطرح  كل ما سبقبيد أنّ 
 وكيف يمكن ؟في المجال البيئيالعامة  استنادا للمبادئوالقضائية تحقيق أفضل حماية للبيئة 

 ؟لسلطات إسقاطها وتكييفها على أغلب الحالات المستجدةهذه ال
مضمون المبادئ العامة  الأولن، يعالج ي  باب ومعالجة هذا الإشكال تكون وفق خطة تقسم ل

بعض تطبيقات عرض  ، ولا مناص منالقانونية تهاقيمثم نتعرض لمناقشة  في المجال البيئي،
مدى مسايرتها للتطور الوقوف على و لهذه المبادئ الجزائرية والقضائية ة ي لإدار تين اسلطال

في بعض الأحيان، ونحاول أن نستعرض في الباب  مقارنتها بالتشريعات المقارنة مع الحاصل
 

يحيى  وهذا ما يجعلها مميزة على القواعد القانونية السلوكية المتسمة بالجمود،الملائمة وفقًا لمستجدات وتطورات شتى الحالات، 
 . 10المرجع السابق، ص وناس، 
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على و القانون قره لما أ افقو في مجال البيئة  التنظيميةات سلطلل ات الإدارية العاديةممارسالثاني 
؛ الوقائية سلطاتها الضبطيةو  وسائلهاعرض من خلال وذلك  ،ضوء توجيهات المبادئ العامة

، التي تستبق بها حدوث الأضرار البيئية، والردعية التي تعالج بها حدوث الأضرار إن وقعت
 ومن ثمّ ربطها بهذه المبادئ.

خصوصا عند ممارسة لعديد من الإشكاليات والتحديات، اموضوع المبادئ العامة ر ي ثي 
في هذا الحقل لعلّي أضيف لبنة ختيار هذه الدراسة دفعني لاوهو ما الإدارة لسلطاتها التنظيمية، 

بالإضافة إلى تأثري بالنداءات التي يطلقها المدافعين عن البيئة لوقف الاعتداء عليها،  ،العلمي

 .مساعيهمة التي يسلكونها من أجل نجاح ومحاولة توضيح السبل القانوني 
عند تحليل وتمحيص النصوص  خاصّةو في حين يستند هذا البحث على المنهج التحليلي 

لا مناص من استعمال المنهج و  لايضاح مختلف المفاهيم وكذلك المنهج الوصفي القانونية،
لهذه المبادئ  التطور الحاصلمقارنة  الذي بواسطته يمكننا في مختلف أطوار البحث المقارن 

والقضاء الجزائري ببعض التشريعات المقارنة على غرار التشريع الفرنسي الفقه في التشريع 
 واللبناني.  يمغرب وال

ندرة الاجتهادات  متمثلة في ،هذا البحثل ناصعوبات عند انجاز ال بعضنا تعترضا  وقد
 والقرارات القضائية على كافة درجات القضاء وهذا ما يدل على ندرة القضايا في المجال البيئي

، ومن حيث الموضوع نجد تداخل القواعد القانونية الداخلية خاصة على المستوى الوطني
 بالبيئة مع القواعد القانونية الدولية. خاصّةال

 قة التي تناولت بعض جوانب هذا الموضوع منها رسالة ونشير إلى بعض الدراسات الساب 
والذي أثناء معالجته للجانبين  وناسيحي القانونية لحماية البيئة للأستاذ  بعنوان الآلياتدكتوراه 
تطرق لدور عدة مبادئ في ذلك، كذلك رسالة دكتوراه للباحثة  البيئة، والردعي لحماية الوقائي

البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون زيد المال صافية بعنوان حماية 
، ونرصد أيضا رسالة  كل من مبدأ الحيطة ومبدأ الوقاية ومبدأ الملوث الدافع الدولي، تناولت 

دكتوراه عنوانها الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة للباحث حسونة عبد الغني 
ا أن الباحث بركات عبد الكريم في رسالته لنيل شهادة الدكتوراه كمالذي تناول بعض المبادئ، 

 ةالباحث وأيضا  بعنوان مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة تناول بالتفصيل حق المشاركة،
تناولت هذا المبدأ من  تها تحت عنوان مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيينرسال نعيمة عمارة، في

 جانب العديد من المداخلات والمقالات التي تعرضت للموضوع.جميع جوانبه، إلى 
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 الباب الأول
 وفق قانون حماية البيئة لمبادئ العامةل يتنظيمالالطابع 

 
 عدةالمشرع الجزائري المتعلقة بالبيئة، أقر ن ي أحكام القوان  تعتر ا التي  نقائصاللتغطية 

المجال عليه حماية  ترتكزي ذواعتبرها الأساس ال الجديد البيئةحماية قانون  ، تضمنهامبادئ
عن الحد من السابقة ن ي القوان التي تضمنتها  الأدوات خصوصا بعد وضوح عجز البيئي،

محاولا بذلك تغطية اغلب الحالات والأضرار التي تمس ، ددهاهوت  تصيب البيئةالتي  الأضرار
التي تناولناها خص بعض هذه المبادئ ي  وقايةال طابعسواء قبل حدوثها أو بعد ذلك، فكانت  بها

 )الفصل الأول(، بيد أن حدوث الأضرار هو السمة المتوقعة في المجال البيئي لذلك دعمها في 
 )الفصل الثاني(.نستعرضها في بأخرى علاجية  المشرع
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 الفصل الأول 
 في المجال البيئي  لمبادئ العامةالوقائي ل يتنظيمال المحتوى 

 
تلجأ كون سابق لحدوث الأضرار البيئية، يها تطبيق في أنتشترك المبادئ  هناك عدة

المبادئ من هذه ما تمتاز به السلطات التنظيمية لتفعيلها لدرء الأخطار قبل حصولها، وهذا ل
الأنجع لتحقيق الأسلوب يعتبر  الأضرار من المصدر، وهو بذلكيمنع ويقلل وقوع  وقائيطابع 

معارف  لما هو موجود من ، على أن يتم اتخاذ هذه التدابيرولصحة الإنسان حماية للبيئةأفضل 
مع اشتراط إحداث موازنة بين التنمية  بل وحتى في حالة عدم التيقن التام من ذلك، علمية سابقة

الذي بعيد الأمد بالتخطيط المسبق هذه الموازنة لا تتحقق إلا  وحماية البيئة، ومن الجلي أن
عند أما  لحماية البيئة )المبحث الأول(، بإدماج البعد البيئييجسّد حرص السلطات المعنية 

الشك في حدوث أضرار جسيمة لم يتمكن العلم من البت فيها بعد، فيلجأ كل من الإدارة 
ه لا مناص من أن  كما حدوث ذلك )المبحث الثاني(، منعاحتياطية لوالقضاء لاتخاذ تدابير 

عند وجود يقين علمي  للحفاظ على البيئة ومنع كل نشاط يسبب تدهورها اللجوء للنهج الوقائي
ينجح، حتى كل عمل العلم الكافي ضروري لولأن ، )المبحث الثالث(سابق بخطورة هذا النشاط 

بل ويصبحوا  ة البيئةالأفراد والسلطات ليسهموا في حمايتوفر الوعي لدى  من الضروري  فإنه
 (.رابعالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تفيد في هذا المجال )المبحث ال مؤهلين
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 المبحث الأول
 التخطيطآلية  هاإدماج البعد البيئي أصبح حتمية لحماية البيئة تجسد

 المتعددة حاجاته بهدف إشباع البيئية المواردلردح طويل من الزمن يستغل  ظل الإنسان
والمتجددة دون مراعاة لأي اعتبار آخر، لكن بعد وضوح استنزاف واضمحلال العديد منها 

مرهون باستمرار تواجد هذه الموارد، مما أدى  والبشرية الاقتصادية التنمية مستقبل اتضح بأن
ى البيئة ومواردها وجعل ذلك من أولويات للتفكير في الموازنة بين هذا الاستغلال والحفاظ عل

 ي،الوقائي الاستباق السياسة الاقتصادية، ولتحقيق هذه الموازنة اعتمدت السلطات الأسلوب
يدمج فيها البعد البيئي في التخطيط الإنمائي،  المعالم محددة المبني على رؤى مستقبلية وخطط

  للدولة. العامة سياساتال ومتفقة مع للتطبيق على أن تكون هذه الخطط قابلة

أصبح حتمية  عند وضع وتنفيذ المخطّطات والبرامج التنمويّة البعد البيئي ولأن إدماج 
اقتصادية أكثر منها لحماية البيئة، فسنتناول هذا المفهوم الجديد ونتعرف على مختلف تكريساته 

المسبق  التخطيطيتجسد ب  البعد البيئي وكون إدماج)المطلب الأول(، الدولية والداخلية في 
 .البيئي )المطلب الثاني( المدروس، هو ما يدعونا للتعرف عن هذه الآلية في المجال

  الإدماج مبدأب: التعريف المطلب الأول
 وحتى ظهر مفهوم الإدماج بصفة عامة في مجال المحاسبة ثم انتقل إلى المجال البيئي،

الفرع ونبين مختلف جوانبه المهمة ) الأول(فرع اليتسنى لنا التعرف عليه نوضح المقصود به )
 الثالث(.الفرع الثاني(، ثم نعرج على تكريسه دوليا وفي بعض التشريعات الداخلية )

  الإدماج المقصود بمبدأ الأول:الفرع 
 حماية البيئة هدف تصبو لتحقيقه كافة البرامجمسألة على أن الرأي حديثا استقر 

 البيئي البعد دماجن إإ، لذلك ف1على المدى البعيد والقريب مبتغى، وتجعل منه والاستراتيجيات
لتحقيق أفضل حماية بيئية،  منه مناص لا مطلبا على جميع المستويات ضمن مسار التنمية

، وربطه مجالال هذا في الأساسية القانونية المرجعياتعلى أن يستند عند وضعه على 
 البشرية التنمية في مجال الدولية الاتفاقيات وبمختلف الوطنية والسياسات بالإستراتيجيات

 
المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق بودريوة عبد الكريم، الاعتبارات البيئية في مخططات التعمير المحلية،  - 1

 . 67ص   ،2013، 02، العدد 08ة، بجاية، المجلد  والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان مير 
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 لبيئة والتنميةمتعلقة بان ني او دستور وقمن  الوطنيةالبيئة، وأيضا مع التشريعات  وحماية
  .1المستدامة

 استغلالمجرد  من الاقتصادية التنمية مفهوم تغير إلى أدى البيئي البعد إدخال إن
 التنمية القابلة مفهوم إلى المتعددة، الإنسانية الحاجات البيئية قصد توفير لمختلف الموارد

للموازنة بين احتياجات الإنسان الحالية والمستقبلية وقدرات البيئة على  للاستمرار تهدف
 .2توفيرها

المركزي، بل يشمل جميع فقط على المستوى  البيئي البعد إدماجلا يقتصر أنّه  ونشير إلى
 القائمة الترابطات ،يمنهج  بشكل الاعتبار بعين الأخذ يقتضيالمستويات الإقليمية والقطاعية، و 

على الإدارات المعنية أن  يفرض، وهو ما والبيئية والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الأبعاد بين
 المشاكل في على البحث رةوقاد تكون مؤهلة لإعداد ذلك تحوز على هيئات وكوادر متخصصة

، بما لها من 3الضرورة  اقتضت كلما لمواجهتها ومراجعتها البديلة الحلول واقتراح البيئية
 ةي البيئ  اتالمعلوموالدراسات، وأيضا  الأبحاث إمكانيات علمية وتقنية مستعملة ومستفيدة من

 المخطّطات المناسبة وفق الإستراتيجياتوالاستباق لوضع التوقع  أجل من الملائمةو  المتوفرة
، وبإشراك المستدامة التنمية لغايات تام بشكل وتستجيب تتلاءم التي، الوطنية والسياسات

 رؤية إلى يستند البيئي البعد إدماجلجعل  الجهات الفاعلة من مواطنين وهيئات المجتمع المدني
 الأولوية وترتيبها حسب البيئية بتحديد الرهاناتبصفتهم أدرى  السكان المعنيين مع متقاسمة

يسعى  آليات للمتابعة بقى هذه التدابير مجرد حبر على ورق، يجب وضعتلمنطقتهم، وحتى لا 
تثمين مع تشجيع المكاسب المحققة و  المقترحة، في المقاربات المحرز التقدم تتبعمن خلالها 

 
البيئي في التخطيط الاستراتيجي المحلي، صادر عن الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة   البعد إدماج تقرير بعنوان: دليل - 1

 . 12، ص  2011والمعادن والماء والبيئة، منشور في مجلة الالكترونية جغرافية، المغرب، سنة 
الرحماني، مداخلة بعنوان: البعد البيئي لإستراتيجية التنمية المستدامة، مقدمة في المؤتمر  وهاجر بوزيان زوليخة سنوسي - 2

 التسيير العلمي الدولي الثالث، حول التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم
الفضاء الأورومغاربي، جامعة فرحات عباس  في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في والاستثمارالشراكة  مخبر مع بالتعاون 

 .  07، 06، ص ص  2008أفريل   08و 07 سطيف، أيام
 الزهراء، سياسة التخطيط البيئي في الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في فاطمة دعموش - 3

 . 40، ص  2010وزو، سنة  تيزي  معمري، مولود وم السياسية، جامعةالقانون، كلية الحقوق والعل
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لات التي تم رصدها وتصحيحها، وهو ما يساهم والإختلاوالوقوف عند النقائص  المبذولة الجهود
 . 1المستمر لهذه التدابير التحسين في

 يأهميّة إدماج البعد البيئ :الفرع الثاني
ن العديد من أنشطة وتصرفات الإنسان الحديثة تقف وراء تلويث عناصر أ لا شك في

الصناعة التي تؤدي للإفراط في  عن المكّثف كالتسابق التكنولوجي والإقبال البيئة المختلفة،
البيئية والأصناف البيولوجية، ويكون  وخلق عدم توازن في الأوساط الطبيعية استغلال الموارد

عند وضع وتنفيذ المخطّطات  البعد البيئي البيئي الذي يتم بإدماج تفادي ذلك بتحقيق الاستقرار
ستغلال تصادية وحماية البيئة، وهذا بالابما يوازن بين متطلبات التنمية الاق والبرامج التنمويّة

فهذه الأخيرة  ،وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد والبيئة ةبيئي الوالأوساط لموارد الأمثل ل
إلى أنّه  لها، بالإضافة حمايةها والحفاظ عليها أفضل مواردالأمثل لمختلف ستغلال الا يشكل
 الأساس الذي يعتمد عليه كل نشاط ستدامة وتجدد هذه الموارد التي هيلاه تحقيقفي 

مفهوم التنمية المستدامة التي توازن بين مصالح الأجيال  كرسي فإنّه من دون شك س، اقتصادي
 .2الحاضرة والمستقبلية، وأيضا بين مصالح نفس الجيل في مختلف المناطق

البرمجة ة تعتمد على مستقبلي وتنبؤية  يةتصور  رؤى باعتباره -إدماج البعد البيئي كما أن 
للأسلوب التنظيمي  اً خلافوهذا يضمن تحقيق تدخل وقائي مسبق لحماية البيئة،  -والتخطيط

 الوقائية ةطبيعتميز هذا المبدأ بال أنّ  بيد، 3لاحقة فعل ةالضبطي الذي يقوم على أساس رد
المتمثلة في؛ دراسة وتجسيد ذلك بعدة آليات أبرزها التخطيط البيئي والدراسات البيئية التقنية 

درء  من خلال مدى أو موجز التأثير ودراسة الخطر، يعطيه دورا متميزا في حماية البيئة
التعرّف على الأضرار بالإضافة إلى أن  ،ر والمشاكل البيئيّة قبل حدوثهاضراحدوث الأ جنبت و 

لمواجهة تلك  دفعلتي كانت ست للنفقات المالية ا توفيرالبيئيّة التي قد تَنتُج وتَفاديها مسبقًا، يُعتبر 
 .الأضرار

 مختلف بين والتنسيق التشاور على غالبا ما يقوم والبرامج التنمويّةإن وضع الخطط 
 البيئي، المجال في وأيضا مع المتعاملين البيئة حمايةلها علاقة ب ات التيمؤسسة والجهز الأ

 
 . 13، 12البيئي في التخطيط الاستراتيجي المحلي، المرجع السابق ص ص  البعد إدماج تقرير بعنوان: دليل - 1
 .  05الرحماني، المرجع السابق، ص  وهاجر بوزيان زوليخة سنوسي - 2
يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،  - 3

 . 36، ص 2007سنة 
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، وفي 1الوفعّ  عقلاني بشكل البيئة تسهم في حماية الخيارات التي لأحسن الوصول بهدف
لها علاقة  ةمؤسس و أ زاجهكل د دور ي حدعرض لت خضم القيام بما سبق ذكره لا بد من التّ 

الوقوع في التناقض بين من  الأجهزة والمؤسساتتلك جنب ، وهذا ما يُ تحديدا دقيقا البيئة حمايةب 
يقع ذلك، مما يحقق لّا أ التنسيق فيما بينها لأجلكل منها، بل ويحتم السياسات التي تنتهجها 

 الحماية الأمثل للبيئة.
العامة، ذلك لأن الصّحة  علىفي مسار التنمية بالإيجاب  البعد البيئي ينعكس إدماج

 بيئيّةالثار فعند التقليل من الآ منفصلة وغير متداخلة علاقة ببيئته لإنسانا تربط التي العلاقة
النفقات الجميع، ومن ثمّ تحقيق مداخيل اقتصادية بتوفير صحة  نكون قد حافظنا على السلبية

مكنهم من ي الجيدةالصّحة كما أن تمتعهم ب  ،التي كانت ستُصرف على العلاج الصّحي
 .2الإنتاج في دفع عجلة ةساهمالم

  ي لمبدأ الإدماجلقانونلتكريس اا :لثالفرع الثا
نظرا لطابعه التّوجيهي لاقى هذا المبدأ استحسانا في عديد المحافل الدولية )أولا(، كما لم 

 بعض منها )ثانيا(. ل تطرق تتأخر التشريعات الداخلية في تبنيه والتي سن
  يعلى المستوى الدول أولا:

الدولية من ذلك إعلان ستوكهولم المحافل تم تكريس مفهوم إدماج البعد البيئي في عديد 
نص على: "بغية زيادة ترشيد الذي  (13)حيث أشارت عدة مبادئ منه للمفهوم، منها المبدأ 

الموارد وبالتالي النهوض بالبيئة، ينبغي على الدول أن تعتمد منهجا متكاملا ومنسقا لتخطيطها 
ي بحيث تضمن التوافق بين التنمية والحاجة إلى حماية وتحسين البيئة البشرية لصالح الإنمائ

منه على: "يشكل التخطيط الرشيد أداة أساسية للتوفيق ( 14)مواطنيها"، كما نص أيضا المبدأ 
، ليتم بعدها بعث هذا المفهوم من 3بين متطلبات التنمية والحاجة إلى حماية البيئة وتحسينها"

الصادر عن " BRUNDTLAND على إثر "تقرير مع ظهور مفهوم التنمية المستدامةجديد 
 التنمية حق ضمانوالتنمية بعنوان "مستقبلنا المشترك"، الذي دعا ل البيئة حول العالمية اللجنة

 
 . 40الزهراء، المرجع السابق، ص  فاطمة دعموش - 1
   .48، ص المرجع نفس - 2
الذي نص على: "يجب أن تكلف   (17)الإعلان؛ كالمبدأ كما تمت الإشارة لمبدأ الإدماج في عدة مبادئ من هذا  - 3

المؤسسات الوطنية بمهمة التخطيط أو إدارة أو مراقبة الموارد البيئية للدول بغية تحسين نوعية البيئة"، وأيضا في المبدأين 
 الحادي عشر والخامس عشر منه.
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 في حماية الجديدة ، ليتم تبني هذه المقاربةالمقبلة الأجيال بحق المساس دون  الحاضرة للأجيال
، الذي أشار لمبدأ الإدماج في المبدأين الثالث والرابع منه، كما 1992في إعلان ريو  ةالبيئ 

 ، بيد أن الميثاق العالمي للطبيعة حثّ 1دعت أغلب مبادئه لمراعاة البعد البيئي في مسار التنمية
 المخطّطات وضع على إيلاء الإهتمام للمحافظة على الأنواع البيولوجية والموارد البيئية عند

 .2والاجتماعية الاقتصادية التنمية أنشطة تنفيذالاستراتيجيات لو 
 الأنواع على البعد البيئي للمحافظة دمج التنوع البيولوجيب  خاصّةت الاتفاقية الأقرّ 
قطاعية حسب  أو  خطط وسياسات وطنيةو إستراتيجيات ويكون ذلك بوضع  ة،البيولوجي 

 المتأثرة البلدان التصحر لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية من (05) المادة كما ألزمت ،3الحاجة
 .4إعداد خطط تنموية تستند على استراتيجيات سياسات لمواجهة هذه الظاهرة  بهذه الظاهرة،

السياسة البيئية تهدف لتنظيم أعمال قانونية ة عدّ  على المستوى الأوروبي تم اعتماد
والتي من بينها ، أفضل الشروط للعيش في بيئة سليمة لتحقيق وتنميتهاللمجموعة الأوروبية 

 
   .1992 إعلان ريومن  (17)و (12)و (04) و (03)وذلك في المبادئ  - 1
وهذا حسب نص المبدأ السابع منه، كما أشار هذا الميثاق لإدماج البعد البيئي في؛ المبدأ الثامن والتاسع والفقرتين )ب(  - 2

 (. 15و)ج( من المبدأ )
 حيز ودخلت   1992جوان   50بتاريخ  دي جانيرو ريو في  عليها الموقع البيولوجي التنوع نصت المادة السادسة من اتفاقية - 3

،  06/06/1995المؤرخ في  163-95، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1993ديسمبر 29في النفاذ
وضع إستراتيجيات أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع  - ")أ( على:  1995/ 06/ 14، الصادرة في 32ج.ر.ج.ج ع:

بتعديل الإستراتيجيات أو الخطط أو البرامج  -تحقيقاً لهذا الغرض-البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، أو القيام 
 التدابير المحددة في هذه الاتفاقية والتي تكون ذات صلة بالطرف المتعاقد المعني.  -ضمن جملة أمور-القائمة بحيث تعكس 

وحسب الإقتضاء، في خطط  دمج صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، إلى أقصى حد ممكن  -)ب(
  .وبرامج وسياسات قطاعية أو تشمل جميع القطاعات"

 الموافق إفريقيا، في وخاصة التصحر أو/و الشديد الجفاف تعاني التي البلدان في التصحر لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية - 4
سنة  يناير 22 في مؤرخ 52-96رقم  رئاسي مرسوم عليها بموجب ، مصادق1994سنة  يونيو 17 بتاريخ باريس في عليها

 ( على: "وضع05حيث نصت الفقرة )ب( من المادة ) ،1996 يناير 24 بتاريخ ، صادرة06، ج.ر.ج.ج ع: 1996
 الجفاف". آثار وتخفيف التصحر المستدامة، لمكافحة التنمية سياسات أو/و خطط إطار في وأولويات، استراتيجيات

 يات الدولية والإقليمية التي دعت لإدراج البعد البيئي ضمن السياسات الوطنية المستقبلية، مثل اتفاقيةبالإضافة إلى عديد الاتفاق
 مصادق البحار، لقانون  المتحدة الأمم المناخ في مادتها الأولى الفقرتين )ب( و)هـ(، اتفاقية تغير بشأن الإطارية المتحدة الأمم
 سنة يناير 24بتاريخ  ، صادرة06، ج.ر.ج.ج ع: 1996سنة  يناير 22 في  مؤرخ 53-96رقم  رئاسي مرسوم بموجب عليها

سنة   فبراير 16 في ببرشلونة المبرمة التلوث، من المتوسط الأبيض البحر لحماية ، وأيضا اتفاقية(199)في المادة رقم  1996
  29بتاريخ  ، صادرة05ع: ، ج.ر.ج.ج 1980سنة  يناير 26 في مؤرخ 14-80رقم  مرسوم بموجب ، مصادق عليها1976

 . 1980سنة  يناير
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الذي يعتبر من بين أوائل النصوص التي تبنت هذا المبدأ  1986-1983برنامج العمل الثالث 
من القانون  R 130كما أشارت المادة  ،1البعد البيئي شاملة لدمج إستراتيجيةحين دعا لتبني 

 .2أمسترداممن اتفاقية  EC-6للمبدأ، وتضمنته أيضا المادة  1987الأوروبي الموحّد لعام 
 ةالداخلي تشريعاتال بعض فيمبدأ الإدماج  ثانيا:

 في ترتيبات التنمية، ففي  إدماج البعد البيئي نصت عدة قوانين وتشريعات داخلية على
أن تسعى العامة على السلطات  السادسة أنّ الفرنسي نص ميثاق البيئة في مادته  التشريع
ن توفق بين حماية وتعزيز البيئة والتنمية وفي سبيل ذلك يجب عليها أالتنمية المستدامة  لتحقيق

 .3الاقتصادية والتقدم الاجتماعي
أنّه  غير الإدماجمبدأ اللبناني في المادة الرابعة من قانون البيئة على  نص المشرعلم ي 

وسيلة للتخطيط من أجل مكافحة مصادر التلوث واعتبره مبدأ تقييم الأثر البيئي نص على 
تنظيم وضع عدة آليات لأنّه  ، بيد4ممكن وتدهور الموارد الطبيعية أو تقليصها إلى أدنى حد

وزير طرف الذي يتبلور في شكل مخططات تنجز من  ،التخطيط البيئيابتدرها ب  حماية البيئة
، مع مراعاة مفرزات بهذا المجالبالاعتبار النشاطات والأضرار التي تمس تأخذ بعين البيئة 

  .5دورية كل سنتينالمراجعة للضع ، على أن تخ التقدم العلمي والتكنولوجي

 
1 - Comolet Amaud, Deconinck Aine, le principe d'intégration Historique et interprétation, R E D E, n02, 2001, 

p.156. 
2 - Frédéric Ogé, Introduction aux Concepts et Principes du Droit de l’Environnement, HAL, 2014, p.p 14, 15. 
3
- Article N° 06 de la Charte de l'environnement de 2004: "Les politiques publiques doivent promouvoir un 

développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le 

développement économique et le progrès social". 
ع:   ج.ر، والمتضمن قانون حماية البيئة اللبناني، 7/2002/ 29، المؤرخ في 444نصت المادة الرابعة من القانون رقم  - 4

 : ".......................................................... على  2002/ 08/ 08، الصادرة بتاريخ 44
مبدأ تقييم الأثر البيئي كوسيلة للتخطيط والإدارة من أجل مكافحة مصادر التلوث وتدهور الموارد الطبيعية أو تقليصها أو  -ك 

   تصغير حجمها إلى أدنى حد".
، المتضمن قانون حماية البيئة 444من القانون رقم الفصل الأول من الباب الثاني التي تندرج تحت  الخامسةنصت المادة  - 5

 :  على والمعنون بالتخطيط البيئي اللبناني
لغاية تطبيق هذا القانون، يضع وزير البيئة خطة أساسية لحماية البيئة بناء على إقتراح المجلس الوطني للبيئة، تقر   –1"

 يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير البيئة. الخطة بمرسوم 
تخضع خطة حماية البيئة الأساسية إلى مراجعة دورية يقوم بها وزير البيئة كل سنتين بناء على إقتراح المجلس الوطني  –2

 للبيئة، تقر التعديلات عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير البيئة.
"تأخذ المراجعة التي تتم كل سنتين بالاعتبار بصورة خاصة النشاطات التي تقام من أجل البيئة، كما والأضرار التي تمس  -3 

 البيئة والمخاطر التي يتم التعرف إليها كما والتقدم الحاصل في الأبحاث العلمية والتكنولوجية". 
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 نص في القانون لذلك  بعد البيئي في مسار التنمية،إدماج ال أهميةالمشرع المغربي أدرك 

هذا المبدأ وسماه على الذي يعتبر بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة  99.12رقم 
والذي يقتضي تبني مقاربة شمولية للأبعاد البيئية عند وضع وتنفيذ السياسات  ،مبدأ الاندماج

 البيئي للتقييم نظام كما أرسى ،1والاستراتيجيات وبرامج التنمية على المدى المتوسط والبعيد
 مع التنمية والبرامج ومخططات والاستراتيجيات السياسات مطابقة مدى تقييم  مهمته  الاستراتيجي

 .2الإطار هذا القانون  في عليها المنصوص المستدامة والتنمية البيئة حماية مستلزمات
على  ما أحرزه هذا المبدأ من اعتراف لم يواكب التشريع الجزائري  على المستوى الوطني 

الدولية المتعلقة  رغم مصادقة الجزائر على أغلب الاتفاقيات والمعاهداتالمستوى العالمي، 
إدراج الانشغالات البيئية ضمن  شهدحيث الداخلية،  بنودها في تشريعاتها وإدراج بالبيئة

 تم اعتمادها الأوليةت المخطّطات التي أعطقد فا، رً ي كب رًا أخ ت  الوطنية السياسات والمخطّطات
تحث التي نصوص ال بعضوجود من رغم على ال، 3شاملةالسريعة و ال الاقتصادية تنميةالتحقيق ل

ضمن التخطيط  يالبيئ فكان أول إدراج للبعد، 4الموازنة بين حماية البيئة وتحقيق التنميةعلى 
الأنشطة المصرّح تم بموجبه تحديد الذي ، 19935المخطّط الوطني لسنة  فيالاقتصادي 

ثرية بأولويّتها في معالجة النّفايات الصّلبة والموانع السائلة والغازية، وترميم المواقع التاريخية والأ
اعتبره من عندما  10-03 رقم ، ليتم تكريسه في قانون حماية البيئةوالأملاك الثقافية المصنّفة

فقرة الالمبادئ التي يرتكز عليها هذا القانون في مجال حماية البيئة بنصه في المادة الثالثة 
 

 حين بها التقيد يجب للتأطير عناصر أدناه، عليها المنصوص ادئالمب تشكلعلى: "هذا القانون من  (02)نصت المادة  - 1
 العمومية والمؤسسات والجماعات الترابية الدولة قبل من العمل ومخططات والبرامج والاستراتيجيات السياسات إعداد وتنفيذ

 :المستدامة والتنمية مجالات البيئة في المتدخلة الأطراف باقي قبل  ومن الدولة وشركات
مبدأ الاندماج: "يتمثل في تبني مقاربة شمولية وبين قطاعية وأفقية عند إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج  ) أ

 ".مخططات التنمية على المدى المتوسط والمدى البعيد
(،  2014مارس  6)  1435الأولى جمادى  4صادر في  1.14.09ظهير شريف رقم من  (27)نص المادة وهذا حسب  - 2

جمادى   18، الصادرة بتاريخ 6240 ع:  بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ج.ر 99.12بتنفيذ القانون الإطار رقم 
 المعنون بالحكامة البيئية. الخامس الباب، والتي تندرج ضمن (2014مارس  20)  1435الأولى 

 . 37لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص  يحيى وناس، الآليات القانونية - 3
المتعلق بحماية البيئة )الملغى(، كما نص الميثاق الوطني الصادر   03-83( من القانون رقم 03( و ) 02مثل المادتين )  - 4

، على إدراج البعد  1976يوليو  30، الصادرة في 61، ج.ر.ج.ج ع: 1976/ 07/ 05المؤرخ في  57-76بموجب الأمر رقم 
 . البيئي لتحقيق الأهداف الكبرى للتنمية الاقتصادية

،  1997إلى  1993يتعلق بالأهداف العامة للفترة من  1993ابريل  24، المؤرخ في 07-93مرسوم تشريعي رقم  - 5
 . 26/04/1993، بتاريخ 26، ج.ر.ج.ج ع:1993ويتضمن المخطط الوطني لسنة  
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 والتنمية البيئة بحماية المتعلقة الترتيبات دمج بمقتضاه، يجب الذي الإدماج، على: "مبدأ  الرابعة
  .1وتطبيقها" القطاعية والبرامج إعداد المخطّطات عند المستدامة

 إطار في الكوارث وتسيير الأخطار الكبرى  من بالوقاية المتعلق  20-04رقم  نص القانون  
ه أن على عدة مبادئ منها: "مبدأ إدماج التقنيات الجديدة؛ الذي يجب بمقتضا المستدامة التنمية

تحرص منظومة الوقاية على متابعة التطورات التقنية في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى 
، وأيضا مبدأ التلازم الذي يتم بمقتضاه تحديد وتقييم 2وتدمجها كلما دعت الضرورة إلى ذلك" 

 الآثار المترتبة عن تلاقي وتداخل عدة أخطار وذلك بهدف تلافيها أو على الأقل التقليل من
 . 3أضرارها قدر الإمكان

بكل  خاصّةفي الفصل الثاني من بابه الثاني المعنون بالأحكام الالقانون  نفسأشار كما 
إلى إدماج البعد البيئي في عديد القطاعات والمجالات التي يمكن أن تشتمل على  خطر كبير

 . 4كبير خطر
 آلية لتجسيد مبدأ الإدماج التخطيط البيئي يثانالمطلب ال

الذي هو  البيئي التخطيط منها حديثة مفاهيم حمائية البيئية عدة السياسة أفرزت تحولات
ولكي يتضح متخصص في مجال البيئة، إلّا أنّه  الوظيفي بشكل عامامتداد لمفهوم التخطيط 

حسب القطاعات والمجالات  يتنوعأنّه  )الفرع الأول( كمانعرفه وننوه بأهميته هذا المفهوم 
 )الفرع الثاني(. في توضيحها الجغرافية التي يغطيها فيكون لزاما 

 يالتخطيط البيئ مضمون  الأول:الفرع 
البيئة،  لحماية الوقائية للسياسة المجسدة المعاصرة الآليات من البيئي الّتخطيطيعتبر 

منهج يقوّم ويعدّل خطط التنمية ، فهو عبارة عن لتحقيق الاستخدام المتوازن لموارد البيئة يهدف

 
دِث مجلس لدعم التخطيط الاقتصادي البيئي، بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 1 ديسمبر  25لمؤرخ في ، ا465-94كما استُح 

 . 1995/ 01/ 08، الصادرة بتاريخ 01، يتضمن إحداث المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة، ج.ر.ج.ج ع: 1994
 الأخطار الكبرى  من بالوقايةيتعلق ، 2004ديسمبر  25مؤرخ في  20-04من القانون رقم  ( 05) ( ف 08المادة )  - 2

 . 29/12/2004، الصادرة في 84، ج.ر.ج.ج عدد تدامةالمس التنمية إطار في الكوارث وتسيير
 التنمية إطار في الكوارث وتسيير الأخطار الكبرى  من بالوقاية المتعلق 20-04من القانون رقم  (02)( ف 08المادة ) - 3

للإصابة تداخل واستفحال  المستدامة: "مبدأ التلازم الذي يأخذ في الحسبان عند تحديد وتقييم آثار كل خطر أو كل قابلية 
 الأخطار بفعل وقوعها بكيفية متلازمة".

 (.  41( إلى )21المواد من ) ،الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون   - 4
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على أنّه "أسلوب علمي منظم يستهدف التوصل إلى أفضل الوسائل  يُعرّفو ، 1من منظور بيئي
لاستغلال موارد البيئة الطبيعية والقدرات البشرية في تكامل وتناسق شاملين، وفق جدول زمني 

  .2معين خلال مجموعة من المشروعات المقترحة"
مشروعات ال، هاحماية البيئة موارديشمل بالإضافة إلى لتخطيط البيئي ونشير إلى أن ا 

ة هددمالحيوانات الحماية التي تستهدف ع ي ر امشكال عتبار،التي تأخذ البعد البيئي بعين الا
يشمل أيضاً و مشروعات السياحة البيئية،  بيئية مثلالصبغة التنموية ذات الع ي ر امشوال لانقراضبا

على  ه السلبيةض آثار ي خفالبعد البيئي من خلال محاولة ت  مهما كان نوعه يراعى فيهمشروع  كل
  .3مسموح بها ة ممكنةالبيئة إلى أقل درج 

 الخيارات وأحسن لأفضللأنه يصل  هذا الأسلوب انتهاج إلى الحديثة الإدارة واتّجهت
 ومشاركة الأبحاث والطرق العلمية وبمشاورة معتمدا على، الوفعّ  عقلاني بشكل البيئة لحماية

التي ينبغي  الأهداف والتوجهات، لتحديد البيئي المجال في والمتدخلين المتعاملين مختلف
 الوصول إليها لتحقيق هذه الحماية. 

 ط البيئي في الجزائريخطتالتنوع  الثاني: فرعال
الاقتصادية، فكانت  المخطّطات ضمن البيئي البعد إقحام شهدت الساحة الوطنية حداثة

عدم فعّالية تطبيق ونظرا ل ،()أولاوضع المخطّطات  عند على اعتبارات إقليميةالبداية تعتمد 
لمعيار الموضوعي والذي يقوم على أساس فحص محتوى لجأ المشرع لي قليمالمعيار الإ

  (.ا)ثاني  4المخطّط وطريقة اعتماده
 يالبيئفي المجال التخطيط سياسة  على التقسيم الجغرافيتأثير  أولا:

يعتبر أمر بديهي ومتوافق مع أغلب نشاطات الدولة التنموية،  المعيارهذا  إن اعتماد
 :ينستعرضها فيما يل لمخطّطاتمن اأسفر على عدة أنواع  في المجالوتبنيه 

 
 

 
علي عبد الرحمن علي، رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة السابق، مقال منشور بالموقع الالكتروني التالي:   - 1

http://www.ausde.org/?page_id=369،  17.30على الساعة    2018جانفي  11تم الإطلاع عليه يوم . 
لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة لنيل درجة  التخطيط البيئي المحلي كآلية العيد بولرباح،  نقلا عن: - 2

 . 13، ص  2017دكتوراه، قسم الحقوق، جامعة احمد دراية أدرار، 
 .علي عبد الرحمن علي، المرجع السابق - 3
 . 35يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص  - 4
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 )تكاد تكون حتمية ضمن السياسات الشمولية للدولة( التخطيط ة فيالمركزي - أ
مخطّط وطني للنشاط البيئي كل  ادعدبإ بالبيئة المكلفة الوزارةألزم المشرع في هذا الإطار 

، 1البيئة مجال في القيام بها الدولة تعتزم التي الأنشطة مجمل فيه يحدد سنوات،( 05)خمس 
تم  على مرحلتين؛ في الأولىأنجز  ،1996 سنة مركزي  مخطّط برنامج اعتماد سبق ذلكوقد 

 الإستراتيجية تحديد بمرحلة اتبعت، ثم التلوثوالوقاية من والبيئة الصّحة  مواضيعالتركيز على 
  .2في هذا المجالالدولية  اتالخبر بالاستعانة ب  أنجزت والتي للبيئة الوطنية

الإقليم وتنميته المستدامة استحداث المتعلق بتهيئة  20-01 رقم قانون التضمن كما 
 كل ادوري يحين على أن  سنة، (20)من طرف الدولة لمدة  عد، ي3مخطّط وطني لتهيئة الإقليم

مصادقة للالتشريع يعرض على و  ،سنوات من طرف المجلس الوطني لتهيئة الإقليم (05)
 .4عليه

هذا المخطّط يهدف للتخطيط من أجل استغلال الموارد الطبيعية عبر التراب الوطني 
لدمج مختلف سياسات وأيضا استغلالا عقلانيا، وحماية التراث الإيكولوجي الوطني وتثمينه، 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر كامل مناطق الإقليم الوطني المختلفة التي تساعد في تنفيذ 
 .5 الوطنية لتهيئة الإقليمالسياسة 

 6ولضمان تحقيق أهدافه تم استحداث المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
الذي يعمل بالتعاون مع الأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين، على ضمان تنفيذ السياسات 

وملائمة ( سنوات، ويراقب مدى موافقة 05المسطرة مع تقييم وتحيين هذا المخطّط كل )
 .7المخطّطات التّوجيهية الوطنية للخطوط العريضة لهذا المخطّط

 
 المتعلق بحماية البيئة. 10-03( من القانون رقم  14و) (13طبقا للمادتين ) - 1
حسن حميدة، التخطيط البيئي، مداخلة ألقيت بالمركز الجامعي بالجلفة، بمناسبة الملتقى الوطني الأول بعنوان حماية البيئة  - 2

 .11، ص 2008ماي  06و 05في إطار التنمية المستدامة بين الواقع ومقتضيات التطور، يومي 
المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة،    2001ديسمبر  12في ، مؤرخ20-01القانون رقم  ( من07صت المادة )ن - 3

على: "المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يترجم بالنسبة لكافة التراب الوطني   2001/ 15/12، الصادرة في 77ج.ر.ج.ج عدد 
 السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم".التوجيهات والترتيبات السياسية فيما يخص 

 ( من نفس القانون.21( و)20( و)19حسب المواد )  - 4
 .( من نفس القانون 16( و) 14( و)13( و)10حسب المواد )  - 5
 ( من نفس القانون. 21وذلك بموجب نص المادة )  - 6
 ( من نفس القانون.02المادة ) - 7
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  ي جهو  المبني على أساس طيخطتال – ب
البيئية تتجاوز إقليم الجماعات المحلية، حيث لا تعترف  وخاصّةلأن أغلب النشاطات 

الأنظمة والأوساط الايكولوجية بالحدود الإقليمية، ودعما للعمل المشترك من أجل حماية البيئة 
 خطيطت ال نظام 20-01 رقم قانون من ال (49)بين الجماعات المحلية، أقر المشرع في المادة 

دة لعدة وحدات إقليمية متجانسة طبيعيا، بهدف برامج موحّ ، يراعى فيه وضع جهوي على أساس 
الإقليم  لتهيئة الجهوي  المخطّطويضم التخطيط الجهوي كل من؛  مواجهة أضرار بيئية متشابهة،

ن يتم إعدادهما من طرف الدولة ويجب أن ، الذي  الحضرية المساحات لتهيئة التّوجيهي المخطّطو 
 محددةوال ،الإقليم لتهيئة الوطني المخطّط التي يشملها لمدةمدتهما مع ايكونا متوافقين من حيث 

حديد ت، على أن يتم فيهما 1( سنوات05ن وتجدد كل خمسة )( سنة وتحيّ 20بعشرين )
 .2وي برنامج جه ضمن المستدامة للتنمية الأساسية التوجيهات

 المستدامة تنميتهو  الإقليم لتهيئة جهة برنامج لكل سيأست نص المشرع على  ذلك ولتفعيل

   .3الإقليم لتهيئة جهوية ندوة
  يالمحلعلى المستوى البيئي التخطيط سياسة  -ج

 على هذا المستوى يتنوع التخطيط البيئي حسب الإقليم الذي يغطيه إلى عدة أنواع؛ 
 التّعميرو  للتهيئة التّوجيهي المخطّط - 1

أدوات  أداة من المخطّطهذا  المتعلق بالتهيئة والتّعمير 90-29 رقم القانون  اعتبر
"أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، يحدّد  هبأن منه  (16)المادة  هعرّفت ، حيث 4التّعمير

ا بعين الاعتبار تصاميم وجهات الأساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية آخذً التّ 
 .5التهيئة ومخطّطات التنمية ويضبط الصيغ المرجعيّة لمخطّط شغل الأراضي"

 
 .، المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة20-01( من القانون رقم  52( و)50المادة ) - 1
 ( من نفس القانون.52( والمادة ) 49للإطلاع عن هذه التوجيهات ينظر: المادة ) - 2
 ( من نفس القانون.51المادة ) - 3
  02في الصادرة ، 52، المتعلق بالتهيئة والتعمير ج.ر.ج.ج ع:1990ديسمبر  01المؤرخ في  ،29-90القانون رقم جسد  - 4

البيئة عند  حماية وذلك من خلال اعتماده على أدوات للتعمير تراعي ، التعمير سياسة  في البيئية الأبعاد، إدماج 1990ديسمبر 
ر ومخطط شغل الأراضي، وهذا حسب نص المادة  للتهيئة والتعمي التوجيهي وضع المخططات، والتي تتمثل في؛ المخطط

 منه.   01( ف 10)
 (. 30إلى )   (16)كما تناول هذه الأداة في الفصل الثالث من القسم الثاني منه، المواد من  - 5
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وضع فيه ي الذي و لى مستوى كل بلدية، ع لتّعميراللتهيئة و  التّوجيهي المخطّطيتم اعتماد 
 قطاعاتو للتّعمير،  المبرمجة القطاعاتو المعمرة  القطاعات؛ إلى ابه يتعلق التي لمنطقةل مي قست 

 يثيرها التي قليل من المشاكليعتبر آلية للتّ و ،  للتّعمير القابلة غير القطاعاتو المستقبلية،   التّعمير
 الخضراء والمساس بالمساحات الأراضي الصالحة للزراعةمثل التعدي على  الفوضوي  البناء

، بلديةال تراب عبر كامل العام للأراضي لتخصيصه لحديدوهذا من خلال تالأثرية،  والمواقع
مع المواقع  الحضرية مناطقال تداخلمع الأخذ في الحسبان التوسع السكني والحرص على عدم 

 .1المعدة لإنشاء الهياكل القاعدية
، الذي يقوم بعرضه على 2البلدي رئيس المجلس الشّعبييتم إعداد مشروعه بمبادرة من 

للمصادقة عليه عن طريق مداولة تبلغ للوالي المختص إقليميا وتنشر لمدة شهر كامل  المجلس
الحالي للإقليم مع  الوضعيحلل فيه  المخطّط على تقرير توجيهيهذا يتضمّن و ، 3بمقر المجلس

 من مدّ  ؛والمبرمجة للتّعميرالمزمع القيام بها  الرئيسية للتنميةالأخذ بعين الاعتبار الرهانات 
الأمدين على الشبكات  مختلفوتزويدها ب -السكنية أو الإدارية-إنشاء مختلف البنايات و  طرق 

 (20)سنوات، والمبرمجة للتّعمير على المدى البعيد في ( 10)القريب والمتوسط في آفاق 
 .4سنة

القائم بإعداد مشروع المخطّط أن يبادر بإرسال نسخة من قرار  اشترط المشرع على 
للإدارات العمومية والمصالح التابعة للدولة على مستوى  -بغرض الاستشارة-وجوبا إعداده 

 يوم (15) مدة ، وتمنح لها6، والهيئات والمصالح العمومية على المستوى المحلي5الولاية

 
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير  ،29-90القانون رقم  ( من  19( )18المادة ) - 1
 ( من نفس القانون.24المادة ) - 2
، المحدد  05/1991/ 28المؤرخ في  177-91( من المرسوم التنفيذي رقم 03( و)02وذلك حسب نص المادتين ) - 3

،  26لإجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج.ر.ج.ج ع: 
 مشروعه على الموافقة تتم أكثرأو    بلديتين تراب يشمل التوجيهي المخطط كان إذا ما حالة ، وفي1991يونيو    01الصادرة في  

مشتركة،  عمومية مؤسسة إلى إعداده مهمة إسناد المعنيةهذه المجالس  لرؤساء المعنية، كما يمكن بمداولة المجالس الشعبية
 ( من نفس المرسوم.05وهذا حسب نص المادة )

 السالف الذكر.   177-91( من المرسوم التنفيذي 17المادة ) - 4
حصر المشرع هذه الإدارات والمصالح في؛ التعمير، الفلاحة، التنظيم الاقتصادي، الري، النقل، الأشغال العمومية،  - 5

 سوم.( ف )أ( من نفس المر 08المباني والمواقع الأثرية والطبيعية، البريد والمواصلات، طبقا لنص المادة )
حصر المشرع هذه الهيئات والمصالح العمومية المحلية في؛ توزيع الطاقة، النقل، توزيع المياه، وهذا طبقا لنص المادة   - 6
 ( ف )ب( من نفس المرسوم.08)
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رسل لنفس هذه الإدارات والمصالح نسخة في إعداده، كما تُ  المشاركة عن نيتها في للإفصاح
 لإبداء رأيها فيه، كما يأمر بفتح تحقيق عمومي ايوم (60) مدة وتمنح لها من مشروع المخطّط

هذا الأخير  مدة طوال للتحقيق المخطّط يعرض الذي القرار ينشرعلى أن ، يوم (45) لمدة
 .1ويبلغ الوالي المختص إقليميا بذلك

على المجلس البلدي  المخطّطبعد انتهاء هذه الآجال تجمع نتائج التحقيق ويعرض 
 من بقرار ، ثم يحول للمصادقة إما2يأخذ رأي المجلس الولائي ثم يرسل للوالي الذي ة،دقللمصا
 الولاة أو  الوالي استشارة بعد تنفيذي مرسوم على بناء أو ، مشترك وزاري  بقرار أو  الوالي

 .3المعنيين
  يمخطّط شغل الأراض -ب 

 المتعلق بالتهيئة والتّعمير 90-29 رقم القانون  استحدث المشرع هذا المخطّط بموجب
"ذلك المخطّط  هالقانون بأنّ  هذا من (31)المادة  هعرّفت ، حيث 4أدوات التّعمير منأيضا  واعتبره

الذي يحدّد بالتفصيل وفي إطار توجيهات المخطّط التّوجيهي للتهيئة والتّعمير قوام استخدام 
الأراضي والبناء عليها وفقا للتوجيهات المحدّدة والمنظمة من طرف المخطّط التّوجيهي للتهيئة 

 والتّعمير".
 الهيئاتولا في عن سابقه في إجراءات الإعداد،  الأراضي شغل مخطّطلا يختلف 

 أن غير العمومي تحقيقلل هو أيضا يخضع كما ،5المستشارة  والجمعيات والإدارات والمصالح
 .6يوما (60) مدته

 الاقتضاء عند تعديله بعد المخطّط يرسلكذلك الأمر بالنسبة لإجراءات المصادقة، إذ 
 رأيه ليبدي إقليما المختص الوالي إلى تحقيق العموميال قفل وبمحضر بسجل مصحوبا

 
التنفيذي رقم ( من المرسوم 11( و)10( و)09والتعمير، والمواد ) بالتهيئة ، المتعلق29-90( من القانون رقم 26المادة )  - 1

 السالف الذكر.  91-177
 ( من نفس المرسوم. 15( و)14المادة ) - 2
حددت المصادقة بقرار من الوالي إذا كان عدد السكان أقل من مائتا ألف ساكن، وبقرار من الوزير المكلف بالتعمير إذا   - 3

ذي بناءا على تقرير من الوزير المكلف  ألف، أما إذا فاق هذا العدد فيكون بمرسوم تنفي 500ألف و  200كان العدد بين 
 والتعمير. بالتهيئة المتعلق 29-90( من القانون رقم 27بالتعمير، وهذا حسب أحكام المادة )

 . (38)إلى  (31)وذلك في الفصل الثالث من القسم الثالث منه، المواد من  - 4
المعدل والمتمم، المحدد   1991/ 05/  28ي المؤرخ ف 178-91من المرسوم التنفيذي رقم  (09)إلى  (02)المواد  - 5

 . 1991يونيو  01، الصادرة في  26لإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليه، ج.ر.ج.ج ع: 
 من نفس المرسوم. (10)المادة  - 6
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على الوالي موافق  عتبري المدة هاته اءانقضوب ، الاستلام تاريخ من يوما (30) خلال وملاحظاته
 تحت البلدي الشّعبيالمجلس من  عليه المصادق الأراضي شغل مخطّط يوضعو  ،1المخطّط
، على أن يتم تعديله إذا ما اقتضت الضرورة 2هرئيس يصدره قرار طريق عن الجمهور تصرف

 .وإجراءات المصادقة السالف ذكرهابنفس طريقة 
  ةالمستدام التنميةو  للبيئة البلدي الميثاق -ج

تم  (،2004إلى  2001الثلاثي للفترة )من  يالاقتصاد برنامج الإنعاش بمناسبة تنفيذ
المستدامة، وذلك من أجل وضع رزنامة تضم الأعمال  للبيئة والتنمية البلدي الميثاق اعتماد

 هذا البلديات، وقد اشتمل مستوى  على البيئة ومواردها على والنشاطات التي تساهم في الحفاظ
 المحلي والمخطّط المحليين، الموجه للمنتخبين العام الإعلان أجزاء هي؛ ثلاثة على الميثاق

عرض  البيئي وعلى للعمل المحلي لى المخطّطوأيضا ع المحلية، (21) أجندة البيئي للعمل
 المحلية عدة التزامات لحماية البيئة، كما وضع على عاتق الجماعات بتقييم الخاصّة للمؤشرات

 .3البيئة
  الإقليم لتهيئة الولائية المخطّطات- د

على أن  إعداد مخطّط ولائي لتهيئة الإقليم في حدود إقليم ولايته،ب  مصالحهالوالي  يأمر
عليه، ويجب أن يراعى في إعداده  الولائي للمصادقة الشّعبي المجلس يعرض هذا المخطّط على

 .4الإقليم لتهيئة الجهوي  المخطّط التي يشملها توافق مدته مع المدة
 اتبلدي البين  مشتركةوأهداف تحقيق عدة غايات هو هذا المخطّط  والغرض من وضع

المتعلق بتهيئة الإقليم  ،20-01( من القانون رقم 53المادة ) حددتها ،المعنيةتابعة للولاية ال
  .وتنميته المستدامة

  يالموضوع المعيار المرتكز على التخطيط الثاني: لفرعا
ترتكز على  ،للاعتماد على معايير أكثر موضوعية الإقليمية المخططات قصورأدى 

 :ها هيمن  يننوع وقد نتج عن ذلك المجال الذي ينظمه المخطط دون مراعاة الاعتبار الجغرافي
  ةالتّوجيهي المخطّطات أولا:

 
 والمصادقة عليه. ، المحدد لإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي 178-91( من المرسوم التنفيذي رقم 14المادة ) - 1
 ( من نفس المرسوم.17المواد )  - 2
 . 59، 58ص ص ، يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق لمزيد من التوضيح ينظر: - 3
 السالف الذكر.  ،المستدامةالمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته  ،20-01( من القانون رقم  55( و)54وهذا حسب نص المادتين )  -4
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المشرع التخطيط  لتطوير الإقليم الوطني وإحداث تنمية منسجمة لجميع مناطقه أقرّ 
العامة، والتي  التي تهدف لتحقيق المصلحةالكبرى والخدمات القطاعات التّوجيهي الذي يخص 

وتضم هذه المخططات  ، 1يتم إعدادها بالتنسيق مع مختلف القطاعات بعنوان تهيئة الإقليم
 ةالمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدام 20-01 رقم القانون حسب 
 ،الطبيعية والمحميات للفضاءات التّوجيهي المخطّط ▪
 للمياه، التّوجيهي المخطّط ▪
لمطارات والسكك الحديدية واللطرق والطرق السريعة و  للنقل، التّوجيهي المخطّط ▪

 لموانئ، وا
 للتنمية الزراعية، التّوجيهي المخطّط ▪
 والموارد الصيدية، لصيدتنمية ال التّوجيهي المخطّط ▪
 ،لطاقةشبكات ال التّوجيهي المخطّط ▪
للمصالح والبنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية  التّوجيهي المخطّط ▪

  والإعلام،
 للمؤسسات الجامعية وهياكل البحث،التّوجيهي  المخطّط ▪
 للتكوين، التّوجيهي  المخطّط ▪
 للصحة،التّوجيهي  المخطّط ▪
 للتهيئة السياحية، التّوجيهي المخطّط ▪
  والتجهيزات الثقافية الكبرى،للأملاك والخدمات التّوجيهي  المخطّط ▪
 للرياضة والتجهيزات الرياضية الكبرى، التّوجيهي  المخطّط ▪
 ، الأنشطةو  الصناعية للمناطق التّوجيهي المخطّط ▪
 .2للمناطق الأثرية والتاريخية التّوجيهي لمخطّطا ▪

كما وضح المشرع ما يشمله وينظمه كل مخطّط من هذه المخطّطات في المواد؛ من 
المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة السالف  20-01 رقم القانون من  (41)إلى ( 24)

 .الذكر
  يقطاععلى أساس المبني  طيخطتال ثانيا:

 
 . المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ،20-01( من القانون رقم 23وهذا طبقا لنص المادة ) - 1
 من نفس القانون. ( 22حسب المادة )  - 2
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 يربط  نلذا ليس غريبا أ ،1التي تشملها العناصرالبيئة على أساس مصطلح ف المشرع عرّ 
هذا بعض الأمثلة عن  نتناول فيما يليوس، خاص به بمخطّط العناصر من هذه عنصركل 

 :النوع من التخطيط
 هامن لوقايةمحكم ل طيخطتتستلزم  الكوارث الكبرى و  الأخطار– أ

والذي يمكن أن يحدث بفعل  على حياة الإنسان أو بيئتهاعتبر المشرع كل تهديد محتمل 
 من للوقاية عام مخطّط المشرع استحدثوتبعا لذلك  ،2البشر أو بفعل الطبيعة هو خطر كبير

 من للتقليل الراميةوالاحتياطات  التدابير هدف من خلاله لوضعي، من هذه الأخطار خطر كل
في حال  عليه المترتبة الآثار لاحتواءكذا التدابير اللازمة و  ،المعني الخطر احتمال وقوع

  .3حدوثه
المعني على المستوى  الخطر لتطور دائمة مراقبةأساليب  مخطّط كلفي  حديدت  يتم

وذلك بهدف المعرفة الكافية بالخطر  تقييمهاو  تحليلهاو به  خاصّةال المعلومات الوطني، وجمع
فيه أنظمة وآليات الإعلام والإنذار، بهدف حدد ي كماومن ثمّ تحسين عملية تقدير وقوعه، 

هذه  يكلته لإنذارأو اقتراب زمن وقوعه، ولأداء واجبها في ا احتمالعند  المواطنينتحذير 
 .4حسب الموقع بالإضافة إلى أخرى  لإنذارلومحلية  وطنية تين؛منظومب  الأنظمة
 بقطاع النفايات خاصالتخطيط ال -ب

النفايات خصها المشرّع الجزائري بأسلوب تخطيط نظرا للأضرار التي ما فتئت تنتج من 
نفايات  ؛حسب مصدرها وخطورتها إلى هامي قسّ ت  يعتمد على، للتقليل والحد من ذلك خاص
 .(2) (، وأخرى منزلية1) خاصّة

 ةخاصّ تسيير النفايات ال في مجالط يخطتال - 1

 
 المستدامة، المذكور سابقا. التنمية إطار في بحماية البيئة المتعلق 10-03من القانون رقم    (07)( ف 04طبقا للمادة ) - 1
 تسييرو  الكبرى  الأخطار من بالوقاية المتعلق 20-04( من القانون رقم 02طبقا لتعريف الذي أورده المشرع في المادة )  - 2

   المستدامة، المذكور سابقا. التنمية إطار في الكوارث
،  الجيولوجية  الأخطارو  هي؛ الزلازلو من نفس القانون  10)) المادةفي حصر على سبيل ال الكبرى  الأخطار أنواعوذكر المشرع 

 المتصلة  الأخطار،  النوويةو   الإشعاعية الأخطار،  الطاقويةو   الصناعية الأخطار،  الغابات حرائق،  المناخية الأخطار،  الفيضانات
 الكوارث، المائيأو  البحري أو  الأرضيأو  الجوي  التلوث أشكال، النباتو  الحيوان بصحة المتصلة الإنسان الأخطار بصحة

 الكبرى. البشرية التجمعات عن المرتقبة
 ( من نفس القانون.16المادة ) - 3
 ( من نفس القانون.17المادة ) - 4
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 ومراقبتهاالمتعلق بتسيير النفايات  ،19-01 رقم القانون  استحدث المشرع بموجب
نتج تي تكميات الال تحديدمن خلاله يتم ، 1خاصّةوطني لتسيير النفايات المخطّط  وتسييرها

منها سواءا  المخزّن كمية  تحديدمع الوطني،  على المستوى النفايات من هذا النوع من سنويّا 
كما يتم فيه  معالجتها،بصفة مؤقتة أو دائمة، وكذا التدابير والإجراءات المراد تطبيقها من أجل 

منشآت ، من أجل تحديد قائمة المعالجة النفاياتالتي تسمح ب المتوفّرةالإمكانيات  تحديدأيضا 
 . 2الإمكانياتو القدرات  حسب هذهالتي يسمح لها بمزاولة النشاط  جديدةال

على اقتراح من  ابناءوذلك - ،هذا المخطّط المكلّف بالبيئة يرأسها الوزير خاصة لجنةعد ت 
 ؛الوزارات المكلفة مع ممثلي بالتنسيقوتقوم بعملها  -هاأغلبيّة أعضاءمن الوزير أو بطلب 

 ،الموارد المائية، الماليةو  ،الصّحة، الفلاحة، النقل، التهيئة العمرانية، الطاقة، التجارة ،بالصناعة
، الصناعة التقليدية، المتوسطة، المؤسسات الصغيرة، الجماعات المحلية، الدفاع الوطني

ميدان ب التي لها علاقةالمنظمات المهنيّة و عن المؤسسات العمومية  ينممثلوأيضا مع  التّعمير،
حماية البيئة، المهتمة بنية بالإضافة إلى ممثل عن الجمعيات الوط ،وإزالتها هاتسيير و النفايات 

هذا المجال على أن تتولى المصالح المكلفة بالبيئة في  اصختصّ الا بذوي يمكن الاستعانة كما 
 .3أمانة هذه اللجنة

 على أن ، 4الضرورة ت دعتتم مراجعته كلما و المخطّط لمدة عشر سنوات هذا تم إعداد ي 
  .5محتوى المخطط تنفيذتقرير سنوي يتضمن مدى إعداد ب اللّجنة نفس تقوم 

 
المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وتسييرها،  2001ديسمبر  12، مؤرخ في 19-01( من القانون رقم 12المادة )  - 1

 . 15/12/2001الصادرة في  ، 77ج.ر.ج.ج ع: 
 ( من نفس القانون. 13المادة ) - 2
يكوّن هؤلاء الممثلين لجنة لهذا الشأن، يتم تعيين أعضاءها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير   - 3

ذي يخضع لموافقة الوزير المكلف  المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من الجهة التاّبعين لها، كما تقوم بإعداد نظامها الداخلي ال
، المحدد  09/12/2003المؤرخ في  477-03( من المرسوم التنفيذي رقم 03( و)02بالبيئة، وهذا طبقا لنص المادتين ) 

، الصادرة بتاريخ: 78لكيفيات إعداد المخطط الوطني لتسيير للنفايات الخاصة ونشره ومراجعته، ج.ر.ج.ج ع: 
14/12/2003  . 

د أحد آليات المشاركة )التشاور( عند إعداد هذا المخطط، بضمها ممثلين عن مختلف الهيئات الإدارية المركزية وهي بذلك تجس
 والمحلية وممثلين عن الغرف المهنية وكذا المجتمع المدني.

الخاصة   المحدد لكيفيات إعداد المخطط الوطني لتسيير للنفايات 477-03( من المرسوم التنفيذي 05حسب نص المادة )  - 4
 ونشره ومراجعته.

المحدد لكيفيات إعداد المخطط الوطني لتسيير للنفايات الخاصة   477-03( من المرسوم التنفيذي 06حسب نص المادة )  - 5
 ونشره ومراجعته.
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 النفايات المنزلية وما شابههاب متعلقالتخطيط ال - 2
 ومراقبتها المتعلق بتسيير النفايات  19-01 رقم القانون  استحدث المشرع بموجب

جرد كميات النفايات المنزلية وما شابهها لصّ يخص ،وطني لتسيير النفاياتمخطّط  ،وتسييرها
مواقع المنشآت فيه يحدد كذلك  ،1البلديةكل إقليم على مستوى  المنتجةوالنفايات الهامدة 

لإنجاز مستقبلية تهدف؛ استراتيجيات كما يتضمن خطط و النفايات، لهذه الأنواع من المعالجة 
وضع أنظمة جمع والإحتياجات، وأيضا ل الأولوياتلهذا الغرض حسب المنشآت الجديدة 

 .2اللازمة لتطبيقها الإمكانيات وتوفير النفايات ونقلها وفرزها
يُراعى فيه على أن ، هارئيس إشراف لإدارة البلدية تحتإعداد مشروع هذا المخطّط  يسند

ا للنموذج الملحق أن يتم وفقً  ويجب، 3قته للمخطّط الولائي للتهيئةفاو مو تغطية كامل إقليم البلدية 
لكيفيات وإجراءات إعداد المخطّط البلدي لتسيير المحدد  205-07رقم  المرسوم التنفيذيب 

علّق لمدة شهر في مقر البلدية ليتسنى يُ ثم ، 4النفايات المنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته
للمواطنين الإطلاع عليه ومن ثمّ إبداء رأيهم فيه، كما يمكن الاستعانة بخدمات الوكالة الوطنية 

 .5المخطّطللنفايات عند إعداد مشروع هذا 
المعدل عند الاقتضاء طبقا لملاحظات  -بعد انتهاء هذه المدة يرسل مشروع المخطّط

على المجلس  عرضيُ إلى المصالح الولائية المعنية لدراسته وإبداء الرأي فيه، ثم  -المواطنين
 ا،هعلي للمصادقة الوالي المختص إقليميا الشّعبي البلدي، الذي يوافق عليه بموجب مداولة ترسل 

 .6على أن يتم إعلام المواطنين عن اعتماد المخطّط عن طريق الإعلان الصحفي
بمبادرة من رئيس لذلك ما دعت الضرورة كلّ يكون المخطّط المصادق عليه محل مراجعة 

 .7المجلس الشّعبي البلدي، على أن تتم بنفس إجراءات إعداده
 تقييم مضمون مبدأ الإدماجالمطلب الثالث: 

 
 ، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وتسييرها.19-01( من القانون رقم  29المادة ) - 1
 .انون القنفس ( من 30المادة ) - 2
 .القانون نفس ( من 31المادة ) - 3
وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير  ، المحدد لكيفيات2007/ 06/ 30المؤرخ في  205-07المرسوم التنفيذي رقم  - 4

 . 01/07/2007، الصادرة بتاريخ 43النفايات المنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته، ج.ر.ج.ج ع:
 ( من نفس المرسوم.05( و)04المادتين ) - 5
 ( من نفس المرسوم.08( و)07( و)06وهذا طبقا لنص المواد )  - 6
 س المرسوم.( من نف09وهذا طبقا لنص المادة ) - 7
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أن حماية البيئة تتطلب تجسيد العديد من  إلى دراستنا الشاملة لهذا المبدأ نخلصبعد 
إدماج البعد البيئي ضمن والتي يكون  ذات الطابع الاستباقي، خاصّةالآليات والتدابير 

رؤية واعية تهدف للتنبؤ مبكرا إستراتيجية و ، حيث يشكل من أهم هذه التدابير إستراتيجية التنمية
، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري هاحدوث وتجنبها والوقاية منها قبلبيئية المحتملة بالعواقب ال

 التنمية المستدامة.مشاريع مبدأ تستند إليه لخصه ب
يرتكز هذا المبدأ على عديد الأدوات في تكريسه للسياسة الحمائية البيئة أهمها الدراسات  

ر يث أت  من حيثالمشروعات المقترحة ات و النشاط وتمحيص قوم على دراسة وتحليلالتقنية التي ت 
، ومن ثم السماح فقط للتي لا تحدث إضرارا بها أو بأحد إقامتها أو ممارستها على سلامة البيئة

 مواردها.
كما يعتمد مبدأ الإدماج في تكريس الأبعاد البيئية بشكل أساسي على آلية التخطيط التي 

كما أنها في أغلب الأحيان طابع شمولي تعتمد على التنبؤ والتوقع المسبق، فهذه الآلية قد تأخذ 
 . 1ضمن مخطّطات قطاعية محدّد ومستقل بذاتهبشكل  العناصر البيئيةتعالج 

في  هدور  ذلك لا يمنعه من تأدية أنإلّا  ،الطابع التّوجيهيب هذا المبدأ  من تميزرغم على ال
 هسعي الحمائي من خلال  وقائييمثل البعد الأنّه  ها، إذمواردومختلف عناصرها و حماية البيئة 

على  مبنيالتخطيط المسبق الا، مرتكزا أو مستخدما في ذلك حدوثه قبلالأضرار  وقوع من للحد
التي لها ع ي ر المشالنشاطات وا فيه الآثار المترتبة عنتقيم وتجريبية،  أسس علميةاستراتيجيات و 

من الناحية  هذه الأخيرة على ما ينعكس بالإيجابوهو  ا،البيئة قبل البدء في تنفيذهصلة ب 
التي هي أساس كل نشاط  البيئية الموارد وتجدد ةاستمراري لأن ذلك سيساهم في  قتصاديةالا
 .تصادياق

بيد أن دمج الترتيبات المتعلقة بالبيئة يساعد من دون شك في تقييمها في حالة حدوث 
 تقدير التعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه.  إضرار بها، إن استلزم الأمر

هذه المبادئ، تجعلها مصدر استلهام للسلطة   كما أن درجة المرونة العالية التي تتسم بها
الإدارية والقضاء في معالجة الإشكالات والقضايا البيئية، فكل نشاط أو مشروع لا يتلاءم مع 
التوجيهات التي تم تبنيها في مخطّط معين يكون عرضة للمنع أو التغيير، وبالمقابل تلزم 

 ذه الرؤى والتوجيهات المتبناة.النشاطات المزمع القيام بها أن تكون متوافقة مع ه

 
 . 42يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص  - 1
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 صادر 559590رقم الجزائري تحت  مجلس الدولةنجد قرار قضائي ل وفي هذا الصدد
لاستحالة إبداء غير قانونية، المسلمة  البناء رخصةأقر فيه بأن  ،28/10/2010بتاريخ 

 .1الأراضي لشغل مخطط أي غياب في ظل التقني رأيهال التهيئة والتعميرمصالح 
 البيئي البعد إدماج مبدأ منتظم وبشكل يؤدي مبدأ الإدماج دوره يستلزم الأمر ترسيخ  وحتى

 المبادئ إعدادها على المخطّطات ذات الصلة وتنفيذها، على أن يستند إعداد مقاربات في
حماية  مجال في والدولية الوطنية القانونية وأن تستجيب للأطر البيئي، البعد لإدماج الرئيسية

المستدامة، كما يجب توسيع وتنويع آليات مشاورة وإشراك الجماعات الفاعلة  والتنمية البيئة
 .والمواطنين المعنيين بهذا المجال عند إعداد استراتيجيات ومخطّطات التنمية

على أن يتبع ذلك إعلام وتوعية واسعين لمختلف شرائح المجتمع ونشر واسع للمعلومات 
المتعلقة بالبيئة وبمواردها، فالمواطن بصفته المعني الأول بحال البيئة يمكنه اقتراح دمج 

كما يمنحه ما تم المحلية منها،  خاصّةالترتيبات التي يراها مناسبة ضمن مختلف المخطّطات 
بتطبيق ذلك في حالة تقاعس المصالح  ضاء للمطالبةاللجوء للقدمجه شرط المصلحة عند 

 المعنية عن ذلك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المبحث الثاني

 طايتحالا مبدأ
 

عاشور، الجلفة،   زيان جامعة والاجتماعية، القانونية العلوم البيئة، مجلة حماية في الدولة مجلس فرحات، دور فرحات - 1
 . 206ص  ، 2018، مارس 09 العدد
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كانت حماية البيئة ترتكز إلى حدّ كبير على التوقي من الأخطار المؤسسة على حقائق 
التطور العلمي الحاصل ترتب عليه حدوث أضرارا جديدة ذات سمة غير  أنّ إلّا  علمية يقينية،

، فكان لزامًا اتّخاذ تدابير لم يتوصل العلم بعد إلى معلومات دقيقة بشأنهاأخطار  أفرزتهايقينية، 
من يتم اللجوء إليه في حالة غياب اليقين العلمي لتغطية ذلك تمثلت في مبدأ الاحتياط الذي 

بع ، وحتى نبين هذا البعد الجديد المتّ ابير اللازمة لمنع وقوع الأخطار المحتملةاتّخاذ التّدأجل 
الأمر الذي قف عند حدود تطبيقه ن  )المطلب الأول(، ثم في حماية البيئة نستعرض مضمونه

  .)المطلب الثاني( قيمته القانونيةسيوضح لنا 
 طايتحالا مضمون مبدأ: المطلب الأول

باهتمام كبير ضمن الملتقيات والاتفاقيات الدولية نظرا  جديدالحمائي البعد ال حظي هذا
عرف عليه أكثر نبين نشأته ثمّ انتقاله تّ لول، 1لظهور عدة أخطار غير مألوفة أفرزها التقدم العلمي

نسردها شروط عدة توفر يرتبط بتطبيقه بيد أنّ  )الفرع الأول(، لعديد النصوص الدولية والوطنية
  ع الثاني(.)الفر في 

  مبدأللتلاها تبني واسع  مترددة نشأة :الفرع الأول
تلك الإجراءات التي تُتّخذ عندما تتوفر  طاي تح الانوضح أنّ المقصود بمبدأ بداية في ال

أسباب تدعو للاعتقاد أنّ نشاطًا يمكن أن يسبب ضررا خطيرا للبيئة أو الصحة العمومية، والتي 
من شأنها أن تمنع هذا النشاط أو تقلل من إضراره، حتى في ظل غياب دليل قاطع عن وجود 

 .2علاقة سببية بينه وبين الآثار المتوقع حدوثها
، والتي ما 3حديثا ارتبطت بالحفاظ على الأنواع البيولوجية فكرة الاحتياطبدايات الأخذ ب إن 

فتئت حديثا تشهد انخفاض في الأعداد والأنواع، لذا وجب خلق تدابير حماية غير تقليدية تراعي 
ع يرج فكرة هذه ال طبيعة الأضرار التي تصيبها والتي في الغالب تتسم باللارجعية، بيد أن بروز

أخطارا  فرزالذي أشار إلى أن التطور العلمي والتكنولوجي أ 4جوناز هانس الألماني للفيلسوف

 
 . 115ص ،  2016سنة  الإسكندرية، مصر، دار الجامعة الجديدة، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية،قادة عباد،  - 1
، كما  253ص ، 2020، سنة 01ط  المجموعة العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، المسؤولية المدنية البيئية،خديجة لحلو،  - 2

 عدة تعريفات فقهية وتشريعية للمبدأ لمزيد من التوضيح يراجع: Guillaume BONNEL صاغ الباحث
Guillaume BONNEL, Le principe juridique écrit et le droit de l'environnement, Thèse présentée pour le doctorat en 

droit nouveau régime, Université de Limoges, France, 2005, p.p151.153. 
3- Frédéric Ogé, op.cit, p 09. 

هناك تضارب بشأن مسألة ظهور المبدأ بين من قال بأنه ظهر في ألمانيا كما ذكرنا، وبين من يقول بأن ظهوره الأول   - 4
 . نقلا عن: 1980و 1970كان في و م أ في الفترة بين 
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 الوقائيةالتّدابير البشري عن فهمها ومسايرتها في حينها، وتعجز أمامها  العقليعجز محدقة 
أضرارها، وإصلاح  معالجتها يصعب بيئية عنها كوارث في مجال حماية البيئة، فينجرّ  التقليدية

البيولوجية الإنسانية، تتمثل  المقومات طابع خاص تحافظ على لذلك يستوجب إيجاد آليات ذات
تواجد الأجيال القادمة  يهددقيام بأي عمل من شأنه أن اليمنع الذي بموجبه  المسؤولية في مبدأ

  .1شاؤماإعطاء الأولوية لأكثر التوقعات ت ، وذلك ب أو نوعية الحياة المستقبلية على الأرض
تحت مسمى  الاتحادية ألمانيا فيالسياسات العامة البيئية  ضمن ليتم رسم ملامحه كمبدأ

"vorsorgeprinzip "يتعلق بالرقابة على  1974 سنة صدر قانون في ، 2أي مبدأ الاحتراز
حماية البيئة من آثار التلوث من خلال اتخاذ  إلى يهدف ،الهواء نظافة ضمانالتلوث و 

 من العديد في ضمنيّة ر بصورةو ظهفي ال المبدأ، ثم بدأ 3الاحتياطات اللازمة لمنع هذه الآثار
 حمايةال حول 1982 ديسمبر 10 في المؤرخة البحار قانون  إّتفاقية منها؛ الدوليّة الاتفاقيات

 22 الأوزون المبرمة في طبقة حول حماية الإطارية والّإتفاقية، 4البحري  الوسطعلى  حفاظالو 
التّدابير الاحتياطية من أجل ب في فييّنا، التي نصت على الأخذ بعين الاعتبار  1985 مارس

إلّا  علميا لم تثبت مسؤولية هذه الغازاتأنّه  الأوزون، رغم طبقة الحد من الغازات المسببة لتآكل

 
Mentri Messaoud, LA QUESTION DE L’APPLICATION DU PRINCIPE DE PRECAUTION CONSACRE DANS 

LA NOUVELLE POLITIQUE ALGERIENNE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, Revue de l’Ijtihad 

D’études Juridiques et Economiques, Volume 09 Numéro 01, Année 2020, p.38. 
1 - Compagne des Commissaires Enquêteurs d Adour Gascogne, FORMATION Sur LES GRANDS PRINCIPES 

DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT, du 28 septembre 2017, P.11. 
2- Assia TOUAHRI, Thèse pour l’obtention du grade de: DOCTEUR EN DROIT, UNIVERSITE DE LIMOGES, 

France, 2018, p.626.  
الإشارة للمبدأ. أنور جمعة   1990وقانون الهندسة الجينية لسنة  1986كما تضمن قانوني حماية الموارد الطبيعية لسنة  -3

،   2014سنة  المنصورة مصر، دار الفكر والقانون، دعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية "دراسة مقارنة"، علي الطويل، 
 . 252ص 

 ، التي دخلت 1982ديسمبر  10في المؤرّخة كوباي، مونتي البحار، لقانون  المتحدة الأمم من اتفاقية  (206)المادة تقضي  - 4
سنة  يناير 22 في مؤرخ 53-96رقم  رئاسي مرسوم بموجب عليها الجزائر ، صادقت1994نوفمبر 16 في النفاذ حيز

 للاعتقاد معقولة، أسباب الدّول، لدى تكون  أنّه "عندماعلى ، 1996 سنة يناير 24بتاريخ  ، صادرة06 ع ج.ر.ج.ج، 1996
 هذه تعتمد وضارّة فيها، هامة البحرية أو تغييرات للبيئة كبيرا تلوّثا تسبّب قد تحت ولايتها أو رقابتها، بها القيام يعتزم أنشطة بأنّ 

 نتائج عن تقارير البحرية، وتقدم البيئة على الأنشطة هذه لمثل المحتملة الآثار عمليا، إلى تقييم ممكنا حد الدّول، إلى أقصى
 ...."التقييمات تلك
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بشأن  1990وأيضا اتفاقية لندن  1987وكذلك اتفاقية مونتريال  ،1بعد مرور ثلاث سنوات
 .2التعاون من أجل مكافحة التلوث بالكربوهيدرات

من المادة ( ب)في الفقرة  الحيطة إشارة لمبدأ ،1982لسنة  للطبيعة العالمي تضمن الميثاق
على أن السياسة البيئية لدول  من معاهدة ماستريخت" R174" أكدت المادة، و 3منه (11)

 .4ترتكز على عدة مبادئ منها مبدأ الاحتياط الأوروبية المجموعة
 المبدأ في وبالتحديد، 1992 لسنة دي جانيرو  ريو إعلانضمن  مبدأك هتكريس إلى أن تم

 تهاإمكانيا حسب كل الدول تقوم سوف البيئة حماية أجل من": ىنص عل الذي ،عشر الخامس
 احهإصلا يتعذر أو  خطير ضرر ىعل منطوية يداتتهد وجود  حالة وفي الحيطة، جنهم بتطبيق

 في لاتكال ةي فعالب  تتسم تدابير اتّخاذ لتأجيل ذريعة الكامل العلمي اليقين انعدام اتّخاذ يجوز لا
ا بدءً ، صراحة الدولية النصوص من العديد اعتماده فيها بعد"، ليتم البيئة وردهت  دون  للحيلولة

في المبرمة المناخية  بالتغييرات المتعلقة تلك وهما المؤتمر إطار في المبرمتين الاتفاقيتينب 
، وكذلك 05/06/19926في المبرمة البيولوجي  بالتنوع المتعلقةتفاقية ، والا29/05/51992

 
 ، نصّ 1988سبتمبر 22في  النفاذ حيّز ، دخلت1985مارس   22يوم فيينا في المبرمة الأوزون  طبقة لحماية فيينا إتفاقية -1

 .م 2000 سنة ، مارس29ع: ج. ر.ج.ج  فيالإتفاقية 
 . 252ص  نقلا عن: أنور جمعة علي الطويل، المرجع السابق، -2
 الداعين وعلى شاملة، دراسات الطبيعة على كبيرا خطرا تمثل أن يمكن التي الأنشطة تسبق أن يجب "على: والتي نصت -3

 ذهبهالاضطلاع  عدم ويجب الطبيعة، على  المحتملة أضرارها تفوق  منها المنتظرة الفوائد أن على  يبرهنوا أن لتلك الأنشطة
الأمير، مبدأ الحيطة والحذر في القانون الدولي   عبد المحتملة". نقلا عن: نبراس عارف الضارة آثارها تماما تفهم لم إذا الأنشطة

،  2014القانون، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن،  في للبيئة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير
 . 26ص 

4 - L’article 174 R du Traité sur la Communauté européenne, devenu par la suite l’article 192 du TFUE: « la 

politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant 

compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur les principes 

de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à 

l’environnement, et sur le principe du pollueur-payeur ». 

التي نصت على: "تتخذ الأطراف تدابير وقائية لاستباق أسباب تغير المناخ  ( من هذه الإتفاقية03من المادة ) ( 03)الفقرة  - 5
أو الوقاية منها أو تقليلها إلى الحد الأدنى وللتخفيف من آثاره الضارة. وحيثما توجد تهديدات بحدوث ضرر جسيم أو غير قابل  

ي التذرع بالافتقار إلى يقين علمي قاطع كسبب لتأجيل اتخاذ هذه التدابير على أن يؤخذ في الاعتبار أنّ  للإصلاح، لا ينبغ
السياسات والتدابير المتعلقة بمعالجة تغير المناخ ينبغي أن تتمم بفعالية الكلفة، بما يضمن تحقيق منافع عالمية بأقل كلفة  

 ممكنة .....".
"وإذ تلاحظ أيضاً أنه  البيولوجي بريو دي جانيرو، المذكورة سابقًا على:  التنوع اجة اتفاقيةنصت الفقرة التاسعة من ديب - 6

حيثما يكون ثمة تهديد بحدوث انخفاض أو خسارة شديدة للتنوع البيولوجي، ينبغي ألّا يستخدم عدم التيقن العلمي التام، كسبب 
 ل منه إلى أقصى حد...". لتأجيل التدابير الرامية إلى تجنب هذا التهديد أو التقلي
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الأطلسي التي نصت  البحري  الوسط حول حماية 1992 سبتمبر 22 في المؤرّخة باريس اتفاقية
 أن اتفاقية التعاون لحماية والإستعمال الدائم لنهر الدانوب، بيد 1عليه في المادة الثانية فقرة أ

 .2حماية نهر الدانوب التي ترتكز عليها المبادئ ته منعتبر ا ، 29/05/1994في  المبرمة
رتكز على مبدأ الحيطة ي الذي  2001-18المرسوم رقم في  المبدأ البرلمان الأوروبيكرّس 

بموجبه تتخذ الدول التدابير اللازمة  في مجابهة الأخطار الناجمة عن المواد المعدلة جينيا،
كما  ،3من جراء تداول أو إصدار هذه المواد وعلى البيئةالصّحة لتجنب الآثار السلبية على 

 .4المبدأ 2007لسنة من معاهدة لشبونة  191كرست أيضا المادة 
التّشريعات  عديد وقبولا في 5ورفعة إن النص عن المبدأ في كل هذه الوثائق اكسبه سموا

لّا أ "ينبغي :على أن (L 110-1) المادةفي  1995 لسنةقانون البيئة فرنسا نص  ففي ؛الداخلية
تدابير فعالة ومتناسبة لمنع يؤخر عدم اليقين، نظرا للمعرفة العلمية والتقنية الحالية، اعتماد 

تم اعتماده في كما  ،"6خطر وقوع أضرار بيئية خطيرة لا رجعة فيها بتكلفة مقبولة اقتصاديا
 .7المادة الخامسة من ميثاق البيئة الملحق بالدستور

 
1 - « Les parties doivent appliquer: a le principe de précaution , en : vertu duquel elles doivent prendre des mesures 

préventives, si elles ont des motifs raisonnables de craindre que les substances ou l’énergie introduites directement 

ou indirectement dans le milieu marin peuvent être à l’origine de risque pour la santé humaine, détériorer les 

ressources vivantes, .. même en l’absence de preuve concluante d’un lien causal entre les intrants et les effets... ».  

مبدأ الحيطة للوقاية من   ، لمزيد من التوضيح ينظر في ذلك: لعمري محمد،بالإضافة إلى عدة اتفاقيات دولية أشارت للمبدأ - 2
أبو بكر  جامعة الحقوق، كلية خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير،

 . 98، 86، ص ص 2016سنة  بلقايد تلمسان،
3 - La directive 2001/18/CE du Parlement européen du 12 mars 2001 a pour objet l’émission délibérée dans 

l’environnement d’OGM et abroge la directive de 1990. Selon: 

PAOLA ANNE-MARIE DI MEO, LE DOMMAGE A L’ENVIRONNEMENT : ESQUISSE D’UNE 

RESPONSABILITE , LE DROIT ITALIEN POUR MODELE, THESE EN COTUTELLE POUR LE DOCTORAT 

EN DROIT, UNIVERSITE DU MAINE, 2004, p.p.60-61. 
4 - Michel PRIEUR, Droit de l’environnement, 8e édition DALLOZ, 2019, p 141. 

بارة عن  لتحل مكان الدستور الأوروبي، وهي ع 2009وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعاهدة دخلت حيز النفاذ في ديسمبر 
 سلسلة من تعديلات معاهدة ماستريخت.

5 - Guillaume BONNEL, op.cit, 2005, p.66. 

فيفري  02الصادر في  "BARNIERقانون بارني  "البيئة، حول حماية 101-95رقم  من قانون  L 110- 1المادة - 6
1995.   

- « Selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne 

doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves 

et irréversibles à l’environnement, à un coût économiquement acceptable ».  
7- L'article 5 de la Charte de l'environnement de 2004 dispose ainsi: « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien 

qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible 

l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, et dans leurs domaines 

d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et 

proportionnées afin de à la réalisation du dommage ». 
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في إطار من المبادئ التي يلتزم بها الأشخاص  الحيطة مبدأاعتبر قانون البيئة اللبناني 
أن ما يعاب على إلّا  ،1مبدأ الاحتراستحت مسمى  البيئة وإدارة الموارد الطبيعيةحماية 

وهو ما  ة التي يراد درؤها،محتملالر اضر صياغته للمبدأ عدم التنويه لغياب اليقين العلمي للأ
في الفقرة  المشرع اللبناني يجعل مدلوله يكاد ينصرف إلى مبدأ النشاط الوقائي الذي أدرجه

 الموالية.
أدرج ميثاق البيئة المغربي هذا المبدأ ضمن المبادئ التي ترتكز عليها حماية البيئة، 

 ، لمجابهة الأضرار واجتماعيا اقتصاديا مقبولةالو  فعالةالو  ملائمةال تدابيرال اتخاذبموجبه يتم 
 مطلق علمي يقين غيابحتى في  الممكنة مخاطركل الو  فيها رجعة لا التي أو  الخطرة البيئية

 .2والمخاطر الأضرار لهذه الحقيقية الآثار حول
 واعتبرهعليه  صراحة البيئةالمتعلق بحماية  10-03رقم  قانون النص  فقد أما في الجزائر؛

المتعلق بالأخطار  20-04 رقم القانون كرّس ، كما 3القانون هذا  عليها يتأسس التي المبادئ أحد
 المستهلك بحماية المتعلّق 03-09 رقم القانون بيد أن  ،4الكبرى هذا المبدأ في مادته الثامنة

 ،الإحتياط ومبدأ التّدابير التحفظيةب  نون المع بعاالر  الباب من الأول الفصلش نص في الغ وقمع
على اتخاذ الإجراءات التحفظية في حالة الشك في عدم مطابقة المنتوج يراد إدخاله لأرض 

 

كما كرست عدة دول المبدأ في تشريعاتها الداخلية مثل ألمانيا و"و م أ" وبعض الدول العربية، للتوضيح يراجع: نعيمة عمارة، 
،  2014سنة  كر بلقايد تلمسان،أبو ب جامعة الحقوق، كلية رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين،

 . 93إلى  89ص ص 
في إطار حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، على كل شخص  : "من قانون البيئة اللبناني على نصت المادة الرابعة - 1

 طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أن يلتزم بالمبادئ الآتية:
فعّالة ومناسبة بالاستناد إلى المعلومات العلمية وأفضل التقنيات النظيفة المتاحة  مبدأ الاحتراس، الذي يقضي باعتماد تدابير  -أ

 للتصحيح يلحق بالبيئة". الهادفة إلى الوقاية من أي تهديد بضرر محتمل وغير قابل
 ومقبولة وفعالة ملائمة تدابير اتخاذ في يتمثل الاحتراز: مبدأعلى: "البيئة المغربي من ميثاق  ( فقرة )د(02نصت المادة )  -2

 اليقين في غياب ولو ممكنة، فيها أو مخاطر رجعة لا الخطرة أو التي المفترضة البيئية الأضرار واجتماعيا، لمواجهة اقتصاديا
 والمخاطر". الأضرار لهذه الحقيقية الآثار حول المطلق العلمي

 توافر التقنيات عدم  يكون  ألا بمقتضاه يجب الذي الحيطة "مبدأ 10:-03القانون رقم  من ( 06)( ف 03المادة ) تنص  - 3
  الجسيمة  الأضرار خطر من للوقاية الفعلية والمتناسبة، التدابير اتخاذ تأخير في سببا الحالية، والتقنية العلمية للمعارف نظرا

 ."مقبولة اقتصادية بتكلفة ذلك بالبيئة، ويكون  المضرة
والتقنية  العلمية التأكد، بسبب عدم توفر المعارف عدم يكون  ألا بمقتضاه، يجب الذي الحيطة التي نصت على: "مبدأ - 4

والبيئة على   يتهدد الممتلكات والأشخاص أي خطر من ترمي إلى الوقاية فعلية ومتناسبة تدابير اعتماد تأخير في سببا حاليا،
  ".الناحية الاقتصاديةمقبولة من  العموم، بتكلفة
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هناك بعض الإشارات في  بالإضافة إلى أن ،1الوطن لحين التأكد من صلاحيته للاستهلاك
  .2المتعلق بحماية الساحل 02-02 رقم القانون  التّشريع الجزائري للمبدأ منها

 الحيطة  مبدأ تطبيق متى يتم الثاني:الفرع 

أجمعت الصياغات المتعددة للمبدأ في مختلف النصوص القانونية على وجوب توفر 
بدءا بعدم وجود اليقين العلمي )أولا(، وأيضا احتمالية وقوع ؛ واجتماع ثلاثة شروط لتطبيقه

الخطر من عدمه )ثانيا(، واشتراط بلوغ الضّرر درجة معينة من الجسامة، لهما دور في تطبيق 
 المبدأ )ثالثا(. 

 عدم التيقن العلمي التام من الأخطار المحدقة  أولا:

 قد تسفر على ،حداثتها بسبب ثارالآ مجهولةتفرز سرعة التقدم العلمي ظواهر ومنتجات 
ربط لم يتوصل العلم بعد إلى التي الأضرار فهذه  ،الإنسانيةالصّحة و  البيئة على أضرار جسيمة

لا ينبغي أن تبقى دون وضع حدّ لها فيكون لزاما اتّخاذ تدابير  مسبباتها،وبين  العلاقة بينها
توصل البمجرد و  مع الاستمرار في البحث لتحديد المسببات احتياطية لإتقاء تلك الأضرار،

وجود شكوك  عندأنّه  مبدأمُؤدّى الف، 3ق المبدأيطبصبح هناك مجال لتيلا فمحدد  يليقين علم
لجوء للتدابير الإحتياطية تطبيقا للمقولة الفرنسية ال يتم، يسبب أضرارا جسيمةحول خطر محتمل 

وهذه الخاصية هي التي تمنح الطابع المؤقت لتدابير الاحتياط،  ،4"عند الشك امتنع" الشهيرة
لأخطار فتصبح فعدم اليقين حالة مؤقتة لحين استكمال البحوث العلمية، التي إما تؤكد هذه ا

 محل حظر ومنع، أو تنفيها فيسمح للنشاط بالاستمرار. 
 

في   الصادرة ، 15 ج.ر.ج.ج ع: الغش، وقمع المستهلك بحماية المتعلّق ،02/2009/ 25في المؤرّخ 03-09القانون رقم  - 1
د في  لحدو ( على: "يصرح بالرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد عند ا01( ف )54، حيث نصت المادة )2009مارس  08

 المنتوج المعني وهذا لغرض إجراء تحريات مدققة أو لضبط مطابقته".حالة الشك في عدم مطابقة 
ج.ر.ج.ج ، المتعلق بحماية الساحل وتنميته، 2002-02-05المؤرخ في  02-02تنص المادة الثالثة من القانون رقم  - 2

ى مبادئ التنمية : "تندرج ضمن جميع أعمال التنمية في الساحل .... وترتكز عل02/2002/ 12، الصادرة بتاريخ 10عدد 
 المستدامة والوقاية والحيطة".  

القانون   للبيئة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في القانون الدولي في الحيطة  تكارلي، مبدأ فريدة - 3
 . 32، ص 2005سنة  جامعة الجزائر، الحقوق، كلية الدولية،  الدولي والعلاقات

 الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة ،البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدوليحماية  زيد المال صافية، - 4
 . 359ص  ، 2013سنة  وزو، تيزي  معمري، مولود جامعة
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علاقة بين الأسباب الغموض  في اليقين العلمي غيابالمتحدة  الأمم منظمة حصرت
  .1يقينال عدم ينتابهاهي التي  خطورتهامسألة  لكنوالآثار، مع التنويه أن الآثار ثابتة علميا، 

 اليقين غياب "عبارة لاستعمالمكرسة للمبدأ على ا النصوص القانونية مختلفتجمع 
 ، فهل يقصد به الغياب المطلق أم النسبي لليقين؟. "العلمي

على الغياب المطلق في حين يكتفي البقية  بالرجوع لتلك النصوص نجد أن بعضها ينص
، نرى في هذا الصدد أنّ تلك الصياغات وضعت الغياب المطلق كحد 2بذكر العبارة دون تحديد

وعليه فمن باب أولى أن تتخذ التدابير المناسبة في ظل غياب نسبي لليقين العلمي، بيد  ،أقصى
 سواءالمناسبة   اتخاذ التدابير  تأخير يحتمل لا  الذي يغطيه مبدأ الحيطة الضّرر البيئيأن مجال  

 .نسبيا أو مطلقا اليقين العلمي غياب كان
  يترتب عنها أضرار رأخطا وقوع يةاحتمال ثانيا:

تقدير  صعبي الأخطار  من جديدة أنواع ظهور إلى التكنولوجي أدّىالتقدم  لا شك في أنّ 
وبما أن القواعد التقليدية للمسؤولية لا تسمح باتّخاذ تدابير  من الوهلة الأولى، خاصّة آثارها

 الأخطارهذه  مواجهة في التّدخلتسمح لها ب  ةمكن التنظيمية سلطةال منحلمعالجتها فكان لزامًا 
 .الحيطة مبدأ ، تجسدت فيالمحتملة

الجسامة أم لكن على أي الأخطار يطبق هذا المبدأ، وهل يشترط بلوغه درجة معينة من 
 يكفي لتطبيقه الخطر البسيط؟، وما هو مقياس درجة الجسامة؟.

 ويتوفّر معلومة والآثار المترتّبة عليه أسبابه تكون  الذي الخطر ذلك هو  المؤكد الخطرف
تجاهها من  الحظر أو  آلية المنع السلطة التنظيمية اتّخاذ علمي مما يستدعي يقين شأنها في

علمي  يقين لا يتوفّر الذي المؤكدغير  الخطر الاحتمالي هو  الخطر، أما 3الوقاية منطلق مبدأ
وآثاره، إلّا أن ذلك لا يعني غياب الخطر وإنما وجود شكوك حوله دون إثبات ذلك  أسبابه حول

 
والمتعلق بالحيطة في التلوّث البحري الذي يقضي بأن: "في  1989الصادر في  27-15قرار برنامج الأمم المتحدة رقم  - 1

لائل العلمية المتعلقة بتأثير الملوّثات التي تمّ إلقاؤها في البحر، والتي يمكن أن تسبب أخطارًا بحرية لا يمكن انتظار الد
 . 359ص  إصلاحها وتسبب معاناة للإنسانية"، نقلا عن: زيد المال صافية، المرجع السابق،

تنص على "عدم   1992اتفاقية تغيير المناخ  ،( على عدم توافر اليقين العلمي المطلق15إعلان ريو ينص في المادة ) - 2
اتفاقية هلسنكي المتعلقة بحماية بحر البلطيق عبرت عليه "بغياب الإثباتات  (02)( ف 03المادة ) ،توافر اليقين العلمي الكلي"

 الأسماك أطلقت عليه "نقصمخزون  وإدارة بحفظ والخاصّة 1995 الاتفاقية المبرمة سنة من ( 02) فقرة (02) المادة ،العلمية"
 العلمية". المعطيات

 . 156ص  المرجع السابق، نعيمة عمارة، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، - 3
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ذلك ل، وهو مجال تطبيق مبدأ الحيطة، ةحالي ال العلميّة المعارف في ضوء قطعية بصفةعلميا 
 من للقلقتدعو  معقولة سبابو أأ للخطر ةي جد أسباب وجود تشترط مبدأال تعاريف أغلبن فإ

 .ضرر حدثأن تُ  احتمالفيها  يكفي أي ،على ذلك القاطعة الأدلة انتظار دون 

حول  المكرّسة للمبدأ نجد تباين الدولية والنصوص القانونية مختلف الإتفاقيات بالرجوع إلى
بعض الإتفاقيات التي تُضيّق من تطبيق المبدأ  ه،طبيعة الأخطار المحتملة التي توجب تطبيق

أضرار لا يمكن إصلاحها مثل اتفاقية تغيّر المناخ  تتسبب فيجسيمة  خطارتشترط وجود أ
 .1خطر وإعلان ريو، في حين تكتفي بعضها بوجود

  ةجساممعينة من ال الضّرر درجةبلوغ  ثالثا:

تؤكد  بأن المتاحة العلمية المعرفة بالأضرار التي تعجز كما عرفنا أن هذا المبدأ يُعنى
، لكن هل يمكن أن يطبق المبدأ مهما كانت درجة 2البيئة على ونتائجها آثارها تحدد أو  وقوعها

 جسامة هذه الأضرار؟.

 بلغت  الخطر المحتمل بإحداث أضرار النصوص القانونية المكرّسة للمبدأ؛ أغلب تربط
فاشتراط جسامة الضّرر في تطبيق المبدأ هي التي تضع حدود له فلا  ،1من الجسامة درجة

 
 تفوق  منها المنتظرة الفوائد الطبيعة... على كبيرا خطرا تمثل التي أن الأنشطة"نص الميثاق العالمي الطبيعة على:  - 1

إصلاحها"، اتفاقية باريس  جسيم أو يتعذر ضرر على منطوية تهديدات ريو "وجود إعلانالطبيعة"،  على المحتملة أضرارها
 تكون  "عندما البحار لقانون  كوباي مونتي البيئة"، اتفاقية على مباشرة مباشرة أو غير بصورة للقلق معقولة أسباب تكون  "عندما

البحرية أو   للبيئة كبيرا تلوّثا تسبّب قد تحت ولايتها أو رقابتها، بها القيام  يعتزم أنشطة  بأنّ  للاعتقاد معقولة، أسباب الدّول، لدى
استعملت  1992اتفاقية هلسنكي الخاصة باستخدام الأنهار والبحيرات الدولية العابرة للحدود  ،..."وضارّة فيها،  هامة تغييرات

التي نصت على: "   1992 المناخية لسنة ( من هذه الإتفاقية المتعلقة بالتغييرات03من المادة )  03الفقرة ، عبارة خطر مؤثر
 وحيثما توجد تهديدات بحدوث ضرر جسيم أو غير قابل للإصلاح"، 

  BARNIERمن قانون  L 110-1 المادة
-« ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages 

graves et irréversibles à l’environnement,».  

 ميثاق البيئة الفرنسي: من (05المادة )
- «pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement ». 

( من القانون  08بالبيئة"، المادة )  المضرة الجسيمة الأضرار خطر من "للوقاية  03-10: رقم  قانون ال من ( 06( ف )03المادة )
 والبيئة". يتهدد الممتلكات والأشخاص أي خطر من المتعلق بالأخطار الكبرى "الوقاية 20-04رقم 

 على البيئة، مجلة والمحافظة التنمية متطلبات بين الموازنة في الإيكولوجية الجباية المهدي، دور صدوق  خويلدي، السعيد - 2
 159.ص  ،2020 السنة  ،01العدد ،09 المجلد والاقتصادية، المركز الجامعي تمنراست، القانونية للدراسات الاجتهاد
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يرى  الاقتصادي، لذلك ومشل للنشاط له ليصبح مُعرقِل مقرر هو مما أكثر حالات يمتد ليشمل
 .2 الجسيمة بالأضرار تطبيقه ارتباطأغلب الفقه وجوب 

غير أنّه في ظل عدم وجود اليقين العلمي تصعب مسألة تقدير الضرر، وهذا ما دعا 
ثبت واقعيا أن الأضرار  لتقييمه أي عدم قابليته للإصلاح، لكن اللارجعية معيار على للاعتماد

، فقد يبدو فقدان نوع 3لخطورةالضعيفة في حال تراكمها وترابطها قد تنتج عنها تهديدات بالغة ا
حيوي معين أمر هين وبسيط للغاية، لكن قد يكون له أهمية لم يتوصل العلم للكشف عنها بعد، 
أو أن أهميته تكمن في ارتباطه مع أنواع أخرى يتأسس بقاءها على وجوده مثل حالة الذئب في 

 بل اللارجعية فقط، ضراربالأ الحيطة يرتبط تطبيق مبدأ ، وعليه يجب ألاّ 4غابات ويلسون 
عند تكرارها أو  لكن في حال حدوثها وحدها، خطورة تشكّل لا قد التي يشمل أيضا الأضرار

 ( من15المبدأ ) من يُستنبط ما وهو جسيمة، أضرارا  وتشكّل آخر منحى أخرى تتّخذ مع التقائها
للإصلاح، على أن  القابلة غير أو الجسيمة بالأضرار الحيطة تطبيق مبدأ ربط الذي ريو إعلان

 .5فيه المنازعة حال في للقاضي ذلك للسلطة التقديرية يخضع

معقولة، نرى في هذا  يضيف البعض إلى هذه الشروط أن تكون تكلفة التّدابير المتخذة
الصدد أنّه لا يقصد بذلك ترك الأخذ بالمبدأ إن كانت التكاليف مرتفعة، وإنما القصد منها أن 

إذا توفرت الشروط  الحيطة مبدأ يطبق التكاليف متناسبة مع ما يتخذ من تدابير، وعليهتكون 
 ممكنة. تكلفة المناسبة للبيئة، وبأقل التكنولوجيات على أفضل مع البحث السابق ذكرها،

 

 
 ينظر في ذلك للتهميش قبل السابق. - 1
 42 .ص المرجع السابق، تكارلي، فريدة - 2
 أبو بكر بلقايد،  جامعة الحقوق، كلية ماجستير، مذكرة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،ينظر في ذلك: آمال مدين،  - 3

 .170ص ،  2013سنة  تلمسان،
صيدلية   قدرات على ي الذي أشرنا إليه سابقا، وقد يكون الضرر متمثل في فقدان نوع من النباتات البرية إلا أنها تحتو  - 4

من   الشفاء علميا في الوقت الحالي، يترتب عن انقراضها أضرار صحية متمثلة في فوات فرصة لمرض مستعصي مجهولة
بتجارتها، بيد أن العلاقات الايكولوجية تمتاز بالترابط والتداخل مشكلة وسط   المعنية المجتمعات واقتصادية على المرض،

قد يضر بآخر أو بالوسط بأكمله ومن هنا تكمن أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي وأهمية متجانس، ففقدان أحد أنواع 
  تداخل وتكامل المبادئ العامة في مجال البيئة.

 . 45-43ص ص   المرجع السابق، تكارلي، فريدة - 5
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  قضائيمبدأ مدى اعتبار تدابير الاحتياط ك :يالمطلب الثان
مبدأ طبقا لتطور تكريسه دوليا وداخليا الهذا اختلفت الآراء وتطورت حول مدى إلزامية 

 لاعتماده كأساس  لنا قيمته وعلى ضوء ذلك يتبين (،)الفرع الأول في هوهو ما سنتعرض ل
 )الفرع الثاني(. في مجال البيئة  لمسؤوليةل

  ةالحيطمدى إلزامية مبدأ البحث في  :الفرع الأول
 (،)أولا بما أننا تطرقنا لمختلف تكريساته التّشريعية فإننا سنقتصر على ذكر آراء الفقه

 (.ا)ثاني إلزاميته  والقضاء في مدى
  ةالآراء الفقهي أولا:

اعتبره  أنكر عليه صفة الإلزامية واعتبره مبدأ توجيهي، وآخر ففريق ذلك؛انقسم الفقه حول 
 .من اعتبره قاعدة قانونية اتفاقية في حين هناك ،قاعدة عرفية

  يتوجيه طابع مفهوم ذو : الحيطة مبدأ -أ

ويرون أنّه لا يرقى لأن يكون حتى  للمبدأ، الملزمة الطبيعة تماما الفقه يستبعد جانب من
رسم  إطار في والإدارة المشرع توجيهي يستخدمه طابع كمبدأ عرفي، فهو عبارة عن مفهوم ذو

وحجتهم في ذلك عدم وجود  في عدة مجالات كالصّحة والاستهلاك والبيئة، السياسات بعض
بإلزامية  موحّدة تكسبه مضمون محدد، وأيضا انعدام القناعة وراجح له أو صيغة تعريف جامع

 . 1التي تبنته الدول تطبيقه حتى لدى

عبارة عن رؤية عالمية تحمل قيم ومعايير في نفس الصدد يرى البعض؛ أن هذا المبدأ 
جديدة في عملية التنمية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية، وذات مضمون غير محدد يتم 
اللجوء إليها بهدف التحسس للأخطار الموشكة التي يغيب فيها يقين علمي كونها ما تزال قيد 

يحقق فإنه البيئة  على ه للحفاظمن اعتبر أن هذا المبدأ في سعي بل ومنهم البحث العلمي، 
 القانون  في المعروف الاحتياط مفهوم في توسعهو ما يعني أنّه  الأفراد، الحفاظ على حياة

  .2المدني

 
العزيز، مبدأ الحيطة في  عبد لمزيد من التوضيح يراجع: خالد ،REMOND Martineمن المنظرين لهذا الرأي؛ الأستاذة  - 1

ص   ، 2015، 1القانون، كلية الحقوق جامعة الجزائر المجال البيئي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في
86 . 

2 - Gil Delannoi, sagesse, prudence, précaution, RJE, n°spécial" le principe de précaution", 2000, pp. 11-15. 
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  يعرف مبدأ ةمبدأ الحيط -ب
كان عبارة على أنّه  صبغة العرفية، معتبرا إيّاهالمبدأ اللى ع أصبغ الفقه الأنجلوسكسوني

العرف الدولي وهذا بعد  ثمّ تطور وأصبح من مبادئ، قانونية قيمةأي ب  يتمتع لا توجيهي مبدأ
أنّها إلّا  الوطنية توفر أركان العرف فيه، فأغلب بداياته وممارساته كانت على المستويات

يحظى ، كذلك ما فتئ التلوّث مكافحة مجال في خاصّة الدولية الممارسة سرعان ما انتقلت إلى
 . 1اقات والإعلانات الدولية سواء صراحة أو بالإشارة إليهبالاهتمام في الاتف

  ةاتفاقيمبدأ الحيطة قاعدة قانونية  -ج
ة في عدص عليه ويرون أن النّ  ،مبدأهذا الاتجاه الصفة الإلزامية عن الأصحاب ينفي 

إذا قاعدة قانونية اتفاقية  ويعتبرونه ،صفة الإلزاميةبالضرورة  عطيهوطنية لا يو دولية  نصوص
 والاختلاف لتباينوحججهم في ذلك ا طبيعة قانونية، اتذ وصص عليه في إطار نصنّ ال ما تم

 خرآإلى  نصحتياط من الاتّخاذ تدابير لاي فضالتي تُ والأضرار في تكييف طبيعة الأخطار 
 .2هاتمع اختلاف المصطلحات المستعملة وعدم دق

  ةمبدأ الحيطمن الأخذ بلقضاء موقف ا ثانيا:
المعروضة  لقضايالعند معالجتها الدولية الهيئات القضائية  اختلفت القرارات الصادرة عن

 في القيمة القانونية للمبدأ، فمنها من بقي مترددا حول ذلك، في حين بدأت بعض أمامها
القضايا البيئية التي تتسم بنقص  خصوصا في ،المبدأب  تدريجيفي الاعتراف الالهيئات 

  يوهو ما سنتعرض له فيما يلالمعلومات العلمية 
  ةمحكمة العدل الدوليفي قرارات  متحفظ جدا من المبدأموقف  -أ

فيها بتطبيق محتواه،  والتي دُفع أمامها المرفوعة البيئية بعض الدعاوى  فيتعرضت له 
 ي،بين دولتي الأرجنتين والأوروغواالورق  قضية إنشاء مصانع سنذكر منها على سبيل المثال؛

 الأضرار لتجنب ،تدابير تحفظيةباتّخاذ  الدولية العدل محكمةالتي طالبت فيها دولة الأرجنتين 

عن نشاط  والتي قد تنجم الأروغواي، عن يفصلها أن تصيب مياه النهر الذي التي من المحتمل

 
 . 247ص  مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، المرجع السابق، نعيمة عمارة، - 1
الذي يعتبره مبدأ من مبادئ حسن النية ليس إلّا، مستندا في  GASSEMENT.Aوأيضا ، L. LUCCHINIالفقيه  :ومنهم - 2

ذلك في تباين تعريفاته وتفسيراته طبقًا للمصالح التي تأخذ بها كل دولة. لمزيد من التوضيح ينظر: خديجة لحلو، المرجع  
 . 258، 256  ص ص السابق،
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ثبت ما ي الأروغواي  تقدم ضفاف هذا النهر، كما طالبت أن على امإنشاؤه المراد الورق  يمصنع
 .1عدم وقوع هذه الأضرار

طلبها، كون لا يوجد يقين 20 06يوليو  13 بتاريخ الصادر رفضت المحكمة في قرارها 
التحوطية  الوقوع، كما أنّها لم تعترف بالمقاربة المحتملة الأضرارعلمي يؤكد تسبب المصانع في 

 .2التي تؤدي لقلب عبء الإثبات واكتفت بالقاعدة التقليدية التي تلزم المدعي بإثبات الضرر
تتجسد وقائعها في قيام فرنسا  ،فرنسا ونيوزلندا دولتي وفي قضية مشابهة لسابقتها بين 

 محكمة أمام دعوى  زلندانيو  على إثرها رفعت، 1973 عام المحيط الهاديفي نوّوية  تجاربب 
 بوقف الفرنسية الحكومة من تصريحلكن أعقب ذلك  ،عن ذلكوقف الت بلمطالبتها  العدل الدولية

، غير أنّها النزاع موضوع في الفصل عدملالمحكمة مما أدى ب ، 1974سنة  الّتجارب فيهذه 
من  الموقف بحث يطلب أن للمدعي إلى إجراء احترازي مفاده؛حكمها  من (63) الفقرة فيأشارت 

، وهو ما أعطى للمحكمة الأساسي النظام لنصوص وفقا حكمهذا ال بأساس المساس تمّ  جديد إذا
 تجاربها النووية في عام  مواصلةفرنسا إثر إعلان  الموقف بحثللمدعية الحق في إعادة 

 في عليه متّفق مبدأ عتبري الذيلم تحترم مبدأ الحيطة مستندة هذه المرة في كونها ، 1995
وصحة  وبالتالي عليها إثبات أن ما ستقوم به غير مضر بالبيئة ،3المعاصر  الدولي القانون 

 خطورة إثباتات علمية تقر بعدم، في حين أسست المدعى عليها دفوعها بناءا على الإنسان

مازال أنّه  أشارت إلىكما أنّها  البعيد، ولا القريب المدى لا على تحت الأرضية النوّوية الّتجارب
  .4الإثبات عبء لقلب يؤدي حتى الوضعي، القانون  في لمبدأ الحيطة القانوني النظام لم يحدد بعد

 
،  الذي يفصل البلدين نهر أوروغواي على ضفاف الاسبانية اتفاقا لإنشاء مصنع للورق  ENCEعقدت أوروغواي مع شركة  - 1

وهو عبارة عن  في عملية تبييض الورق،  "ECF: Elementary chlorine free" عزمت الشركة على استعمال
تحركت الجمعيات ، Botnia الفنلندية أما المصنع الثاني فمع الشركة  ،بيروكسيد الهيدروجين مع ثاني أكسيد الكلور تركيب

مظاهرات للتنديد بذلك، مما اضطر دولة الأرجنتين لرفع شكوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية  البيئية الأرجنتينية وقامت بعدة 
بشأن طلب الأرجنتين وحكمت لصالح أوروغواي، وذكرت أنه لا   2006 يوليو 13 ، التي أصدرت حكمها في2006مايو 3 في

 .يوجد خطر وشيك يتطلب الوقف المؤقت لبناء المصانع
 . 99، 98 خالد عبد العزيز، المرجع السابق، ص ص - 2
 . 75 ص المرجع السابق، تكارلي، فريدة - 3
 . 256 ص مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، المرجع السابق، نعيمة عمارة، - 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
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، ولا لنفيه المبدأللإقرار ب إطلاقا  بحجج مختلفة لم تتعرض فيها دعوى ال محكمةرفضت ال
، عدم لخطرا وبنظرية الإثباتفي  التقليدية قواعدالب في هذه القرارات  المحكمة تمسكيعد وعليه 

 اعتراف بخصوصية المجال البيئي، وتراجع كبير في مكانة المبدأ التي اكتسبها تشريعيا.
 )اعتراف ضمني بالمبدأ(المحكمة الدولية لقانون البحار  -ب

في قرارين؛ يتعلق الأول بقضية طالبت فيها استراليا  مبدأالمحكمة للهذه  تعرضت
ونيوزيلندا المحكمة بالتّدخل لاتّخاذ إجراءات تحفظية استعجالية ضدّ اليابان لحين الفصل في 
القضية، لتتوقف عن اصطياد التونة الزرقاء بحجة انخفاض أعدادها مما سيتسبب في 

 ة.انقراضها، وهذا وفقا لمبدأ الحيط
، 1999/ 27/08در بتاريخ اص ال هاقرار من خلال  مبدأ الحيطةلضمنيا أشارت المحكمة 

لحفاظ على ل ةدفاهالتّدابير الاتّخاذ عند  حذرو  تصرف بحيطةوذلك عند أمرها أطراف النّزاع بال
 .1وحمايته من التّعرض لأخطار جسيمةهذا النوع الحيوي، 

التي دارت بين بريطانيا وايرلندا عام  MOX de sellafiedقضية مصنع ويتعلق الثاني؛ ب 
من المحكمة التّدخل لاتّخاذ تدابير تحفظية عاجلة ضدّ  هذه الأخيرةطالبت ، عندما 2001

بريطانيا لتُوقِف هذا المصنع لحين الفصل في القضية، وهذا نظرا للأضرار البيئية التي أصابت 
 ها فصرّ ي ي ت الاد و مالكون  مبدأ الحيطةعلى من جراء تسرب نفاياته، واستندت ايرلندا  ايرلندابحر 

، وأيضا لا يمكن إصلاحها خطيرةبأضرار المجال البحري  تصيب -البلوتنيوموبالأخص مادة -
 على بيئية المحتملةال ثاردراسة كافية للآ دون  من طهانش تصريح المدعى عليها للمصنع بمزاولة

 .2تلك الأضرار ه لا يسببأن تثبت أن تشغيل، وبالتالي عليها بحريةالبيئة ال
فيه  أمرتحكمها في القضية، الذي  03/12/2001أصدرت المحكمة الدولية للبحار في 

الأيرلندي، وذلك بتبادل لوقاية من الأخطار الجسيمة التي تلحق بالبحر لعاون بالتّ الأطراف 
المعلومات حول آثار هذا المصنع ومن ثَمّ مراقبتها، للوصول لاتّخاذ التّدابير اللازمة لدرء هذه 

 .3والحيطة الحذرالأخطار، منتهجين في ذلك أسلوبي 

 
 . 99، 98 خالد عبد العزيز، المرجع السابق، ص ص - 1
 . 265، 264  ص ص المرجع السابق، نعيمة عمارة، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، - 2
 بالمخاطر المتعلّقة المعلومات تبادل من خلال المتّحدة والمملكةايرلندا  تتعاون  أن كالتالي: "يتطلب المحكمة جاء قرار - 3

نعيمة  . نقلا عن:بمواجهتها" تسمح  التي الإجراءات الطرفان يتّخذ مصنع موكس، وأن عمليات عن تنتج أن  يمكن التي والآثار
 . 265 ص المرجع السابق، عمارة، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين،
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 "اعتراف صريح بالمبدأ"  الأوروبية محكمة العدل قضاء -ج
استيراد لحوم البقر من  -استنادا لمبدأ الحيطة-وجاء ذلك إثر حظر دول أوروبا مؤقتا 

 كروتزفيلد"المملكة المتحدة، وهذا نظرا لاحتمال وجود علاقة بين مرض جنون البقر وبين مرض  

  .1الذي يصيب الإنسان جاكوب"
التجارية المعمول بها بين  المبادلات بحرية الحظر يمس محكمة في قرارها أن هذاالأشارت 

العامة الصّحة للحفاظ على  التّدابير المناسبة أن ذلك لا يعتبر عائقا أمام اتّخاذإلّا  ،الاتحاد دول
حتى وإن لم يكن هناك يقين علمي يثبت انتقال المرض للإنسان، وهذا من باب الاحتياط، كما 

العامة  حةللصّ  الخطر المهدد جسامة مع خلصت أن هذه الإجراءات الاستعجالية المؤقتة متناسبة
  .2الذي يراد درءه والأضرار التي قد تنجر عليه

بالمبدأ هو ما أدى لدول الاتحاد بالتمسك  الأوروبية العدلإن هذا الإقرار الصريح لمحكمة 
بتطبيقه في دفوعها في نزاعاتها حتى مع دول خارج الاتحاد كما هو الحال في قضية اللحوم 

 الهرمونية السابق ذكرها.
التقدم الذي ما فتئ المبدأ  لم يسايرفي جلّ قراراته  القضاء الدوليونخلص مما سبق أن 

في أغلب الحالات تجاهل تطبيق المبدأ رغم تمسك و توى التّشريعي والفقهي، يحققه على المس
 .3صراحةالذي اعتمده مبدأ الوقاية  بخلافوهذا  -كما رأينا-الأطراف المنازعة به 

  ي موقف القضاء الجزائر  -د
تعرض لبحث تطبيق المبدأ في قضية تفريغ حمولة الباخرة دندان، إثر قيام أصحابها برفع 

 بناءا على تلقيه -ولاية وهران قضية استعجالية أمام مجلس الدولة لإبطال أمر إداري من والي 
 إلى حين استكمالبوقف تفريغ الباخرة من حمولتها  -معلومات صادرة عن مصالح ولاية جيجل

، يلاحظ للإستهلاكا هطرح قبل (الحبوب)تحقيق في مراقبة النوعية للمادة المستوردة الإجراءات 

 
، يشبه في أعراضه مرض جنون البقر وهي؛ عته أو مشاكل إدراكية  باسم اعتلال المخ الإسفنجي الشكل أيضاويُعرف  - 1

تحدث تغيير في وظائف الذاكرة، ومشاكل نفسية من نوع الاكتئاب والقلق، ومشاكل عصبية في شكل حركات عشوائية  
 .وفوضوية

للاتحاد   العامة القانونية المبادئورأت المحكمة أن هذه الإجراءات متوافقة مع ما ينص عليه مبدأ التناسب، وهو من  - 2
العلمي، ينظر في ذلك: خالد عبد العزيز، المرجع السابق، ص   اليقين انتظار دون  حمائية تدابير باتخاذالذي يسمح الأوروبي، 

 . 95، 94 ص
 . 357ال صافية، المرجع السابق، ص  ينظر في ذلك: زيد الم - 3
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أن أمر الوالي يستند على مبدأ الاحتياط لعدم توفر يقين علمي حول البضاعة ولوجود الضّرر 
 العامة.الصّحة الجسيم الذي يهدد 

يمكن للسلطة الإدارية المختصة  ؛أنهر مجلس الدولة ذلك في قراره الذي قضى وقد أق
المتعلق  02-89وكذا أحكام القانون رقم  ،بالولاية المتعلق 09-90حكام القانون رقم طبقًا لأ

أن تقوم في أي مرحلة من مراحل عرض المنتوج  ،1بالقواعد العامة لحماية المستهلك
مراقبة المطلوبة قصد تفادي المخاطر التي قد تهدد صحة المستهلك تحريات والالب  ،للإستهلاك

ولهذا يتعين القول أن والي ولاية وهران قد إتخذ قرارا  ،وأمنه أو التي تمس مصالحه المادية
 وقائيا يدخل في صلاحياته مما يجعل الدفع المثار غير سديد.

تحت مراقبة ازن ملائمة من ناحية أخرى، أمر بتفريغ الشحنة ووضعها في مخ أنّه  كما
لحين إلى  ،المصالح التقنية التابعة لوزارتي الفلاحة والتجارة وتحت حراسة صاحب الأمكنة

أمر قضائي  أو  في الموضوع أو صدور قرار الفصل في القضية المطروحةو  استكمال البحث
 .2مخالف لهذا
  ةمبدأ الحيط على أساسلمسؤولية ا مدى قيام الثاني:الفرع 

ط يسلت  يتعين بداية في المجال البيئي لمسؤوليةأساس لكمدى اعتبار مبدأ الحيطة  معرفةل
 هومن ثمّ يمكننا أن نقدر  ،)أولا(هذا المبدأ  االتي أوجدهفي الإثبات الجديدة  القواعدالضوء على 

 . )ثانيا( والإنسان البيئةحماية في مجال  لمسؤوليةكأساس ل
  المبدأ تطبيق عندالمعتمدة  ثباتقواعد الإ أولا: 

الحاصل له، غير الضّرر في الإثبات التزام على المدعي أن يثبت اعد العامة و لقا تضع
أو منتجات تتسم بالخطورة مع غياب ليقين أنشطة أن اجتماع كل هذه الشروط معا؛ وجود 

صحة أو على /على البيئة و ار ر ضأ في هاتسبب  بالإضافة إلى احتمالية علمي قاطع فيها،
يجعل من الصعب إن لم نقل استحالة إثبات الأضرار الوشيكة، وهو ما دعا الفقه  الإنسان،

والقضاء لربط تطبيق مبدأ الاحتياط بقلب قاعدة الإثبات وجعل هذا العبء على عاتق المدعى 
يؤكد ذلك أن أغلب عليه، الذي عليه أن يثبت أن نشاطه لا يسبب الأضرار المنسوبة إليه، وما 

 
الصادرة في   15المتضمن قانون الولاية، ج.ر.ج.ج ع:  1990/ 07/04المؤرخ في  09-90القانون رقم  - 1

، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 27/02/1989المؤرخ في  02-89، )الملغى(، والقانون رقم 11/04/1990
 )الملغى(.  08/02/1989 بتاريخ:الصادرة  06: ج.ر.ج.ج ع

 . 20/12/2002، الصادر بتاريخ 7292قرار مجلس الدولة رقم  - 2
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تمسك مدعوها القاعدة للمطالبة  -في القضايا التي تعرضنا لها سابقا-المطالبات القضائية 
  بتطبيق هذا المبدأ.

بواسطتها  ،الحيطة مبدأ لتطبيق الأمثل العملية الوسيلة مّثلتقلب عبء الإثبات إن قاعدة 
 المشاريع بمباشرة سها لا يرخصيمكن التنبؤ بحصول الأضرار ومن ثم تفاديها، حيث على أسا

وهو ما كرّسه التّشريع الجزائري في آليتي دراسة ، عدم خطورتها بيئيا على ةدّلالأ تقديمبعد إلّا 
قد تضمنت عدة نصوص أنّه  ، مع الإشارة إلى1مدى التأثير على البيئة ودراسة الخطر

 .2واتفاقيات دولية صراحة أو ضمنا هذه القاعدة 

  تقييم مضمون المبدأ ثانيا:
 من البيئة ومدى فاعليته في حماية الحيطة مبدأ قيمة من الفقه من جانب ينقص

وعباراته واقترانه بنظرية  نظرا للغموض الذي ما زال ينتابه خصوصا في مصطلحاته الأخطار،
عدم اليقين، هذه الأخيرة تجعل مجال تطبيقه واسع جدا وبالتالي يخضع لتفسيرات متضاربة، 
كما أنّها ستكون عقبة أمام البحوث العلمية والتكنولوجية باعتبار أن هذا المجال أرض خصبة 

 .3مثبطة للتقدم العلمي لذلك، وهو ما يجعل اتّخاذ تدابير الاحتياط يشكّل إيديولوجية رجعية
 بالإضافة إلى أن هذا المفهوم ليس بعدا جديدا لحماية البيئة، لكونه مكرّس في قواعد

توسع في هذا الأخير إلّا  والحذر، وبالتالي ما هو  الالتزام بالحيطة خلال من المدني القانون 
 كمبدأ داعي للأخذ به لا وعناصرها، ولذا البيئة على الأفراد المحافظة حياة زيادة على ليشمل
 قواعد المسؤولية، وحتى عند التسليم به؛ فمقوماته المبنية على عدم اليقين ضمن مستقل

، تخوله فقط ولةعقتكلفة اقتصادية مب على أن يتم ذلك الجسيم الطابع واحتمال وقوع الضّرر ذو 
والالتفاف  المناورةهامش مهم من من تطبيقه ين متهرب لل ما يعطيملاحتواء الأضرار الكبيرة، 

 .4عليه
 

  .فهذه الآليات الاستباقية يمكن اعتبارها آليات وقاية وأيضا احتياطية - 1
 الإتفاقية إطار المنشأة في أسلو ، وأيضا لجنة1982أكتوبر   28يوم البيئة المتبّنى حول الدّولي والتي منها؛ الميثاق - 2

 تكارلي، ، للمزيد من التوضيح ينظر في ذلك: فريدة1989لسنة  الإغراق عمليات طريق عن البحري  بوقاية التلوّث المتعلّقة
 . 52-50  ص ص المرجع السابق،

 قيام في ودوره الاحتياط مريم عمير، مبدأ بالإضافة إلى عدة انتقادات أخرى صاغها معارضو المبدأ، ينظر في ذلك: - 3
 والعلوم الحقوق  الأساسي، كلية الخاص  القانون  في الماجستير شهادة لنيل المدنية في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة المسؤولية

 . 34، 29، ص ص 2015، أدرار دراية، أحمد السياسية، جامعة
 . 304ص  المرجع السابق، لمزيد من التوضيح ينظر: يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، - 4



46 
 

أن ذلك لا ينقص إلّا  الحيطة مبدأعلى الرغم من هذه الانتقادات وانتقادات أخرى موجهة ل
العامة، خصوصا بعد ثبوت قيمته القانونية الصّحة من قيمته في مجال حماية البيئة وحماية 

نه بغياب اليقين، هذا الأمر بإدراجه كمبدأ ترتكز عليه حماية البيئة، ومما يزيد في أهميته اقترا
ذلك، ولا شك أن فعل يسمح له بدرء أخطار لا يستطيع غيره من المبادئ ولا القواعد القانونية 

 أضرار تسبب تدهور مسايرة تسارع وتيرة التقدم التكنولوجي وما تنتجه من التّشريع عن عجز
 يصل لم النشاطات أو المنتجات التيتتصدى لهذه  إيجاد آلية دمار البيئة، هي التي أوجبتو 

توقيا  الصحي، فهو بذلك يسبق أو الضّرر البيئي تحديد نسبة في اليقين لدرجة العلم فيها
 .1تجنبها يراد التي الأخطار والآثار

في المجال  كلشّ قاعدة ال أوسعهذا الحيز وجب إفساح مجال  الحيطة مبدأوحتى يشغل  
في القضايا البيئية التي بطبيعتها لا  الإستعجالي القاضي لطاتس عي توسّ البيئي؛ وهذا من خلال 

تتحمل التأخير، خصوصا في تكييف الخطر والضرر، حيث يُفعّل في ذلك عنصر الاحتمال 
، بالأخذ بعين الاعتبار الضّرر المحتمل والخطر اليقين تقدير في المرونة من نوع إضفاءمع 

الإثبات  ءعب قلب آلية ، مع تسهيل طرق الإثبات باستخدامئنار قال في التوسّع، وأيضا الوشيك
 .2الخطأ ضاافتر و 

مبدأ اكتسب  النصوص القانونية في العديد من هسي تكرّ بفضل أنّه  مما سبق نخلص
، وذلك لعدة أسباب؛ فهو والصحة العامة حماية البيئة القوة القانونية اللازمة من أجلالحيطة 

العقبات التي تقف  كبرأمن وغني عن البيان أن هذه الأخيرة تعدّ  ريسهل عملية إثبات الضر 
مما يسهل إعماله  ، وأيضا درجة المرونة العالية التي يمتاز بهافي وجه المدافعين عن البيئة

حتى عند عدم وجود يقين علمي، وهو ما يجعله يحقق أقصى حماية للبيئة وللصحة العامة، 
، بسرعة رهيبةالمتزايد  التكنولوجي قدمالت  التي بات يفرزهاويقف كدرع وقائي أمام الأضرار 

 بفضله يتم التزام أصحابها بإثبات عدم إضرارها. خاصّة أنّه 
 نصوصعديد ال ضمن له تكريس المشرع الجزائري  رغمو  حيطة،ال مبدأ فعالية رغم

 بأمن ةقعلّ المت الأخرى  القوانين وبعض المستهلك حماية البيئة وحمايةب نونية المتعلقةقاال
بما فيه الكفاية من قبل السلطة  غير مفعّل تطبيقهنجد  العمليةمن الناحية إلّا أنّه  ،المنتجات

 
 . 107ص  المرجع السابق، خالد عبد العزيز، - 1
 . 367، 366ص ص   نعيمة عمارة، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، المرجع السابق، - 2
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وحتى عند تطبيقه بطريقة غير مباشرة لا يتم الإشارة إليه كمرجع أو سند قانوني،  ،التنظيمية
 مبدأ حيث يفرض الإستهلاكية، السلوكيات في السريع التطور خصوصا في الوقت الحالي أمام

 هقدّمي  مألوفة، لماير غنفسه كصمام أمان أمام ما ينتج من أخطار غير معروفة و  الحيطة
صيب ي قد  الضّرر الذي واتقاء ،إيقافها أجل من للتدخّل جديدة ية من صلاحياتدار للسلطة الإ

 وهو ما سيجنبها خسائر كبيرة كانت ستدفعها من أجل جبر تلك الأضرار.  1المستهلك
 مستقل قانوني كمبدأاللذين يقع على عاتقهما مهمة تجسيده  وهنا يأتي دور الفقه والقضاء

حتى يتم استغلاله  تطبيقه، فيذه وكيفيةن ت  شروط وذلك بتوضيح ،والمباشر الذاتي للتطبيق قابل
على أن يسبق ذلك وعي جماعي  ،العامةالصّحة و  لمستهلكلحماية؛ البيئة وا بالنسبة سيما لا

 .2استنادا على مبدأ الحيطةمطالبة القضائية ال البيئية وكيفيةبخطورة الأضرار 
محطات تقوية الهاتف المحمول  ج عنت ن فعلى سبيل المثال يمكن أن تكون الأضرار التي ت

العلمية الدراسات لكون  ،مبدأ الحيطةعلى محل مطالبة قضائية باتّخاذ التّدابير اللازمة استنادا 
إبعادها على وذلك ب العامة للسكان المجاورين لها، الصّحة خطرها على ل أشارتالحديثة 

التجمعات السكنية بمسافة أمان كافية حتى وإن مازالت لم تثبت كل المضاعفات المنسوبة إليها 
 . 3علميا

لغالبية دول  وباء كورونا إثر اجتياح تدابير الاحتياطتطبيق مدى نجاعة جليا وقد ظهرت 
اتخاذ تدابير الاحتياط  إمكانيةهذا الفيروس، تطرح ب ةحيطالمعوامل المعطيات و ال العالم، فكل

 العلمية الدقيقة عن طبيعة هذا الفيروس، المعلومات ؛ نقصتتمثل في والتي ،في مواجهته

 
 . 369، 367ص ص   نعيمة عمارة، مبدأ الحيطة ومسؤولية المهنيين، المرجع السابق، - 1
ويتم ذلك من خلال الدور الذي يقوم به الإعلام البيئي وكذا تفعيل آليات المشاركة، وهذا ما يؤكد تداخل هذه المبادئ  - 2

مبدأ وغيره من المبادئ لإبراز قيمته حتى يتسنى وتكاملها لتحقيق أفضل حماية للبيئة وللصحة العامة، وأيضا التعريف بهذا ال
للمدافعين على البيئة الاستناد إليه، فمن غير المعقول أن أهل الاختصاص من طلبة الحقوق الذين سيكونون قضاة ومحامو 

 المستقبل، غالبيتهم يجهلون حتى مسميات هذه المبادئ. 
قيق العمومي مع السكان المجاورين من خلال آلية دراسة التأثير، إلا أن  تعتمد الإدارة الجزائرية في الترخيص لها على التح - 3

أكد عالم الكيمياء الألماني ) فرايد لهايم ( إلى أن الإشعاعات الناتجة عن هذه  جهل هؤلاء بمخاطرها لا يمنع من إنشائها، وقد 
ديد الدراسات أنها تسبب عدة أمراض المحطات تعادل في قوتها الإشعاعات الناتجة عن مفاعل نووي صغير، كما تؤكد ع

لذا تنصح كثير من  م كسرطان؛ الثدي والبروستاتا والبنكرياس والجلد والرئة وغيرهم،300للسكان المجاورين لأقل من مسافة 
متر، إلا أن منظمة الصحة العالمية تقلل من هذه الأضرار. نقلا عن  400الدراسات بإبعادها عن المناطق السكنية بمسافة 

http://hournews.net/news-لدكتور: شريف حجازي، مقال منشور بقناة أخبار الساعة، ينظر في ذلك الموقع الالكتروني: ا

12883.htm 21.40، على الساعة: 13/12/2017، مطلع عليه يوم  . 

http://hournews.net/news-12883.htm
http://hournews.net/news-12883.htm
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كيفية  بظروفه، خصوصا سرعة انتشاره بين الأشخاص كذلك الكاملة الدراية أو  وغياب المعرفة
 بلد إلى بلد خطره من عليها، كل هذه العوامل أدت لامتداد والقضاء وسبل الحد منها 1انتقالها
الوضع  في التحكم صعوبة إلى يؤدي انتشاره، مما إلى تؤدي قد التي الاحتمالات وزيادة

 .الصحي في كل المدن التي تفشى فيها
في ظل هذا الغياب العلمي هرعت كل الدول إلى اتخاذ تدابير احتياطية سريعة  

من أهمها الحرص على إحداث  ،ومتشابهة لمواجهته، تهدف للوقاية منه والحد من انتشاره
 عن عطلة بين الأشخاص، وهو ما سعت إليه السلطات الجزائرية بالإعلان الجسدي التباعد

ثم تلا  ،12/03/20202ابتداءا من يوم  والتربوية التعليمية ساتالمؤس لكافة سابقة استثنائية
 فيروس وباء من انتشار الوقاية بتدابير المتعلق، 69-20ذلك إصدار المرسوم التنفيذي رقم 

، الذي فرض عدة إجراءات تطبق على المستوى الوطني، تهدف 3ومكافحته "19 كورونا "كوفيد
 نقل نشاطات تعليق كلأهمها  للمواطنين في كل الأماكن،للتقليل من الاحتكاك الجسدي 

 والمؤسسات الإدارات كل مستخدمي% من 50منح عطلة مدفوعة الأجر لصالح  الأشخاص،
 المشروبات بيع محلات غلق مع الجزئي، الكلي أو  المنزلي الحجر أحكام وفرض، 4العمومية

مع  للمدن التي شهدت انتشار واسع للفيروس،والمطاعم بالنسبة  والتسلية الترفيه وفضاءات
الحرص على تطوير استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، واستغلالها في شتى المجالات 

 
 حيث ترجح كافة التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية أنه آخر، إلى  شخص من إذ أن الغموض انتاب كيفية انتقاله -1

 المباشرة غير بالمخالطة  مع وجود فرضية انتقاله بالعدوى،  مصابين لأشخاص عند المخالطة المباشرة التنفس، ينتقل عن طريق
، لكن يبقى الغموض يكتسي أيضا المدة التي يعيشها الفيروس بعد بالعدوى  سبق أن لامسها شخص مصاب أشياء عند ملامسة

 اسطنبولي، أحكام التعزية في زمن وباء كورونا، مجلة  الدين محيلمزيد من التوضيح ينظر:  . خروجه من الشخص المصاب
 . 533،534، ص ص 2020، 04، عدد  09المجلد  المركز الجامعي تمنراست،والاقتصادية،  القانونية للدراسات الاجتهاد

مدارس التعليم القرآني، والمدارس  و والتكوينية، بما فيها الزوايا  التعليمية المؤسسات واتخذ الوقف الفوري للدراسة في كافة  -2
 فيروس من منظمة الصحة العالميةوهو نفس اليوم الذي صنفت فيه – 11/03/2020 الأربعاء، يوم الأطفالالخاصة ورياض 

ثر رصد أول حالة وفاة  إ، بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون بعد استشارة الوزراء المعنيين، وهذا -عالمية كجائحة كورونا
 . عند هذا التاريخ ةحال  (24) للإصابات الإجمالي ليصبح العدد إصابات (05)بفيروس كورونا، مع تسجيل 

 كوفيد كورونا" فيروس وباء من انتشار الوقاية بتدابير يتعلق، 21/03/2020، مؤرخ في 69-20المرسوم التنفيذي رقم  -3
يهدف هذا المرسوم إلى  ، حيث نصت مادته الأولى على: "21/03/2020 الصادرة بتاريخ ،15ع:  .ج.جومكافحته، ج.ر "19

 ومكافحته. (19 كورونا )كوفيد فيروس وباء من انتشار التباعد الاجتماعي الموجهة للوقايةتحديد تدابير 
 ترمي هذه التدابير إلى الحد بصفة استثنائية من الاحتكاك الجسدي في الفضاءات العمومية وفي أماكن العمل".

زيادة  ، مستخدمي القطاعات الحيوية التي يتسبب توقفها في 69-20من المرسوم التنفيذي رقم  ( 07)وقد استثنت المادة  -4
 الجائحة، كالصحة والأمن والجمارك والاتصالات ... الخ. خطر 
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بالإضافة لمنح صلاحيات واسعة للولاة لاتخاذ الإجراءات  للتقليل من الاحتكاك الجسدي،
 .1الوقائية المناسبة

تمدد العمل بهذه الإجراءات الاحترازية لغاية صدور عدة مراسيم تنفيذية، وقد تبع ذلك 
 .2استقرار أوضاع انتشار الفيروس

يكون تطبيق مبدأ الاحتياط بمنع استيراد أو صنع أو تداول منتجات لكون  كما يمكن أن
 كأن تكون قد قامت دول أخرى لما لها من معارف  ،الجسيمة االشكوك تحوم حول أضراره 

إيقاف استيراد الخضار والفاكهة  تقرر  عندماالسودان جمهورية بمنعه، وهو ما عملت به  علمية
لحين اكتمال  ،3العامةالصّحة  سلامة مصر بشكل مؤقت لضمانجمهورية والأسماك، من 

بالنسبة لما سبق اللازمة  الاحتياطية اتجراءالإكافة الأمر بالقيام ب  مع، لازمةالفحوصات ال
 .منها هدار ستي ا

الشكاوى الدولية الأخيرة حول جودة بعض أنواع الفواكه والخضار  ثرإوقد جاء هذا القرار  
 .4مرض التهاب الكبدعلاقتها بظهور التي يرجح في المصرية كالفراولة 

 
، حيث يمكنه تسخير أي شخص وأي منشأة تساهم في ضمان  69-20من المرسوم التنفيذي رقم  (10)طبقا لنص المادة  -1

 لهذه التدابير. السيرورة الحسنة
 فيروس وباء انتشار من للوقاية تكميلية بتدابير يتعلق 2020 مارس 24 في مؤرخ 70-20 رقم التنفيذي ومسالمر بداية ب -2

 مؤرخ 72-20 رقم التنفيذي ومسالمر ، ثم 2020 مارس 24 ، الصادرة بتاريخ16ج.ر.ج.ج ع: ، ومكافحته 19 كوفيد كورونا
 ، 17ج.ر.ج.ج ع: المنصوص عليها سابقا،  المنزلي الحجر العمل بإجراءات تمديد يتضمنالذي  2020 مارس 24 في

، لتليه عدة مراسيم في نفس الإطار، إلى غاية رفع العمل بإجراءات الحجر المنزلي كليا على  28/03/2020الصادرة بتاريخ 
 . 18/10/2021كامل ربوع الوطن بتاريخ 

وقد سبقتها عدة دول في ذلك منها؛ الو م أ التي أثبتت أن الفراولة المستوردة من مصر تسببت في إصابة عدد من   - 3
"، مما أدى بها لمنع استيراد الخضر والفواكه لاشتباه خطرها كونها Aالمواطنين بولاية فرجينيا الأمريكية بمرض الكبد الوبائي "

البطاطس المصرية بعد ثبوت إصابتها بمرض العفن  ، وكذلك روسيا منعت استيرادفي أغلبها تسقى من مياه الصرف الصحي
البني، ليليه إعلان الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، أن موسكو ستوقف مؤقتاً استيراد الفاكهة 

عة الأوروبية واليابان وإثيوبيا، بهذا ، وقد قامت كل من دول المجمو 2017سبتمبر  22والخضروات من مصر، بداية من 
 الإجراء الاحتياطي أيضا.

وفقا لاختصاصات وزارة التجارة التي حددها المرسوم  : "20/09/2016حيث جاء في بيان وزارة التجارة السودانية بتاريخ  - 4
م، بتنظيم وترشيد عمليات الاستيراد والتصدير ورصد حركة التجارة الإقليمية والدولية والأسعار  2015( لسنة 32الجمهوري رقم )

ءات الكفيلة بحماية والسلع، وحرصا علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان ووفقا للتشريعات الدولية التي تجيز اتخاذ الإجرا
صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات والتي كفلتها تشريعات المنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية. بهذا نقرر وقف استيراد  

لحين   2016-9-20الخضر والفاكهة والأسماك مؤقتا من جمهورية مصر العربية وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 



50 
 

أشار بعض علماء الذي منجم الكبريت قضية  الإدارية للمبدأالسلطات ومن تطبيقات 
رغم عدم التيقن التام قام المحافظ بإجلاء القاعدة و  ،هإلى إمكانية انفجار في فرنسا  البراكين

لكون  المحافظقرارات وهو ما أدى إلى سخرية الإعلام والمعارضة من  ،الأرضية للمنجم
صائبة  -التي اعتمد فيها على مبدأ الحيطة-تعتبر التدابير المتخذة  الانفجار لم يحدث، لكن

، وهذا ما وقع كانت ستجنب العاملين في المنجم أضرار جسيمة في حالة حدوثه وحكيمة، لأنها
أشار علماء البراكين إلى أن نشاط حين  1985في أواخر سنة بالفعل في دولة كولومبيا 

قد تصل إلى المناطق  عند ثورانه والتي يمكن أن يجرف معه الأوحال (نيفادو ديل ريز)بركان
السلطات الكولومبية الإجراءات الاحتياطية اللازمة لعدم وجود يقين  المأهولة بالسكان، لم تتخذ
كلم لهدم  40أدت سيول الوحل التي وصلت لمسافة  13/11/1986علمي بذلك، لكن بتاريخ 

شخص، لم يكن مبدأ الاحتياط معروفا بما فيه  20000جميع المنازل في طريقها وقتل حوالي 
 .1يقه يمكن أن يجنب السلطات الكولومبية هذه الكارثةالكفاية في ذلك الوقت، وإلا كان تطب 

القضائية الأمريكية المبدأ في القضية المرفوعة ضد شركة الإطارات  السلطاتكما كرست 
والمطاط، إثر قيامها بدفن النفايات قرب منطقة مأهولة بالسكان، الأمر الذي أدى بهؤلاء 
للمطالبة بالتعويض المادي عما قد يصيبهم من أضرار محتملة، وأيضا نتيجة الأذى النفسي 

هذه النفايات قد تلوث منابع المياه مما يسبب أمراض  الخوف لكون  الذي أصابهم من هاجس
 السرطان. 

رأت المحكمة أنّه يجوز للمدعين طلب التعويض عن الخوف من مرض السرطان الذي  
تسببه هذه المواد، وذلك نظرا لخطورة هذا النوع من الأمراض كما أن الآراء الطبية والعلمية التي 

وباعترافها بالضرر المحتمل الذي  ،2ه في المستقبلتمت استشارتها تشير إلى إمكانية ظهور 
  يصعب معالجته تكون المحكمة قد طبقت بشكل ضمني تدابير الاحتياط.

 
 

 

https://www.alrakoba.net/news-نقلا عن الموقع الالكتروني:  "،صات المعملية والمختبرية لضمان السلامةاكتمال الفحو 

247634.htm-id-show-action ،  صباحا.  09.00، على الساعة:  30/12/2017عليه يوم  مطلع 
1 - PRINCIPES ET CONCEPTS ENVIRONNEMENTAUX, ORGANISATION DE COOPERATION ET DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES, Paris 1995, p17. La site: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(95)124&docLanguage=Fr, p 

08.  

عبد العزيز الرضا، المسؤولية التقصيرية عن الأضرار البيئية، منشورات زين الحقوقية، بيروت لبنان،   نافان نقلا عن:  - 2
 .98،  97، ص ص 2019الطبعة الأولى، 

https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-247634.htm،%20مطلع
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-247634.htm،%20مطلع
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(95)124&docLanguage=Fr
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 الثالمبحث الث
 المصدر عند بالأولوية البيئية الأضرار وتصحيح الوقائي النشاط مبدأ

يقع على عاتق السلطات التنظيمية في الدولة الالتزام بالحفاظ على النظام العام بكافة 
والسهر على استدامة  البيئةالعامة والحفاظ على الصّحة حماية عناصره، بما في ذلك من 

، والتي من اللازمة والأساليب كافة الإجراءات السلطاتمواردها، ولتحقيق ذلك تستخدم هذه 
ولصحة الإنسان كونه  أقصى حماية للبيئةالذي يعتبر الأنجع لتحقيق  الوقائيبينها الأسلوب 

  يتجنب الضرر قبل حدوثه وبالتالي توفير عناء علاجه.
مجسدة ذلك في  التّدابير الوقائية،وقد زود المشرع هذه السلطات بمبدأ تستند عليه لتنفيذ 

التي من المؤكد تسببها في الأضرار، مع الترخيص للتي كحظر النشاطات  ؛إجراءاتعدة 
إن بدر منها عكس ذلك تقوم بإنذار أصحابها، فإن لم يمتثل أنّه  يظهر عدم إضرارها، بيد

ا المبدأ نفسه ذويفرض هصاحبها توقف هذا النشاط حتى يمتثل ويكف عن الإضرار بالبيئة، 
يصعب باللارجعية حيث  وأيضا ة الإثباتبصعوب تمتاز التي ة ي البيئ  الأضرار نظرا لخصوصية

التّدابير مع س اقي لاب يكون مكلفا ف ذلك وحتى وإن تمّ  ،1أو إعادة الحال لما كانت عليه تهاإزال
نقوم بالبحث في مضمونه  المبدأ اهذ نتعرف علىولكي  الضرر،دون إحداث  تي تَحُولال

علاقته بالمسؤولية أيضا و تكريساته وتطبيقاته مختلف كما أن التعرف على  )المطلب الأول(
  )المطلب الثاني(. المدنية مهم لإبراز قيمته القانونية

 ةمبدأ الوقاي ضمون مالبحث في : المطلب الأول
منع الوقائي فإنه يهدف لتحقيق أفضل حماية للبيئة بالسعي ل إن هذا المبدأ باحتوائه للبعد

 )الفرع الأول(، وضيح المقصود من المبدأ من خلال ت  سنبينهوهو ما أصلا،  الأضرار وقوع
يتميز بها عن غيره من المبادئ  خاصّةوحتى يستوجب الأمر تطبيقه لا بد من اجتماع شروط 

 الفرع الثاني(.)
  ةيئالوقا توضيح المقصود بالتدابير –الفرع الأول

ا تابعة سواء)جميع النشاطات  ا علىدو قي التنظيمية فرض السلطة ت ه التدابير هذ بموجب
 التي كانتالنتائج  تفادي قصد ،البيئة علىثر سلبا ؤ ت قد التي  (خاصّةعامة أو  لأشخاص

 
الأضرار البيئية غالبا ما تكون غير مباشرة ومتفاقمة وغير شخصية وغير محددة لذا يصعب إثباتها بالطرق العادية، جميلة   - 1

،  2اضي في منازعات تعويض الأضرار البيئية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة البليدة حميدة، دور الق
 . 115، ص 2017، سنة  12 ددعال
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 أو  تجنب الضروري  من له وفقا "مبدأ هأنّ ب  الوقايةمبدأ  وقد عُرّف ،ر للآخريناضر أفي  ستتسبب
 على الأول المقام في العمل خلال من بالبيئة الأخطار الماسة عن الناجمة الأضرار من التقليل

  .1التّقنيات المتاحة" أفضل وباستخدام المصدر
وأيضا  وعليه يرتبط تطبيقه بوجود نظرة استشرافية استباقية، مبنية على التجارب السابقة

 مع البيئة، على السلبية آثارها وإثبات الضرر مصادر للتعرف على والتخطيط على الدراسة
تسمح باتّخاذ هي التي  هاالأضرار وأسباب ب معرفة بمعالجتها، فهذه ال الكفيلةالحلول  تصور

"الوقاية وذلك طبقًا للمقولة المشهورة  نهائيا مستقبلا، فعّالة لمنع وقوعهاالوقائية الجراءات الإ
 .2خير من العلاج"

، الأخطار من المصدرمنع وقوع الوقائية في  التّدابيرلا يقتصر فحوى أنّه  والجدير بالذكر
 ومحاولة  ا،ادث بعد وقوعهو ح لالتّدابير الكفيلة باحتواء الآثار الضارة ل بل يتعدى ذلك ليضم حتى 

لمنع وقوع يجتهد النوع الأول ويجد ذلك مبرره في كون إن كان ، ممكنحد  تخفيضها إلى أدنى
ها قدر منالتخفيف  الواقعة و/أو ر اضّر الأ لاحتواء يسعىالثاني فإن  الأضرار من منبعها،

وقي من ت للتصبو  اهبصورة كلية أو جزئية، فالاحتواء أو التقليل والتخفيف جميعسواء  الإمكان
  .3منهمن مقدار أو وقوع الضّرر 

 البيئي وقوع الضّرر على كونها عملية سابقةالأهمية بما كان؛ ل الوقائية إن لهذه التدابير
ة من معالجة تكلفوأقل  أسهلذلك  أنفيه شك  مصدرها، ومما لامن  هلحد من حدوث ترمي ل

أفضل  لإبقاء الحال على ما هو عليه قدر الإمكان وهذا ، فهي بذلك تسعىالبيئة بعد إصابتها
، تهدف إلى إعادة الحال إلى ما كان عليهو ر ضراالأتأتي بعد وقوع  العلاج التي تدابيرمن 

التدابير الوقائية أكثر جدوى من إصلاح الأضرار التي  تطبيقا للمقولة "التركيز على اتخاذ
  .4تقع"

إن حدثت،  اوانتشاره الحدّ من امتدادهالسعي ل أو منع وقوع الأضرار البيئية قبل حدوثها ف
التي تمتاز أغلب أضرارها بطابع الجسامة  لخصائص النظام البيئيالطرق المناسبة  أفضليعد 

ما فيه من فصائل نباتية وحيوانية، وحتى ولو انقراض و  تلوث مسطح مائيمثل واللارجعية، 
 

 . 322ص  جع السابق،المر   زيد المال صافية، نقلا عن:  - 1
2- Michel PRIEUR, Droit de l’environnement, 7e édition DALLOZ, 2016, p 111. 

)المقرر الخاص للجنة القانون الدولي المكلّفة بإعداد اتّفاقية دولية حول المسؤولية الدولية عن النتائج   وهو رأي الفقيه بربوتا - 3
 .  322زيد المال صافية، المرجع السابق، ص  ينظر في ذلك: الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي(،

 . 254ص  المرجع السابق، أنور جمعة علي الطويل، -4
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غالبا ما تكون  ذلكتكاليف إرجاع الأوساط لما كانت عليه، فإن ضرار أو الأ إصلاححاولنا 
 .1عن تكاليف الوقاية بكثير مرتفعة 
 تفادي الأولى في الغاية تتمثل ؛غايتين يهدف لتحقيق الوقاية مبدأ فإن وانطلاقا من ذلك 

 فهي اقتصادية بامتياز تسعى الثانية أماحدوثها،  بعد إصلاحها يصعب قد التي وقوع الأضرار

 .2البيئي الضرر المالية التي كانت ستدفع لإزالة وإصلاح لتخفيف التكلفة
  يالوقائ النشاطتطبيق مبدأ الواجب توفرها ل شروط الثاني:الفرع 
مبدأ الحيطة يتوجب اتخاذ تدابير ل اشروط؛ فخلافبتوفر ثلاثة مبدأ ال هذا تطبيق يرتبط

يوافقه في الشرطين أنّه إلّا  (،ولالأضرار )أل ضد النشاطات التي يتأكد من إحداثها الوقاية
لاستخدام  واللجوء (،ثانيًا) في حدود المعقولتكلفة هذه التّدابير الوقائية  تكون أن في  الباقيين؛
  (.ثالثا)التقنيات  فضلأحدث وأ

 التأكد من حدوث الأضرار علميا أولا:
معلومة ويتم اللجوء لمنعها بناءا على أضرار بيئية  بوجودالتدابير الوقائية يرتبط اتخاذ 

 -كما أشرنا سابقا-يقين بشأنها لم يتوصل العلم بعد إلى التي  أما الأضرار، يقين علمي سابق
حقائق علمية باتة عليها وبالتالي تخضع لمبدأ نظرا لغياب وقاية تخرج من مجال تطبيق مبدأ ال

معين بشأنها فإن اتضح توصل العلم ليقين تبقى محل بحث علمي إلى حين أنّه  غير الحيطة،
 .3مبدأ الوقايةفإننا نكون بصدد تطبيق  العامةالصّحة ها بالبيئة و/أو ضرار إ

التي تتّخذ بعد وقوع  العلاجيةالتّدابير وقائية؛  تدابيرتعتبر كذلك أنّه  وتجدر الإشارة إلى
للحد أو التقليل منها، فحدوثها يعد أكبر دليل علمي على خطرها، وبالتالي فالإجراءات الأضرار 

ل دون انتشارها وامتدادها والتقليل منها قدر الإمكان تدخل ضمن  والتدابير التي تتخذ للحَو 
 تدابير الوقاية. 

 
1 - Alexandre KISS, Droit de l’environnement, Edition Pedone, Paris, 1989, p 82. 

البيئية، مجلة المستقبل العربي، الصادرة عن مركز   الاستدامة تعزيز فرص في الوقاية لمبدأ دور العزوزي، أي يوسف - 2
  .104، ص  2016، سبتمبر 451العدد  لبنان، بيروت، ،دراسات الوحدة العربية

 . 331ص  ،المرجع السابق زيد المال صافية،  - 3
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أن تدابير الوقاية تتخذ  -أستاذ في "جامعة لافال الكندية"-ي يرى البروفيسور مارك هونياد
عندما تكون الأخطار مؤكّدة ووجودها ثابت علميا أو تجريبيا، إلّا أن تقدير وقت حدوثها مسألة 

 .1غير معلومة

 تناسب تكلفة التّدابير الوقائية مع ما تسببه الأضرار ثانيا:

لا يثير منع أو حظر النشاطات التي يعلم ضررها البيّن بالبيئة ومواردها أو بصحة 
الإنسان إشكالا، لأن هذا المنع يكون سابق لوقوع الضرر وبالتالي فالتكاليف تكاد تكون منعدمة 
بالمقارنة بما سيحدث، إلّا أنّه هناك بعض النشاطات التي يرخص لها على اعتبار عدم 

ها سُمح لها بالنشاط لاعتبارات اقتصادية مع قبول مستوى معين من التلوث، إضرارها، أو أن 
فاتضح بعد ذلك تسببها في أضرار جسيمة على البيئة أو صحة الإنسان، أو تعديها المستوى 
المحدد من التلوث، فالتّدابير الوقائية المزمع القيام بها من أجل منع ذلك يراعى فيها تناسب 

ورة الأضرار المراد درؤها، وغني عن البيان أن يسبق ذلك تقدير قيمة تكلفتها مع درجة خط
البيئة المهددّة والمصالح التي قد تتضرّر من جراء ذلك، أي تكريس مفهوم التنمية المستدامة 

 بالتوفيق بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد البيئية بما يحفظها للأجيال القادمة.

عدة صعوبات لتقدير قيمة البيئة المهددّة أو الأضرار التي تصيب غير أنّه عمليا تواجهنا 
صحة الإنسان، فبعض الأضرار الايكولوجية والموارد كالتي تتعلق بالتراث المشترك للإنسانية 

، كما أن ترابط وتداخل بعض العلاقات الايكولوجية 2يصعب أو يستحيل تقدير تكلفتها مادياً 
بما هو متوفر من معارف علمية حالية لكي يوضع موضع وتكاملها يصعب إدراكه وفهمه 

التقويم، بيد أنّه عديد الموارد والأصناف لا تظهر لها أيّة قيمة فعلية إلّا أنّه أحيانا يُثبت التقدم 
 العلمي العكس مستقبلا.

وعليه ومن منظور غائي فإن الإجراءات الوقائية التي تتخذ قصد حماية البيئة أو الصّحة 
 يجب أن تمنح الأولوية حتى في ظل عدم رجوح قيمتها المادية حاليا. العامة،

 

عمارة نعيمة، مداخلة بعنوان: الاتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدنية على أساس مبدأ الحيطة، مقدمة في الملتقى الدولي   - 1
أخلاقيات الأعمال والمسؤولية الاجتماعية'، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي 'الثالث: الأداء المتميز للمنظمات والحكومات 

 . 02، ص 2017نوفمبر  28و 27
2- Nicolas DE SADELEER, les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution, essai sur la genèse et la 

portée juridique de quelques principes du droit de l'environnement, Bruylant, Aupelf-Uref, Bruxelles, 1999, p 122. 
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 ةمتوفّر  التقنيات فضل وأحدثأ استعمال ثالثا:
زيادة على تناسب تدابير الوقاية مع تكاليف إزالة الضرر، يشترط لتطبيق هذا المبدأ أن 

ها، وهو ما نلمسه في أغلب تكريسات أفضلو  متوّفرةال تتكنولوجياتستخدم في ذلك أحدث ال
 الأكثر تطورا التقنياتالنّشاط الوقائي باستعمال تطبيق مبدأ ربطت المبدأ الدولية أو الداخلية إذ 

 الثالثة منالمشرّع الجزائري في نص المادة وهو ما ذهب إليه ، لكونها تحقق أفضل حماية للبيئة
على ضرورة التي أكدت  ،إطار التنمية المستدامة المتعلق بحماية البيئة في 10-03قانون رقم ال

  .1ةوجوداستعمال أحسن التّقنيات الم
، ذات كلفة اقتصادية مقبولةبيد أن ربط هذا الشرط بسابقه أي أن تكون هذه التكنولوجيا 

قدرتها ب  وعدم المساسلقدرات الاقتصادية للمؤسّسات الصناعية الهدف منه عدم إضعاف ا
وهي  ها،وقدرات  هامكانيات لإاختيار التكنولوجيا طبقًا تسمح للمؤسسات ب  المرونة، فهذه التنافسية

يكون بغلاء التكاليف، وبالتالي لا لمؤسسات تتحجج هذه افي المقابل تهدف لحماية البيئة فلا 
 .تطبيق المبدأمناص من للمؤسّسات لهذه 

كأساس قانوني لقيام  مبدأ النشاط الوقائياعتبار  البحث في مدى :يالمطلب الثان
 ةالمسؤولي

وكذلك على المستوى الدولي مبدأ هذا ال ظهورتدرّج  للوصول لذلك لا بد من استعراض
لطابع الإجرائي الذي يجعله قابل با يتميزأنّه  كما ،)الفرع الأول(للدول  القوانين الداخلية في

 أساس للمسؤولية المدنيةك اعتباره وهو ما يدفعنا للتساؤل عن مدىللتنفيذ من النّاحية العملية، 
 .(لث)الفرع الثا في لمبدأل القرارات والأحكام القضائية المطبقة بعضلنستعرض  ،()الفرع الثاني
 يئالوقاالنشاط مبدأ القانوني ل ساسالأ الأول:الفرع 

كمبدأ من المبادئ العرفية في القانون الدولي تحت مسمى مبدأ متعارف عليه ال كان هذا
وكذلك العديد من والجهوية، الاتفاقيات الدولية لعديد  "مبدأ الحظر والمنع"، ومنه انتقل

أو أحد  البيئةمتعلّقة بحماية ال القانونيةنصوص الو تفاقيات الا ومن بين التّشريعات الوطنية
من إعلان ستوكهولم الذي فرض على الدول  (21)المبدأ  نجدأقرّت هذا المبدأ، التي  عناصرها

وهو نفس ما نص عليه المبدأ -أن تتوقى عند استغلال مواردها الإضرار بغيرها من الدول 
 

المستدامة التي نصت على: "مبدأ   التنمية إطار  في  البيئة بحماية المتعلق 10-03القانون رقم من  (06)( فقرة 03المادة ) - 1
النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولية عند المصدر يكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات المتوفّرة وبتكلفة اقتصادية 

 مقبولة ويُلزم كل شخص يمكن أن يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة، مراعاة مصالح الغير قبل التصرف".  
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خطر الذي أوصى بالحذر من  (26)كما تمت الإشارة له في المبدأ ، -1الثاني من إعلان ريو
الدول باتّخاذ كافة  ة بأعالي البحارمتعلقال 1958 لسنة اتفاقية جنيف الأسلحة النووية، وألزمت

تفريغ المواد  وأ الناتج عن نقل البحري لا سيما التّدابير والإجراءات الوقائية اللّازمة لمنع التلوّث
اتّفاقية بازل بشأن التحكم في  الرابعة من المادةمن  (02)بيد أن الفقرة ، 2الخطيرة في البحار

تّدابير وقائية عدة  الدول اتّخاذعلى ت فرض ،نقل النفايات الخطيرة والتخلّص منها عبر الحدود
  .3داخليا وخارجيا النفايات الخطرة عند تعاملها مع
من اتّفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغيّر  الثالثةالمادة من  (03)الفقرة  نجد أيضا

جاء فيها: "تتّخذ الأطراف تدابير وقائية لاستباق  حيث ،مبدأ الوقايةكرست  1992المناخ 
 أسباب تغيّر المناخ أو الوقاية منها، أو تقليلها إلى الحد الأدنى والتخفيف من آثاره الضارة...".

 1992 سنة ريو المبرمة في البيولوجي  التّنوع بشأن تفاقيةالا ديباجة من الثامن البندنصّ 
 نقصان إلى المؤدية سبابعلى الأ لقضاءل التّدابير كل تخاذعلى اعندما حثّ  المبدأ، هذاعلى 

من  R-130-2في حين أن المادة  ،4من المصدر هاوالسعي لمنع ةالبيولوجي  عا نو الأ فقدان أو 
أكدت على أن السياسة البيئية لدول المجموعة الأوروبية في مجال  1992 معاهدة ماستريخت

 
1 - Le principe 02 de DÉCLARATION DE RIO: "Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du 

droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique 

d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites 

de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans 

des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale". 

   1958.اتفاقية جنيف الخاصة بأعالي البحارمن  (25)و (24)المادتين  - 2
 منها على أن: "يتّخذ كل طرف التّدابير اللازمة بغية: ( 02) ف  (04)نصّت المادة  - 3
 ضمان خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخله إلى الحد الأدنى، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية،  - 

 التكنولوجية والاقتصادية.  
ضمان إتاحة مرافق عالية للتخلّص لأغراض الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى...، أيّا كان مكان   -

 التخلّص منها. 
ات الخطرة... ضمان أن يتّخذ الأشخاص المشتركون في إدارة النفايات الخطرة... الخطوات الضرورية لمنع التلوّث من النفاي -

  وخفض آثار ذلك التلوّث على الصحة البشرية والبيئية إلى الحد الأدنى بما يتّفق مع الإدارة المحلّية بيئيا والفعّالة لهذه النفايات.
عدم السماح بتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى إلى دولة أو مجموعة دول تنتمي إلى منظمة تكامل اقتصادي و/أو   – 

سياسي تكون أطرافا، ولا سيما إلى البلدان النامية التي حظرت بموجب تشريعها كل الواردات، أو إذا كان لديه سبب يدعوه إلى  
..." ار بطريقة سليمة بيئيا، طبقا للمعايير التي تحددها الأطراف في اجتماعها الأول،الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تد

، المتضمن انضمام إلى اتفاقية بازل 16/05/1998، مؤرخ في 158-98صادقت الجزائر عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 . م1998ة مايو سن 19، الصادرة في 32/1998بشأن التحكم في نقل النفايات، ج.ر.ج.ج ع: 

وإذ تلاحظ أهمية توقع الأسباب المؤدية لإنخفاض التنوع البيولوجي أو خسارته على نحو خطير، نص هذا البند على: " - 4
 ".ومنع تلك الأسباب والتصدي لها عند مصادرها
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البيئة تؤسس على عدة مبادئ منها مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار بالأولوية عند 
 . 1المصدر

التابع لمجلس إدارة  العالمي البيئي الوزاري  منتدىلل الأولى العالمية الدورة تقرير حثّ 
على  نشآتالم وأصحاب الحكومات نيروبي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي عقد بمدينة

 غير والتسربات والإطلاقات الصناعية الكيميائية الحوادث منعتسهم في  تدابير اعتماد
 .2معالجتها من بدلا المخاطر منعل ، والسعيالمقصودة

وهو  امبدأ الوقاية صراحة أو ضمن كرست التي  الدوليةبالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات 
 .3مبدأ من مبادئ القانون الدوليعلى اعتباره كشك أدنى دون  يدل ما

البعد الوقائي  داخليةالتّشريعات الالنصوص الدولية السالف ذكرها، أقرت عديد وتأثرا ب
بل اعتبره بعضها قاعدة  مختلف المجالات البيئية،حماية صراحة في نصوصها المتعلقة ب

 يقع على كل أنّه  من ذلك المادة الثالثة من ميثاق البيئة الفرنسي التي نصت على ،4دستورية
 

1 - L’article (174 R) du Traité, que « la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un 

niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la 

Communauté. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, 

par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, et sur le principe du pollueur-payeur ». 

العالمي التابع لمجلس إدارة الذي عقد   البيئي الوزاري  الأولى للمنتدى العالمية الدورة للبيئة، تقرير المتحدة الأمم برنامج - 2
بعنوان؛ إدارة المواد   27/12المقرر رقم ، A/68/25رقم، وثيقة 2013فبراير  22إلى  18الكينية في الفترة من  نيروبيبمدينة 

 . 72، ص الكيميائية والنفايات
من الميثاق العالمي للطبيعة الصادر عن الجمعية العامة للأمم   11من بين الاتفاقيات التي نصت على المبدأ: الفقرة  - 3

( من الاتفاقية الإقليمية المتعلقة بالتعاون من أجل حماية البيئة البحرية من التلوث 08( إلى ) 03، المواد من )1982المتحدة 
  29/06/1994( من الاتفاقية المبرمة في 05والمادة )  (02)( ف 02، المادة ) 1978ابريل  24المبرمة في الكويت في 

، الخاصة  04/08/1995( من اتفاقية نيويورك المبرمة في 05الخاصة بالتعاون لحماية واستعمال الدائم لنهر الدانوب، المادة ) 
( من اتفاقية نيويورك المبرمة في  21، المادة )1982بالحفاظ على مخزون السمك الكبير المهاجر تطبيقا لاتفاقية قانون البحار 

 الخاصة باستعمال الأنهار الدولية لأغراض غير الملاحية. 21/05/1997
 . 328-327: زيد المال صافية، المرجع السابق، ص ص يراجع في ذلكللمزيد من التوضيح 

( من  44والمادة )منه،  (01) ( فقرة 24ي، في المادة )من دساتير الدول التي أقرت الأخذ بالتدابير الوقائية الدستور اليونان - 4
( من الدستور البرازيلي، حيث أقرت هذه المادة أيضا حماية البيئة كحق دستوري للمواطنين 255وكذا المادة )التركي،  الدستور

الدستور البرازيلي  تلتزم به السلطات العامة، ووضعت عقوبات جنائية وإدارية للمخالفين، وبينت كيفية التعويض مما يجعل
يتجاوز غيره من الدساتير. نقلا عن: أميرة عبد الله بدر، الأساس الدستوري لالتزام جهة الإدارة بالتدخل الوقائي لحماية البيئة، 

 . 11، 05، ص ص 2012، أفريل  51مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة المنصورة، مصر، العدد 
في مادته الثانية الذي ينص على إمكانية الحد   1983عض القوانين؛ كالقانون السويسري المتعلق بحماية البيئة بالإضافة إلى ب

منه التي تنص على: "يمكن الحد من آثار  (01)( ف 11من الآثار الضارة للتلوث بإتباع النهج الوقائي مبكرا، وأيضا المادة )
 ات، باتخاذ تدابير وقائية في المصدر". التلوث الجوي، الضجيج، الارتدادات، الإشعاع
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 شخص واجب منع الأخطار التي يحتمل أن تهدد البيئة، أو على الأقل التقليل منها قدر
تحت مسمى مبدأ النشاط  Barnierي قانون ف، ليتم تكريس المبدأ 1الإمكان عند استحالة ذلك

 فضلباستعمال أ على أن يتم ذلك ،وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدرالوقائي 
في  2003-699رقم  بينما ألزم قانون باشلو ، 2بتكلفة اقتصادية مقبولةو متوفرة ال تتكنولوجياال

الدولة بأن تتخذ التدابير الوقائية من أجل تفادي المخاطر التقنية  ,L515-15 L515-08المادتين 
المتعلق بالتنوع البيولوجي  2016، كما أقر القانون الفرنسي لسنة 3وأخطار المنشآت المصنفة

 .4البعد الوقائي
البيئة والذي من ميثاق  (هـ)الفقرة  الثانيةالمادة  ضمنالمبدأ  المغربيالمشرع كرس 
 اقتراح، ومن ثم بالبيئة ضررا تلحق أن يحتمل التي الأنشطة ثارمسبق لآ تقييمبموجبه يتم 

 .5السلبية انعكاساتها من التخفيفتقدير أقل  على أو  تهالإزال الكفيلة تدابيرال وتنفيذ

كذلك الحال بالنسبة للمشرع اللبناني الذي اعتبر مبدأ الوقاية من المبادئ البيئية وسماه 
استعمال أفضل التقنيات ب  الأضرار التي تصيب البيئة بمقتضاه يتم تفادي ،مبدأ العمل الوقائي

 .6المتوافرة 
 القواعد غرار على خاصّةال القوانين بعض في النهج الوقائي الجزائري  تبنّى المشرّع

 حين، 117-05المرسوم الرئاسي رقم  في ينةمؤ ال الإشعاعات أخطار من بالوقاية المتعلقة

 

السلطات العامة ومستعملي المجالات البحرية الأخذ في الإعتبار مبدأ الوقاية عند قيامها  1999كما يلزم القانون البلجيكي  
ايا،  بأية أنشطة في البحر من أجل منع الأضرار التي قد تلحق بهذا المجال، بدلا من القيام بإصلاح الضرر وتعويض الضح

 لمزيد من التوضيح ينظر:
 - Nicolas DE SADELEER, op.cit, p 112.   

1- Article 03 de la Charte de l'environnement de 2004: "Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, 

prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences". 
2 - Art. L. 200-1 Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement:  "le 

principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les 

meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable". 
 . 254ص  نقلا عن: أنور جمعة علي الطويل، المرجع السابق، -3
 -  p.93.. op.citédition el’environnement, 8Michel PRIEUR, Droit de ,                          نقلا عن: -4
 المنتظم والتقدير التقييم آليات وضع في يتمثل الوقاية:  مبدأعلى: " البيئة المغربي من ميثاق  (ه)( فقرة 02نصت المادة )  -5

 من الأقل التخفيف الآثار أو على هذه لإزالة ملموسة تدابير وتنفيذ واقتراح بالبيئة ضررا تلحق أن التي يحتمل الأنشطة لآثار
 السلبية؛". انعكاساتها

 من قانون البيئة اللبناني. )ب( فقرة هذا حسب نص المادة الرابعة - 6
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 الإشعاعات، هذه أخطار من المحيطة البيئةو  العمال تهدف لحماية يةئوقا وضع عدة تدابير
 .1بإتباعها غلامشمستوردي هذه المواد وأصحاب ال وألزم

أساسية  مبادئ، اعتمد المشرع على عدة البيئة وحماية تسيير قواعد وفي إطار تطوير
أحد هذه  الوقاية مبدأ معتبرا ،التنمية المستدامة إطار البيئة في حماية قانون يرتكز عليها 

، وفي 2المصدر" عند بالأولوية البيئية وتصحيح الأضرار النّشاط الوقائي "مبدأ وسماه المبادئ
بل يضاف  رذلك دلالة على أن المشرع لم يحصر تدابير الوقاية في المنع الاستباقي للأضرا

بهدف تصحيح الأوضاع وذلك بالحد من انتشارها أو  ها،التي تتّخذ بعد وقوعإليها التدابير 
 التقليل منها.

نع ملفرة التّقنيات المتو وأحدث  استعمال أحسن مشغلي المنشآت كما ألزم المشرع بموجبه
 يمكن أن يلحق الذين  صاشخ الأ  اتتصرف فرض على وتعميما للتدابير الوقائيةلوّث،  أو تقليل الت 

 .الغير مصالح أن تأخذ بعين الاعتبار ،بالبيئة ضررا منشاطه
في  التنظيمية السلطة هاتبنتونشير إلى أن جميع تطبيقات أسلوب الحظر أو المنع التي 

تطبيقات لمبدأ الوقاية، كما نجد إلّا  ما هي عديد النصوص المتعلقة بالبيئة أو بأحد عناصرها
 العمومية والهيئات والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة أجهزة قد ألزم جميعالصّحة   أيضا قانون 

الأوبئة،  ظهورلمنع  المناسب الوقت وأيضا المواطنين اتخاذ تدابير الوقاية في الصحية والمصالح
 . 3المحيط تلوث ومكافحة الوبائية الأمراض ومحاربة والنظافة النقاوة من خلال تطبيق تدابير

 ةلمسؤوليكأساس ل مبدأ النشاط الوقائي مدى اعتبار – الفرع الثاني

لإثارة المسؤولية  كأساس ،يبدو في الوهلة الأولى صعوبة الاعتماد على التدابير الوقائية
بعد كون دائما ي المسؤوليةإثارة  فيالأصل  وهذا لكون ، الضّرر حدوث عملية سابقة عنكونها 

أن خصوصية مجال حماية البيئة، إلّا  ،إصلاح وجبر الضّرر وقوعه، وبالتالي تنصب على
وبالنظر للمفهوم الحديث للتدابير الوقائية الذي يعتبر إجراءات الحد من انتشار الضرر وكذا 

 
المؤينة،  ، الذي يتعلق بتدابير الوقاية من الإشعاعات2005/ 04/ 11المؤرخ في  117-05المرسوم الرئاسي رقم  - 1

 . 2005/ 13/04الصادرة في  27ج.ر.ج.ج ع: 
المستدامة التي نصت على: "مبدأ   التنمية إطار  في  البيئة بحماية المتعلق 10-03من القانون رقم  (06)( فقرة 03المادة ) - 2

الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولية عند المصدر يكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات المتوفّرة وبتكلفة اقتصادية  النشاط
 مقبولة ويُلزم كل شخص يمكن أن يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة، مراعاة مصالح الغير قبل التصرف".  

،  46يتعلق بالصحة، ج.ر.ج.ج ع:  2/7/2018، المؤرخ في 11-18من القانون رقم  وهو ما تناوله الباب الثاني - 3
 ، المعنون بالحماية والوقاية في الصحة. 2018/ 07/ 29الصادرة في  
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كل ذلك يسمح بأن يعتمد على المبدأ سواءا إداريا أو قضائيا  ،خل أيضا ضمنهاالتقليل منه تد
 كأساس لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة.

في المسؤولية أن تكون  يمكن Nicolas DE SADELLERوفي هذا الصدد يرى الأستاذ 
 لتغيير سلوكه -المسؤوليةالذي دفع جراء هذه -الملوّث المسؤول من ثم تدفع شكل وقائي، و 

 .1تفادي الوقوع في المسؤولية مرة أخرى ل رميت واتخاذ التدابير التي 
العامة بالمطالبة الصّحة كما أن ليس الهدف من إثارة المسؤولية في مجال حماية البيئة و 

القضائية هو دائما لوقف الضرر الذي حصل أو جبره، بل يأخذ أحيانا شكل إجراءات استباقية 
للتدخل سواء من القضاء أو السلطة التنظيمية لوقف هذا النشاط المضر أو تغييره، وهذا حتى 

ب قبل أن يحدث الضرر، وقد طبق القضاء الفرنسي ذلك في قضية إنشاء حلبة سباق قر 
مجلس الدولة الفرنسي قرارا صادرا عن وزارة الداخلية الذي  المناطق السكانية، حيث ألغى

يشكل خطراً  إياهمعتبراً  "،circuit de vitesse d’alés gard" للسياراتحلبة سباق  إنشاءب  رخص
  .2للسكان ضار سمعيةممن  يترتب عنهعلى الجوار لما 

 ه،حدوث  بتجنّ و   الضّرر منبع على تنصبالتي   الوقاية وهذا هو الهدف الرئيسي لإجراءات
 .الإمكان بيئة قدرلل لأصليةاة حالال علىالمحافظة  يجب اهافبمقتض

اتخاذ في عند ثبوت مسؤولية المتسبب في الضرر يترتب عنه التزامين؛ يتمثل الأول 
الضّرر  جبرتمية الضرورية للحد أو التقليل منه قدر الإمكان، أما الثاني كنتيجة ح التّدابير
يساهم  النقدي أو العيني المتمثل في إعادة الحال إلى ما كان عليه، وكليهما التعويضسواءا ب 

بدفع المتسبب للتوقي من حدوث على الأقل نفس الأخطار، فمن حكم  تدعيم البعد الوقائي في
 .3عليه بالتعويض سيفكر حتما بأن لا يتكرر ذلك

وتجدر الإشارة أن هذا الالتزام يكون في حق الملوث كما يكون أيضا في حق السلطة  
التنظيمية، فالمتسبب لا ينحصر في الملوث بل حتى المتقاعس في اتخاذ التدابير الوقائية بما 
له من سلطة لمنع ذلك، وبناءا عليه فإن الإدارة التي لم تتخذ إجراءات تمنع الإضرار بالبيئة أو 

 
1 - Nicolas DE SADELLER, op.cit,  1999, p132. 

 . 174،  173ص ص  آمال مدين، المنشآت المصنفة لحماية البيئة،  - 2
لمقرر الخاص باربوتا الذي جاء فيه: "التعويض الذي يكون نتيجة أو أثر من آثار المنع وهو ما رمى إليه التقرير الرابع ل - 3

يعني أن كل من يقوم بنشاط يلحق خسارة بالغير عليه بالتعويض دون أن يقدّم دفاعه القانوني، أمر يحتّم على القائم به أن  
عها، وهذا بدون شك نتيجة أساسية للمسؤولية يبذل كل ما في وسعه من أجل تفادي وقوع أضرار أو الحد منها عند وقو 

 . 324الموضوعية"، نقلا عن: زيد المال صافية، المرجع السابق، ص 
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العامة ستكون هي أيضا محل مسائلة وملزمة بتحمل مسؤوليتها المتمثلة في منع حة الصّ ب 
فيفري  25حكم محكمة بوردو في الضرر وأيضا جبره، وقد أقر القضاء في فرنسا ذلك في 

تلويث المياه  الناتجة عنالأضرار على الرغم من أن مسؤولية الالبلدية  حمل الذي، 1993
إهمال ، نظرا لخطئها المترتب عن مة عن نشاط المنشأة المصنفةبسبب النفايات الناج كانت 

 مجلس الدولة الفرنسي ، وأقر أيضا 1هذه الأخطار ءقات اتخاذ الإجراءات الكفيلة لا هارئيس
بمسؤولية الدولة لإهمالها وتقصيرها في اتخاذها التدابير الوقائية اللازمة لمنع تعرض العمال 

الأمر الذي أدى إلى إصابتهم بمرض السرطان،  (poussières d'amiante)الأميانت مادة لغبار 
على أساس أن الوقاية من الأمراض المهنية وضمان سلامة وصحة العمال من الواجبات التي 

ألزم مجلس  نكذلك الأمر بالنسبة للقضاء الجزائري حي ، و 2تفرض على السلطات العامة للدولة
البلدية باتخاذ التدابير الوقائية  ،08/10/2006بتاريخ  لصادرا 035080رقم  القرار فيالدولة 

العمومية، في القضية التي طالب فيها المدعي )س( الصّحة السلامة و  اللازمة لضمان
المواطنين بالتعويض من البلدية لأن هاته الأخيرة لم تقم بواجباتها تجاه النفايات التي يرميها 

 .3مادية بها أضرار ألحق التجاري مما المحل من بالقرب

ي قضية بين فرنسا فمبدأ في حكمه الصادر التطبيق القضاء الهولندي ب وقد تمسك
الأمر  ،لمناجم نفاياتها في نهر الراينلفرنسية ال  (MDPA) تفريغ شركةل كانت نتاجاوهولندا، 

 ةوقد جاء في حكم المحكم ،في هولندا همستخدمي تضرر  نتج عنهو الذي أدى تلويث مياه النهر 
لها الحق في استخدام نهر الراين، إلّا أنها وفي  (MDPA)فرنسية "على الرغم من أن الشركة ال

ضوء حجم النفايات المفرغة فيه تكون في الوقت ذاته ملزمة بتقديم العناية اللازمة لمنع التلوث 
  .4أو التقليل من مخاطره على البيئة"

العامة، بمنع الصّحة نظيمية استعمال هذا المبدأ لحماية البيئة و كما يمكن للسلطات الت 
العامة و/أو البيئة، الصّحة استيراد أو صنع أو تسويق المواد التي ثبت علميا ضررها البين ب 

 
 جامعة الماجستير، شهادة مذكرة لنيل الجزائري، التشريع ضوء على دراسة  البيئة، لحماية القانونية جميلة حميدة، الوسائل - 1

 . 142، ص 1200البليدة، 
 . 22أميرة عبد الله بدر، المرجع السابق، ص  -2
 .  206ص  ،المرجع السابقفرحات،  فرحات -3
 العلوم  مجلةهادي نعيم المالكي، وهديل صالح الجنابي، مبدأ الملوث يدفع في إطار المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة،  -4

   .368 ،367 ص  ص ، 02  عدد  ،2013 سنة العراق، بغداد، جامعة القانونية،
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لفراولة  علاقة ات و ثب وهو ما قامت به الو م أ في حظرها لاستيراد الخضر والفواكه بعد 
 "،Aإصابة المواطنين من ولاية فرجينيا الأمريكية بمرض الكبد الوبائي "المستوردة من مصر في 

 .1وأيضا جمهورية روسيا بعد ثبوت إصابة البطاطس بمرض التعفن البني

دخول شحنات تحتوي على مواد المصري منع جهاز شؤون البيئة  وفي نفس السياق،
طعن أمام المحكمة الإدارية بالالمتضررين من القرار للأراضي المصرية، فقام ونفايات ضارة 

أن هذه الأخيرة أكدت على صحة القرار لكونه أولا؛ يدخل ضمن إلّا  العليا قصد إلغاءه،
المتعلق بحماية  1994لسنة  04اختصاصات جهاز شؤون البيئة التي منحها له القانون رقم 

ر من النفايات البيئة، وثانيا رفضه للشحنة مسبب لاحتوائها على تراب الرصاص الذي يعتب 
الخطرة طبقا لقانون البيئة واتفاقية بازل التي صادقت عليها جمهورية مصر بقرار رئاسي رقم 

  .2، وبالتالي لا وجه للطعن في هذا القرار 385-1992
 ةالمحتوية على التدابير الوقائي الأحكام القضائية بعض الثالث:الفرع 

تم إقرار الأخذ بالتدابير الوقائية لمنع خطر التلوّث الذي يهدد صحّة الإنسان أو البيئة في 
، حيث تجسد ذلك في على المستوى المحلي للدولالعديد من القرارات القضائية سواءا الدولية أو 

الو م أ  طلب بشأن، Trail Smelter تراييل الكندية مدينة في مصنع صهر المعادنقضية 
بصحة المواطنين وممتلكاتهم، الذين يقيمون بالقرب من  لحقت التي الخسائر ويض عنالتع

 التي اعتبر قرار محكمة التحكيم الحدود المشتركة جراء تضررهم من الأبخرة المتصاعدة منه،
أن دولة كندا مسؤولة عن الأضرار 1941 مارس 11 في الصادر حكمهافي  الدولتان شكلتها

 على أن هذا المبدأ  وهذه دلالة، 3وعليها التوقي لعدم حدوث ذلك إقليم دولة أجنبيةالتي تصيب 

 .فإنه كان معتبرا من المبادئ العرفية الدولية حتى وإن لم يتم النص عن ذلك صراحة
الأشجار لي؛ كرس القضاء الفرنسي المبدأ صراحة في قضية داخ على مستوى القضاء ال

في تضرر أشجار الفاكهة التابعة لشركة  اتتلخص وقائعهالتي و ، Sharkالمصابة بفيروس 
 

 مبدأ الحيطة. في المبحث السابق عند دراستنا لبأكثر تفصيل لهاتين المسألتين  ناتعرض - 1
المؤتمر العلمي الخامس )القانون  ، البيئة لحماية الوقائي بالتدخل الدولة التزام حسن، الله عبد الدين صلاح نقلا عن: حازم -2

 . 13، ص 2018أفريل  24و 23والبيئة(، جامعة طنطا، مصر، يومي 
 يسبب نحو على باستعمال إقليميا تسمح أو تستعمل أن في الحق لدولة ليس القانون الدولي لمبادئ وفقًا"نص قرارها على:    - 3

 ويثبت خطيرة، نتائج ذات الحالة تكون  عندما فيه، للأشخاص للممتلكات أو أو أخرى  دولة لإقليم الأدخنة،  طريق عن الضرر،
القانون الدولي الجنائي، المؤتمر العلمي   منظور في العال، البيئة عبد محمد سامينقلا عن:  ومقنعة، بأدلة واضحة الضرر 

 .   38، ص  2018أفريل   24و 23الخامس )القانون والبيئة(، جامعة طنطا، مصر، يومي 
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من البستان التجريبي  Shark، جراء انتقال فيروس Durance Crau تدعى شركةزراعية 
وهي مؤسسة عامة ذات شخصية -الذي يمتلكه المعهد الوطني للبحوث الزراعية المجاور 

الوقائية  الإجراءاتتخذ يفطالب مسؤولو الشركة بالتعويض لكون المدعى عليه لم  -معنوية
 .1المتمثلة في قلع أشجار المصابة في الوقت المناسب

 ىقضت محكمة الاستئناف الإدارية في مرسيليا بانعقاد المسؤولية الإدارية القائمة علو 
نظرا للتأخر والإهمال عن ممارسة  ،بالنسبة لوزارة الأغذية والزراعة والثروة السمكية أساس الخطأ

، المتمثلة في اقتلاع الوباء للحد من سلطاتها الضبطية بشأن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة
، المعدل والمتمم 1896لسنة  من قانون الريف )303(الأشجار المصابة طبقا لنص المادة 

وهذا بناءا عن المعرفة العلمية والتجريبية المتوافرة والتي تؤكد خطورة هذا الفيروس وسرعة 
 .2، مع إلزامها دفع التعويض المناسب للشركة المتضررةانتقاله بين الأشجار

 ابير الوقائية باتخاذ التد الإداريةالسلطات حين ألزم أيضا كما أقر القضاء الفرنسي المبدأ 
 بتاريخ بوردو  في حكم لمحكمة وذلك ،في الوقت المناسب التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها

 من للوقايةاللازمة  الإجراءات البلدية لكونها لم تتخذ بمسؤولية الذي يقضي ،1993 فيفري 25
ولكون  ،مصنفة منشأة بسبب النفايات المتأتية من نشاط المياه الناتجة عن تلويث الأضرار

 .3رئيس البلديةالمخولة لصلاحيات الالأخطار يدخل ضمن  التصدي لهذه
وهي شركة مصرية -رفض القضاء الإداري المصري طعن مقدم من شركة "أورا مصر" 

 قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة ، ضد -اسبانية مختصة في إنتاج الاسبستوس )الأميانت(
الذي يمنع دخول مادة الاسبستوس بكافة أنواعها إلى جمهورية  ،2004سنة  336رقم  المصري 

بأن القرار محل  2007نوفمبر  03 بتاريخالصادر مصر العربية، وعللت المحكمة في حكمها 
الطعن صدر بناءا على نتائج دراسات قامت بها مصالح البيئة والصحة، والتي أثبتت بما لا 

صناعة على الصّحة العامة، وبالتالي فإن الجهات شك فيه خطورة استعمال هذه المادة في ال
الإدارية قد قامت بدورها الوقائي في أمر يتعلق بصحة جموع المواطنين، ومن ثم فلا وجه 

 .4للطعن فيه

 
 . 1992غير أنه لم يتم اقتلاع كافة الأشجار إلا في عام   ،1984وقد لوحظ أول ظهور للفيروس في أشجارها عام  - 1

2 - Cour administrative d'appel de Marseille, N° 00MA01810, 10 janvier 2005, AJDA, 2005.  

 . 89، ص  2013البيئة، مجلة جيل حقوق الإنسان، العدد الثاني، سنة  حماية في  القاضي دباخ فوزية، دور - 3
 . 21، 20أميرة عبد الله بدر، المرجع السابق، ص ص  - 4



64 
 

وفي نفس الصدد؛ ألزم القضاء الجزائري السلطات التنظيمية باتخاذ التدابير الوقائية 
ر يمكن أن تهدد حياة المواطنين، وذلك في قرار اللازمة في الوقت المناسب عند وجود أخطا

مجلس الدولة القاضي بمسؤولية البلدية نتيجة إهمال صيانة عمود كهربائي موجود بالطريق 
العمومي أفضى إلى وفاة شخص إثر إصابته بصعقة كهربائية نتيجة تسرب الكهرباء من 

التي توجب على رئيس  081-90من قانون البلدية رقم  (71)العمود، مستندا على المادة 
  .2المجلس الشعبي البلدي اتخاذ التدابير الوقائية لسلامة الأشخاص

 لحيلولةل البيئةإتباع التدابير الوقائية يهدف في مجال حماية  أن نخلص مما سبق ذكره 
 ما هذاو  ،إن حدث نتائجه من التقليلالحد من انتشاره و  وأ يهاعل الاعتداءلعدم  قدر الإمكان

 حقائقه ثبات التي تشهد تسابق تقدمي تكنولوجي يتميز بعدم المعاصرة الحياة طبيعة مع يتجاوب
 مباشرة غير أو  مباشرة آثار والصناعية الأنشطة الاقتصادية لّ ج ل يكون  حيثوتضاربها،   العلمية

وإصلاح الأضرار بالأولوية عند المصدر تصبح  الوقائيمبدأ النشاط ، فبموجب البيئة على
واجبات الوقاية مزدوجة؛ الوقاية العادية التي تفعل قبل بداية النشاط، وأخرى إن اتضح الإضرار 

  .3بالبيئة باتخاذ التدابير الإصلاحية التي تحد أو تقلل من الأضرار
المعنية القيام  سلطاتال مختلفعلى  ترتبوحتى يتسنى تفعيل هذا الواجب الأخير ي 

 بياناتالفي ذلك على؛  ةستندم، لأنشطة التي يمكن أن تضر بالبيئةبمراقبة ومتابعة كافة ا
مثل ما  ،البيئة تقوم بها مفتشيات التي ، وعلى المعاينات الميدانيةدوري  بشكل المعدة جرديةال

 الدوري  الفحص نتائجالسائلة، وأيضا  الصناعية النفايات تصريف تقوم به فيما يخص مراقبة
كذا الاستعانة و  لهذه الموارد، الوطنية الوكالة به تقوم والجوفية الذي السطحية المائية للموارد
 مجال في الإثباتللشرب، مع التوسع في  الموجهة المياه لنوعية الدورية التحاليل بنتائج

 مستقلةال هيئاتستعانة بالالا يمكن، كما والإحصائياتوذلك باستعمال القرائن  البيئية الأضرار
 من المعتمدة الدراسات ومكاتب صةصالمتخ  والوكالات كالمخابر،  يقصوالت  للبحث المتخصصة

 .4تستوجب اتخاذ التدابير الوقائية يقينية ..الخ، لإثبات وجود أضرارالبيئةب  المكلفة وزارةال قبل

 
 الملغى.  المتعلق بالبلدية  08-90القانون رقم  - 1
بتاريخ  036230وقد حكم مجلس الدولة بالتعويض بمبلغ مليون دينار جزائري لكلا الوالدين، وذلك في القرار رقم  - 2

 . 253،  252، ص ص 2017، جوان  28، المنشور بمجلة المحامي عدد 30/01/2008
 . 174، ص السابق المرجع المنشآت المصنفة لحماية البيئة،آمال مدين،   -3
 . 262، 261يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص ص   -4
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 البيئة على التأثير وموجز مدىدراسة -ات التقنية المجرات دراس وأيضا يمكن الاستعانة بال
 مقارنةإجراء  خلال من الإيكولوجية، الأضرار بمجال خاصّة إثبات كوسائل -ودراسة الخطر

المقدمة  الملفات مختلف في وصفها تم والتي ،النشاط بداية قبلما كانت عليه حالة البيئة  ؛بين
 .النشاط ممارسة بعد لاحقا إليه ، وبما آلتذكرها السالف الوثائقالتي تحوي 

 أو سببنشاطه  يسببقد  النّشاط الذيترتب على صاحب ي  هذا المبدأ بمقتضىوعليه 
، فهو تكاليفال المعقولةالمناسبة و  الوقائية لتدابيرا باتخاذ مالتز الاالعامة، الصّحة أو البيئة  اضّرر 

وغيره من أصحاب النشاطات -تجاه البيئة، بدفع المتسبب بذلك يهدف لتغير السلوكيات العامة 
 أن يكف عن ذلك مستقبلا. الوقائية لتدابيراتلك  اتخاذ الذي عانى مقابل -المماثلة أو المشابهة

يتجسد إعمال مبدأ النشاط الوقائي بمعنييه، من طرف السلطة التنظيمية في مجال البيئة 
كذلك الترخيص بمزاولة النشاط الذي تسبقه عادة إجراء أو الصحة، في أسلوبي الحظر والإلزام و 
، وحتى يحترم ذلك وضع المشرع عقوبات رادعة في 1الدراسات التقنية التي تؤكد عدم خطورته

قانون حماية البيئة لكل من يقوم بمباشرة نشاط يكون له انعكاسات خطيرة على البيئة دون أن 
 .2يحصل مسبقا على رخصة أو تصريح بذلك

، يمنحه مرونة تجعله يحقق ذي يتميز به مبدأ النشاط الوقائيكما أن الدور المزدوج ال 
أقصى حماية للبيئة وللصحة العامة، لكونه مكنة في يد السلطات التنظيمية من جهة، وبالمقابل 
يكون لصالح الأفراد أيضا إن لم تقم السلطة المعنية بواجب الوقاية المنوط بها، بموجبه يحق 

 المعروضة. مقاضاتها بالتقصير في أداء واجبها، كما وضحنا آنفا في القضايالهم 
الجانب الوقائي لم في  خاصّة قانونية جزئيات كما تسمح له هذه المرونة من تتبع وتغطية

، التطورات العلميةلتشريعات البيئية أو غيرها، ليسد الفراغ القانوني الذي قد تحدثه ها اتتعرض ل
 .في هذا المجالالموجودة  تنظيميةتكون مكملة ومفسرة للقواعد الجديدة  قواعدمرسيا بذلك و 

 
 
 

 
 بالإضافة إلى عدة تطبيقات لأسلوبي الحظر والإلزام الذين سنتعرض لهما في الباب الثاني. - 1
للقاضي توقيف النشاط مؤقتا تتمثل هذه العقوبات الحبس لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار، كما يمكن  - 2

لحين الحصول على الرخصة، وحتى بعد الحصول عليها يمكن الأمر بمواصلة الحظر المؤقت في أجل محدّد، لحين إعادة  
 المتعلق بحماية البيئة. 10-03( من القانون رقم  102الأماكن إلى الحالة التي كانت عليها، وهذا طبقًا للمادة )
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 الرابعالمبحث 
 (ينمبدأحقين و )يمكن اعتبارهما  الإعلام والمشاركة

لتحقيق أفضل حماية للبيئة ولمختلف مواردها يجب على الأفراد المساهمة في ذلك لكونهم 
العين الأولى التي ترصد الخطر،  ، كما أنهم يعتبرون محيطهمالأضرار التي تصيب الأدرى ب 

وحتى يتسنى لهم القيام بهذا الدور يستلزم أن تكون لهم دراية بخطورة الإضرار بها والتي تتأتى 
اتخاذ شارك السلطات في ت  (، ليتحولوا لجهات فاعلةالمطلب الأولية ونشر المعلومات )بالتوع

 الثاني(.المطلب )تها لوصول لأنجع الحلول لحمايل القرارات الحاسمة

  حق وواجب الإعلام البيئي: المطلب الأول
صاحبها بعد بروز عدة ظواهر بيئية حديثة سببت الضرر للبيئة ولمختلف عناصرها وما 

، أصبح من الضروري تنبيه وتوعية المجتمعات لهذه 1من انتشار للكوارث الناجمة عن التلوث
الأخطار من خلال نشر المعلومات والأخبار ذات الطابع البيئي، وهو ما أدى لظهور مصطلح 

الذي برز كأداة لتوضيح المفاهيم البيئية من خلال توصيل المادة الإعلامية  الإعلام البيئي
، 2البيئية والمعلومات الموضوعية للجمهور، بهدف تنويرهم لتكوين رأي صائب حول هذا الميدان

العديد من بيد أن )الفرع الأول(،  هذا المصطلح أكثر سنقوم بالتعريف به فييتّضح  حتى
 أن  غيرة )الفرع الثاني(، داخلي التشريعات ال كرسته وتبعتها في ذلك أغلبالوثائق الدولية 

 )الفرع الثالث(. باتصعو عدة  ه على المستوى الوطني ما زالت تواجههاممارست 
  يالإعلام البيئبالحق في  : التعريفالفرع الأول

بهدف إقناع الرّأي العام بأخذ  3هو استعمال وسائل الإعلام لنشر الحقائق المتعلقة بالبيئة
وليتّضح هذا الحق نعرج عن المقصود به )أولا(، ونسرد  أو تجنّب أمر ما يخص هذه الأخيرة،

التي يصبو لتحقيقها )ثانيا(، بيد أن تجسيده على أرض الواقع يتطلب استخدام عدة  غاياتال
 وسائل وأدوات )ثالثا(.

 
إلا أن ذلك انعكس إيجابا على   ، على المستوى الدوليالتلوّث الناجمة عن لكوارث البيئية ا الكبير الذي أحدثتهرغم الضرر  - 1

مستوى وعي الأفراد، فالدور الذي لعبته وسائل الإعلام العالمية في تغطية تلك الأحداث زاد في اهتمام الأفراد بشكل رهيب 
الذي مهمته توضيح هذه المفاهيم الجديدة بصورة مبسطة  الإعلام البيئيه ظهور بالمواضيع المتعلقة بحالة البيئة، ونتج علي

 .للجمهور
 . 36، 35، ص ص 2014، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر، سنة 1محي الدين إسماعيل محمد، الإعلام البيئي، ط  - 2
 . 19، ص 2011ن، سنة  سناء محمد الجبور، الإعلام البيئي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأرد  - 3
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  يالبيئفي المجال الإعلام الحق في  معنى أولا:
تعمل على توضيح  الذي يعتبر وسيلةلإعلام البيئي بمصطلح ابداية نوضح المقصود 

 والنشاطات بالوقائع بالمعطيات المتعلقة الجمهور وإعلام ونشر جمع المفاهيم البيئية، من خلال

 لا ،هاب المتصلة المعلومات على بكل حرية الإطلاع وحق البيئة، تمس أن يمكن التي والمشاريع
أنّه  ، كما عُرّف على1الإدارات تحوزها والتي القيام بها المراد الأنشطة تخص التي تلك سيما

عملية إنشاء ونشر الحقائق العلمية المتعلقة بالبيئة من خلال وسائل الإعلام بهدف إيجاد درجة "
 .2من الوعي البيئي وصولا إلى التنمية المستديمة"

وعليه فالحق في الإعلام البيئي يعني حق كل شخص في معرفة حالة البيئة التي يعيش 
بكل وسائل الإعلام  -الطبيعية أو التكنولوجية اسواء-فيها، وما يتربص بها من أخطار 

، كما يتعين بموجب هذا الحق توعية 4 (الانترنيت) لكترونيةالوسائل الابما فيها  3المتاحة
ضرار بالبيئة وأنه لا يمس فقط حقوق الجيل الحالي بل يتعدى حتى للأجيال الأفراد لخطر الإ

 المقبلة.
بموجب هذا الحق يكون على عاتق السلطات العامة واجب تبليغ كل معلومة بحوزتها 
تخص هذا المجال، وبالمقابل يُرتّب أيضا على الأفراد أن يعلموا السلطات المعنية بكل خطر 

  رصده.على البيئة تم 

 الغايات المرجوة من هذا الحق  ثانيا:
لمواردها  هو الكائن الأكثر إضرارا بالبيئة نظرا لاستغلاله الإنسان على مرّ العصور كان

البيئي، وعليه من البديهي أن تكون من أهم أهداف  التوازن  حساب على جائر الطبيعية بشكل
هو توعية وتنوير هذا الكائن للمشكلات البيئية ومسبباتها وكيفية تجنبها  البيئي الإعلام الحق في

 
 كلية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستيرنسيمة بن مهرة، الإعلام البيئي ودوره في المحافظة على البيئة،  - 1

 . 12، ص 2013، 01، جامعة الجزائر السياسية والعلوم  الحقوق 
  .16 ، 15، ص ص 2004، التربية البيئية، دار المناهج، عمان، عربيات محمد ، بشيرأيمن سليمان مزاهرة - 2
وهو ما رمى إليه المبدأ العاشر من إعلان ريو عندما خاطب جميع الدول بإتاحة المعلومات المتعلقة بالبيئة للرأي العام   - 3

 كافة كما سنرى لاحقاً.
يناير  12المؤرخ في  05-12من القانون العضوي رقم  المشرع الجزائري نص على الوسائل الالكترونية في الباب الخامس - 4

 . 2015/ 15/01، الصادرة بتاريخ 02، المتعلق بالإعلام، ج.ر.ج.ج ع: 2012
واعتبرها كل خدمة اتصال مكتوب عبر الانترنت تنشر من قبل شخص مختص مهنيا خاضع للقانون الجزائري موجهة للجمهور 

 أو لفئة معينة منه.
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 وإدراك الوصول به لفهم العلمية المستجدة في هذا الميدان، لغاية رفانشر المعوالوقاية منها و 

ترشيد و سلوكه تغيير ومن ثمّ  تجاهها، ايجابية قناعات ومشاكلها وبناء المعاصرة قضايا البيئة
القضايا مع شرح وتوضيح دوره الفعّال في حماية البيئة من خلال تحريك  ،طهمع محي هتعامل

كمساهم ومشارك في هذه الحماية، فهو بذلك  الرأي العام، ليتحول البيئية إلى محاور لاهتمام
لم بالمشاكل  ينقل الجمهور من متلقي للمعلومات إلى رتبة المراقب للنظام البيئي الذي يرصد ويُع 

 . 1لها رك في إيجاد الحلول المناسبةالبيئية ويشا

متمثل  متكامل، بيئي وعي لديهم حتى يكون  يهدف الإعلام البيئي لتوعية وتكوين الأفراد
 وقائي يحول دون ارتكابهم الأفعال التي تتسبب في إحداث الأضرار البيئية، ووعي وعيفي 

 .2وقعتالبيئية إن  المشكلات واحتواء يستعملونه في مواجهة علاجي

والإنذار المبكّر عند رصد أي  كما يهدف أيضا للبحث عن المشاكل البيئية وتشخيصها،
وذلك بغية إشعار السّلطات المعنية بهذه المشاكل وخاصّة المستجدة منها،  خلل أو خطر بيئي،

عن هذه الأخيرة من خلال حشد الأصوات وتحريك الرأي العام، لدفعها لاتخاذ مع الضغط 
التدابير المناسبة في الوقت المناسب تجاهها بما في ذلك سن التشريعات التي توفر الحماية 

، إذ تشير بعض الدراسات التي قام بها الباحثي ن دونلدشو وماكمبس، أن وسائل الإعلام 3اللازمة
تؤثر عن الرأي العام من خلال تركيزها على قضايا معينة تصنع إدراك الناس بأهميتها، وفي 
المقابل تنخفض أهمية الموضوعات التي تحظى باهتمام أقل، فالجمهور أصبح يدرك أهمية 

 .4القضايا من خلال تركيز وسائل الإعلام عليها

 
، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، سنة 1عبد القادر، حماية البيئة والتنمية المستدامة، طلطرش علي عيسى  - 1

 . 131، ص  2015
 الإعلام  علوم  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في فتيحة كيحل، الإعلام الجديد ونشر الوعي البيئي، - 2

 . 104، ص  2012، سنة باتنة لخضر  الحاج، جامعة والإتصال

مجلة العلوم الإنسانية، جامعة باجي مختار عنابة، العدد   نسمة مسعودان، الإعلام ودوره في التثقيف البيئي في الجزائر، - 3
 . 320، ص 2015، سنة  11

 .  31نقلا عن: عبد الفتاح عبد النبي، الإعلام وجرائم البيئة الريفية، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ص  - 4
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  1الأدوات والوسائل المستعملة لتجسيد الحق في الإعلام البيئي ثالثا: 

المستخدمة للإعلام لا تختلف الوسائل التي تستعمل للتوعية في هذا المجال عن وسائل 
بصفة عامة والتي تطورت بتطور المجتمعات المدنية، فبالإضافة إلى الوسائل التقليدية 
المتعارف عليها كالجرائد والمجلات والكتب والنشرات والراديو والتلفاز ...الخ، فقد فرض عصر 

لإجتماعي من الانترنيت وشبكات التواصل ا ؛أهمها 2جديدةإعلامية دخول وسائل  يةالمعلومات 
 وتويتر انستغرام ... الخ. 3يوتوب وفايسبوك

وغني عن البيان أن لكل وسيلة إعلامية جمهورها وروادها، وعليه يجب على السلطات 
المعنية توسيع دائرة الإعلام البيئي واستغلال كل هذه الوسائل المتاحة، دون إغفال دور 

لتطور الحاصل في مجال الاتصالات عن المساجد والندوات والملتقيات، فضلا عن مواكبة ا
واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات والمنتديات التي ، 4الانترنيت خاصّةبعد و 

 . 5تسمح بالمشاركة وإبداء الرأي والتعليق بكل حرية للجميع
 

   تتمثل هذه في الوسائل في: - 1
 وسائل مقروءة: صحافة، مجلات، كتب، كتيبات، ملصقات، نشرات،  -
 وسائل مسموعة: راديو، أشرطة، محاضرات، خطب، ندوات، مؤتمرات، -
 وسائل مرئية: تلفزيون، معارض، انترنت، أفلام، قنوات فضائية متخصصة، رسائل الهاتف الجوال متعدد الوسائط،  -
 .وسائل شخصية: مقابلات، اجتماعات، زيارات، محادثات -

 .  34بق، ص  نقلا عن: محي الدين إسماعيل محمد، المرجع السا
 من المعلومات، وتبادل واستهلاك ونشر من إنتاج تمكن التي الرقمية والمعلومات تقنيات الاتصال كافة يضم مصطلح - 2

نقلا . الآخرين المستخدمين مع والتشارك والتفاعل بالإنترنت، غير المتصلة أو المتصلة )الوسائط( الالكترونية الأجهزة خلال
مجلة الدراسات  الواقع،  وصناعة الإقناع استراتيجيات في الزائف مقاربة والوعي الجديد الإعلام أيديولوجيا، اسماعيلي أحمدعن: 

 . 67، ص  2019الإعلامية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، ألمانيا، العدد الثامن، أوت 
 تستخدمه وسائل عليها، والتعليق والفيديوهات والصور المعلومات تبادل للمُستخدمين تتيح رقمية شبكة الفايسبوك هو - 3

نقلا عن: شيماء الهواري، مع العامة،  المشترك الاهتمام ذات والقضاياَ  الموضوعات ومناقشة كمنبر للتعبير الاجتماعي الإعلام
مجلة  الاجتماعي،  التواصل قعموا نيوزيلندا عبر مسجدي اعتداءات مع الجامعة طلبة تفاعل مُستوياتومحمود محمد أحمد، 

 . 33، ص  2019الدراسات الإعلامية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، ألمانيا، العدد الثامن، أوت 
خاصة أنها تمتاز بسهولة استخدامها والوصول إليها وأيضا كثرة روادها، كما أنها تحتفظ بالمعلومات ليطلع عليها في أي  - 4

، ص  2010، الأردن، 1وقت، لمزيد من التوضيح ينظر في ذلك: فيصل أبو عيشة، الإعلام الالكتروني، دار أسامة للنشر، ط
 . 56، 50ص 

لت معظم جماهير الإعلام التقليدي إلى هذه المنابر الجديدة، وهو ما دفع بكل الصحف والجرائد فعدم وجود قيود ورقابة حو  - 5
 والصحافة  الجديد الإعلام الدليمي، محمد الرزاق لمزيد من التوضيح ينظر في ذلك: عبد  ،والقنوات بحجز موقع الكتروني لها

 . 43 ، ص2001الأردن،  وائل، ، دار1الإلكترونية، ط
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  يس القانوني للحق في الإعلام البيئاسالأ يالفرع الثان
لذلك دعت أغلب ، في حماية البيئةالإعلام البيئي أهمية ودور المستوى الدّولي  برز على

عربية وأجنبية داخلية  عدة تشريعاتتضمنت  كما )أولا(،لتجسيده  الدولية ات والاتفاقياتمؤتمر ال
 قوانينالبيئة وعدة  قانون حمايةفي  كرسهالتشريع الجزائري الّذي  هاهذا الحق، من  النص عن

  (.)ثانيا أخرى ذات الصلة
  يعلى المستوى الدول أولا:
مع الكوارث البيئية وأيضا نضوب وتناقص عديد الموارد و التلوث  بعد التنبه لمخاطر دوليا

وضوح دور الإنسان في كل ذلك، بدأ العمل على لفت انتباه المجتمع الدولي وتوعيته لذلك عن 
الذي  1972 مؤتمر ستوكهولملة بالبيئة، لتتبلور في ذات الص مؤتمراتوالتفاقيات عقد الا طريق

شعوب للمحافظة على البيئة، حيث ركز على العمل على توعية الجاء بغرض إرشاد وإلهام 
تشجيع على تطوير معارفه وتجاربه الالفرد لكونه اللبنة الأولى التي ترتكز عليها كل حماية، مع 

التاسع ، بيد أن المبدأ 1ة والتنمية الاقتصادية معاومواصلة الاكتشافات التي تعود بالنفع للبيئ 
فيما  -كانوا أفراد أو مؤسسات-سواء  العاموتنوير الرأي توعية  ضرورةعلى  أكد منهعشر 

المساهمة في إيجاد الحلول لمختلف يخص حماية البيئة، فهذه المعرفة تسمح لهم بتأدية دورهم ب 
إنشاء جهاز دولي يُعنى انبثق عن هذا المؤتمر  وقد، 2هذا المجالالقضايا والمشاكل المتعلقة ب 

للتنسيق بين الجهود الوطنيّة والدّولية في المجال نشر المعارف البيئية ب يتكفل بشؤون البيئة، 
 .3البيئي

المعلومات المتعلقة بالخطط  طرحأقر الميثاق العالمي للطبيعة هذا الحق، حيث أوجب 
، على أن المناسبة الوسائلكل ب  العام الرأي  علىوالاستراتيجيات المزمع انجازها في هذا الشأن 

 
 . وهو ما أشارت إليه الفقرات الأولى من ديباجة هذا الإعلان - 1
ضرورة تطوير التعليم البيئي للأجيال الشابة والكبار، وتنوير الرأي العام وتحسيس الأفراد "نص المبدأ التاسع عشر على:  - 2

المبدأ   دئ منه على هذا الحق مثلأشارت عدة مبا. كما "والمؤسسات والجماعات بمسؤولياتهم فيما يتعلق بحماية وترقية البيئة
للإنسان الحق الأساسي في الحرية والمساواة والظروف الملائمة للحياة في بيئة من نوعية تسمح  ) الأول الذي نص على أن: 

، ونص المبدأ  )بحياة كريمة وبرفاهية، وهو يتحمل كامل المسؤولية في حماية وتحسين البيئة من أجل الأجيال الحاضرة والمقبلة
 الرابع منه على ضرورة حماية المواطنين للبيئة وتحسين نوعيتها. 

،  P.N.U.Eوهو جهاز دولي تابع لمنظمة الأمم المتحدة يُعنى بشؤون البيئة، أُطلق عليه برنامج الأمم المتّحدة للبيئة   - 3
 .تنمية ونشر المعارف البيئية للتنسيق بين الجهود الوطنيّة والدّولية في المجال البيئي ومن الوظائف المنوطة به
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، بيد 1في وضع هذه الخطط والمشاركةبإبداء رأيهم  هتميننى للمست ي الكافي ل وقتيراعى منح ال
أهمية ب  تثقيف وتوعية الجماهيرمن الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي أوصت ب 13لمادة أن ا

ذلك إدراج هذه المواضيع في بما في  المتاحة الإعلام لوسائ  بكلصيانة التنوع البيولوجي، 
الدول  وسائل التوعية من خلال تبادل الخبرات مع تطوير، والعمل على البرامج التعليمية

 ذلك.في المتخصصة المنظمات الدولية الاستعانة ب الأخرى و 
الدول على السعي لإيصال المعلومة  هفي المبدأ العاشر من  دي جانيرو  مؤتمر ريو  حثّ 

 على المعلومات المتعلقة بالمواد والأنشطة الخطرة  خاصّةو على نطاق واسع  البيئية للأفراد
كما  ،في هذا المجال المشاركة في عمليات صُنع القراروهذا حتى يتسنى لهم مجتمعاتهم، 

  .أمام المدافعين عن البيئة التعويضوطرق الإجراءات القضائية والإدارية ألزمها أيضا بتسهيل 
المتعلقة بحماية الفرد من تصرفات  31( 77؛ أكدت التوصية رقم )على الصعيد الأوروبي

على حق الأفراد في  ،1977سبتمبر  28الإدارة والصادرة عن المجلس الأوروبي بتاريخ 
صدر عن الاتحاد  الحصول على المعلومات قبل اتخاذ السلطات أي قرار إداري يخصهم، كما

المعلومات ، الذي نص على أن 14/02/2003بتاريخ  2003-04رقم  الأوروبي المرسوم
 .2المتعلقة بحالة البيئة يجب أن تكون متاحة لكل فرد حتى وإن لم تكن له مصلحة في ذلك

والمتعلقة بالمسؤولية المدنية على  1993سنة المبرمة ألزمت اتفاقية لوقانو  في حين 
بالمجال العامة والهيئات الناشطة  ، السلطات3الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة الخطيرة

التي تحوزها للأفراد في حال طلبها، وذلك من دون اشتراط توفر  البيئي بتقديم المعلومات البيئية
صفة أو مصلحة معينة، بالإضافة إلى ذلك منحت للمتضررين حق اللجوء للقضاء لطلب 

المضرة والتي من شأنها أن تسهم في  من أصحاب النشاطاتالحصول على أية معلومات 
حق الأفراد في حول  تتمحور 1998سنة اتفاقية أروس  تم إبرام، كما 4ر الحاصلإثبات الضر 

ت المادة الرابعة ذهب  حيث ،البيئة المزمع اتخاذها فيما يخصالقرارات المؤثرة ع على لاطالإ
تشريعات  سنالدول الأطراف ب إلى أبعد من حق الحصول على المعلومة وذلك بحثّها  هامن

 
 . 1982من الميثاق العالمي للطبيعة لسنة  16المبدأ  - 1

2 - Michel PRIEUR, Droit de l’environnement, 7e édition, op.cit, pp.148-149. 
3 - Article: 14, 15, 16 de Convention du Lugano 1993. 
4 - Martin Gilles J. La responsabilité civile pour les dommages à l'environnement et la Convention de Lugano, 

Revue Juridique de l'Environnement, n°2-3, 1994, p.125. 
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وتوضيح آليات اللجوء للقضاء في هذا  ،للعامة المعلومات المتعلقة بالبيئة ونشرإطلاع ب تسمح 
  .1المجال

ى البيئي الوزاري العالمي سنة ناقشت الدورة الاستثنائية الحادية عشر لمجلس إدارة المنتد
بمدينة بالي الاندونيسية، مسألة تطوير مشروع المبادئ التوجيهية البيئية، والتي من  2010
، البيئية قضاياال في ات القرار  صنع في الجمهور مشاركةو  ةمعلوملحصول على البينها ا

 .2شرعيتها عززت و  القرارات اتخاذ عملية حسنوخلصت إلى أنّ هذه الأخيرة من شأنها أنّ ت 
 للدول ةالداخليالقوانين الحق على المستوى الأساس القانوني لهذا  – انيثا

 حقأقر  الذي، منها ميثاق البيئة الفرنسي 3هذا الحقداخلية عن التشريعات النصت عديد 
، كما 4ينالقوان ما تسمح به دود التي تهمهم في ح  في الحصول على المعلومات البيئية الأفراد

مبدأ المشاركة من المبادئ التي  L. 200-1اعتبر قانون بارني في الفقرة الأخيرة من المادة 
ترتكز عليها حماية البيئة والذي يقتضي إعلام المواطنين بكل الأنشطة التي تتعلق بالبيئة 

المتعلق بمراقبة  21/10/1982، في حين يلزم القانون الصادر في 5الخطيرة منها خاصّةو 
ذه المواد عن صحة الإنسان المواد الكيماوية، المنتجين بتقديم المعلومات الكافية عن آثار ه

 
دولة عضو في   40، وتمّ التوقيع عليها من قبل 1995ببلغاريا سنة وهي اتفاقية منبثقة عن المؤتمر المنعقد بمدينة صوفيا  - 1

وذلك خلال انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع بعنوان "بيئة لأوروبا" بالدانمرك بمدينة  ،السوق الأوروبية المشتركة والجماعة الأوروبية
 ذلك:    للمزيد من التوضيح ينظر في،  1998جوان   25إلى   23أروس في الفترة الممتدة من 

- Michel Prieur, "La Convention D’Aarhus Instrument Universel de la Démocratie Environnementale, revu juridique 

de l’environnement, n° spécial, 1999, p.p. 9-29 . 

فعالة   وطريقة محتملة بتكلفة الفرصة اعتباري  أو طبيعي شخص لأي يتاح أن ينبغينص المبدأ التوجيهي الأول على: " - 2
 بالمبدأ رهناً  (الطلب، بناءًا على العامة، السلطات لدى الموجودة البيئية المعلومات على للحصول المناسب الوقت  وفي

 الدورة للبيئة، تقرير المتحدة الأمم مصلحة أخرى"، نقلا عن: برنامج أو قانونية مصلحة إثبات إلى  الحاجة بدون ( 03التوجيهي 
العالمي التابع لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي عقد بمدينة بالي   البيئي الوزاري  للمنتدى عشرة الحادية  الاستثنائية

 . 19)أ(، ص   11/5-المقرر د.أ ، A/65/25، وثيقة رقم2010فبراير   26إلى   24الاندونيسية في الفترة من 
من الدستور   (01)( ف 05م بصفة عامة ضمن أحكام التشريع الأساسي مثل المادة ) بعض التشريعات كرست حق الإعلا - 3

نقلا عن: كريم بركات، حق الحصول على المعلومة   ، 1999من الدستور الفنلندي لسنة  (02) ( ف 12الألماني، المادة ) 
نوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  البيئية وسيلة أساسية لمساهمة الفرد في حماية البيئة، المجلة الأكاديمية للبحث القا

 . 40،  39، ص ص 2011العدد الأول،  عبد الرحمان ميرة، بجاية،
4 - L'article 07 de la Charte de l'environnement de 2004: "Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites 

définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de 

participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement". 
5 - L'article L. 200-1 du Loi n° 95-101 : "….. le principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir 

accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités 

dangereuses".  

L'article (L. 110-1-II-4°) du Loi n° 1460-2012 du 27 décembre 2012, modifiée la loi 95-101: "Toute personne a le 

droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenus par les autorités publiques". 
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 13/07/1992، كذلك تضمن القانون الصادر في 1والبيئة وذلك عند طرحها في السوق 
 .2المعدل لقانون المنشآت المصنفة النص على حق الإعلام البيئي

سنّ المشرع اللبناني عدة مبادئ وأوجب على  حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعيةمن أجل 
مبدأ والتي من بينها  بها، أن يلتزم -أو خاص عام أو معنوي،كان  طبيعي -كل شخص 

الذي يفرض التزامين بالإعلام؛ الأول بمقتضاه يكون على السلطات المختصة أن  المشاركة
ما يفرض الالتزام الثاني على المعلومات المتعلقة بالبيئة، بين الحصول على من ينمواطنتمكن ال

 . 3كل شخص أن يعلم على أي خطر يهدد سلامة البيئة
ليه مهمة جمع إتسند إشراف وزارة البيئة تحت نظام لإدارة المعلومات البيئية وضع أنّه  بيد

بالوصول للمعلومات  صاشخ ، على أن يسمح للأالمعلومات المتصلة بالبيئة وطرق حمايتها
 تصل بالأمن القومي أو بالسرية المهنيةا ما، بإستثناء يهاعلومن ثم طلب الحصول  المتاحة

كما ، من تاريخ الطلب شهر في أجلهذه المعلومات  منحأن تمنها، وألزم السلطات المعنية 
 . 4كل رفض لإعطاء المعلومات المطلوبةعليها تعليل 

ميثاق لحق في الإعلام ضمن المبادئ البيئية التي تضمنها الالمغربي ا المشرعلم يدرج 
 المعلومة إلىللوصول  هحقب مواطن كل، لكنه اعترف لوطني للبيئة والتنمية المستدامةال

 جمعأن تتخذ عدة إجراءات من بينها  الحكومةألزم  الجيدة البيئية لحكامةتحقيق ال، و 5البيئية
 

1 - Michel PRIEUR, Droit de l’environnement, op.cit, p.151.  
قراءة في القانون الفرنسي، المجلة الأكاديمية للبحث  ،البيئينقلا عن: محمد مزاولي، نظرية العقد والنظام القانوني  - 2

 .  137، ص  2017،  01، عدد 15القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، مجلد 
إطار حماية البيئة وإدارة "في  ، والمتضمن قانون حماية البيئة اللبناني، على:444نصت المادة الرابعة من القانون رقم  - 3

 الموارد الطبيعية، على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أن يلتزم بالمبادئ الآتية:
 مبدأ المشاركة القاضي بأن:  -و 
 يكون لكل مواطن حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. - 1
، على سلامة البيئة، ويساهم في حمايتها وأن يبلّغ عن أي خطر قد  يسهر كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص - 2

 ".يهددها
على: "على كل شخص واجب إعلام وزارة البيئة عن كل ضرر  من نفس القانون  الثامنة عشرمن المادة  الثامنةكما نصت ف 

 قد يطال البيئة".  
ضمن قانون حماية البيئة اللبناني، واللتان تندرجان  ، والمت444( من القانون رقم 15( و)14وهذا حسب نصت المادتين )  - 4

 .الفصل الأول من الباب الثالث المعنون بنظام المعلومات البيئيةضمن 
 .....................................  :في الحق مواطن أو مواطنة نصت المادة الثالثة منه على: "لكل - 5
 .والمناسبة؛" الصحيحة البيئية المعلومة إلى الولوج - 

 ( من هذا القانون. 04( ف ) 22( المادة )02( ف )20( الفقرة الأخيرة والمادة )19كما نصت على ذلك أيضا المادة )
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 المرتبطة الكبرى  القضايا مناقشة، وأيضا ونشرها البيئة بحالة المتعلقة والمعلومات المعطيات
  .1ميدانال في العمومية السياسات بمستقبل

بمرحلة التعتيم الإداري طيلة  بصفة عامة مرّ الحق في الإعلام يوطن على المستوى ال
الثلاثة الأولى، التي ميّزها انفراد الإدارة بتسيير الشؤون البيئيّة وغياب رؤية واضحة  العشريات

، البيئة حق الإعلام في مجالإلى كما نرصد خلو النصوص القانونية من الإشارة لحماية البيئة، 
، إلى غاية 2بصفة عامة حق المواطن في الإطلاعلت أشار بعض النصوص التي  باستثناء
 حق الإطلاعتجسيد أَثمَرت  ، التي1989سنة  صدور دستورالسياسي بعد  نفتاحالامرحلة 

إذ ألزم الإدارة بإطلاع ، نظم علاقة الإدارة بالمواطنيُ  يالذ 1313-88مرسوم الصدور ب  العام
 .ذلك دعو لخلافأحكام ت ما لم توجد  التي تهمهم على كل الوثائق الإداريةالمواطنين 

لإعلام البيئي باعترافه به صراحة، لحق في ابعدًا جديدًا لالجديد قانون حماية البيئة  ىعطأ 
حيث نص أن من بين الأهداف التي يصبو لتحقيقها هذا القانون هي تدعيم الإعلام والتحسيس 

الباب الثاني منه والمتعلق  فيقانون ال ، كما أفرد هذا4ومشاركة الجمهور في تدابير حماية البيئة
لزم من وقسمه إلى حق عام؛ تُ  حول الحق في الإعلام البيئي، كاملا فصلاالبيئة بأدوات تسيير 

، وحق خاص تبادلي 5عند طلبهامتعلقة بحالة البيئة  ةمعلوم بتقديم أي المعنيةخلاله الإدارات 
خطار المعلومات المتعلقة بالأبين السلطات المعنية والمواطنين؛ بموجبه تلزم السلطات بتقديم 

حدوثها مع  التكنولوجية المتوقعو الأخطار الطبيعية  خاصّةو  ،قد تصيب هؤلاء المواطنينالتي 
 المواطنين بإعلام لزموفي المقابل يُ  ،الكافية منهاالحماية المتخذة لتحقيق  تدابيرتوضيح ال

ؤثر على ت  التي من شأنها أنل المعلومات بكالسّلطات المحليّة أو السّلطات المكلّفة بالبيئة 
 .6العامّةالصّحة على و  أو أحد عناصرها البيئة

 
 ( من الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة المغربي.24المادة ) وهذا ما ذهبت إليه  - 1
تضمن الجمهورية الجزائرية حرية الصحافة وحرية وسائل الإعلام  "على:  1963( من دستور 19)حيث نصّت المادة  - 2

،  1989، 1976ولم تُشر دساتير ، الأخرى، وحرية تأسيس الجمعيات، وحرية التعبير ومخاطبة الجمهور وحرية الاجتماع"
 صراحة إلى الحق في الإعلام البيئي ولا للحق في العيش في بيئة سليمة. 1996

الصادرة  ، 27، المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن، ج.ر.ج.ج ع: 1988يوليو  04المؤرخ في  131-88مرسوم رقم  - 3
 . 1988/ 06/07 بتاريخ

 بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. المتعلق 10-03( فقرة أخيرة من القانون رقم 02المادة ) - 4
ما اعتبر أن هيئة الإعلام البيئي أداة من أدوات التسيير ونص على  ك ،( من نفس القانون 07المادة )وهذا طبقا لنص  - 5

 ( من نفس القانون. 06المادة ) إنشاء نظام شامل للإعلام البيئي في
 ( من نفس القانون. 09( و)08المادتين )وهذا طبقا لنص  - 6
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 (03)المادة في  اعتبره من المبادئ التي يرتكز عليها قانون حماية البيئة بنصهأنّه  بيد
لكل شخص الحق مبدأ الإعلام والمشاركة الذي يكون بمقتضاه، " :هذا القانون  من (08)فقرة 

في أن يكون على علم بحالة البيئة والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي 
 قد تضر بالبيئة".

حق  الأخطار الكبرى  من بالوقاية المتعلق 20-04رقم أقر المشرع في القانون وقد 
التي قد تصيبهم أو تصيب بيئتهم، بل اعتبره مبدأ من  الأخطار ىالمواطنين في الإطلاع عل
 التنمية إطار في الكوارث وتسيير الأخطار الكبرى  من الوقاية المبادئ التي تقوم عليها

 . 1المستدامة
المتعلق بتسيير النفايات على عدة مبادئ منها مبدأ إعلام  19-01ارتكز قانون رقم 

، كما نص على تنظيم البلدية 2المواطنين بخطورة النفايات عن البيئة والصحة وتحسيس
للخدمات العمومية والتي من بينها؛ وضع جهاز دائم لإعلام السكان وتحسيسهم بالآثار الضارة 

 .3والبيئة، وتوضيح التدابير اللازمة للوقاية من ذلكالصّحة للنفايات ب 
 رقم  قانون ال خصّص حيث، الإعلام البيئي لحق فيا قانوني  الجماعات المحلية تضمن

على أن  ،4إشراك المواطنين في تسيير شؤون البلديّةب  اخاص كاملا االبلديّة بابً ب تعلق الم 11-10
بالأمور  إعلام المواطنينالمناسبة التي تسمح ب  ذ التدابيراتّخ لاالمجلس الشعبي البلدي  يسعى

تقديم  والتي من بينهاالإعلامية المتاحة التي تخصهم في شتى المجالات، حسب الإمكانيات 
، بالإضافة إلى إمكانية حصول كل من يهمه السنوي أمام المواطنين المجلس عرض عن نشاط

 .5البلدي الشعبي وقرارات المجلس مداولات مستخرجات الأمر على نسخ من
 

 إطار في الكوارث وتسيير كبرى الأخطار ال من بالوقاية المتعلق 20-04من القانون رقم  (04)( ف 08نصت المادة ) - 1
المستدامة على: "مبدأ المشاركة الذي يجب بمقتضاه، أن يكون لكل مواطن الحق في الإطلاع على الأخطار المحدقة   التنمية

به، وعلى المعلومات المتعلقة بعوامل القابلية للإصابة المتصلة بذلك، وكذا مجموع ترتيبات الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير 
 الكوارث".

بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على: "يرتكز  المتعلق 19-01من القانون رقم  ( 05)( ف 02حيث نصت المادة ) - 2
تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها على المبادئ التالية: ..... إعلام وتحسيس المواطنين بالأخطار الناجمة عن النفايات وآثارها 

 وكذلك التدابير المتخذة للوقاية من هذه الأخطار والحد منها أو تعويضها". على الصحة والبيئة،
 .القانون  نفس ( من34المادة ) - 3
  10-11( من القانون رقم 14( إلى )11"مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية" المواد من ) الباب الثالث المعنون بـ - 4

 .2011جويلية  03، الصادرة في 37، ج.ر.ج.ج ع:2011جوان    22المتعلق بالبلدية، المؤرخ في  
 ( من نفس القانون. 14( و)11المادة ) - 5
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عدة  لمجلس الشعبي الولائيخول المشرع ل الولايةب تعلق الم 07-12 رقمقانون البموجب 
مخطط صلاحية إعداد  هكما منح حماية البيئة، و الصّحة اختصاصات يمكنه التداول فيها منها 

هذه المشرّع إعلام الجمهور بجدول أعمال  وجبوقد أ، 1تطبيقه ةراقب متهيئة إقليم الولاية و 
وفي  لها، التابعة والبلديات الولاية مقرفي  المجلس أعضاء استدعاء تزامنا معالمداولات 

المشاركة  البيئةب لمهتمّين ، ليتسنى ل2منها الإلكترونية سيما لا الأماكن المعدّة خصيصًا للإشهار
 العناصر البيئية.مختلف المتعلقة بتسيير في اتخاذ القرارات 

 كلف  ،المداولات حتى بعد دخولها حيز النفاذوتمكينا للمواطنين في الإطلاع على هذه 
الأماكن المخصّصة لإعلام الجمهور خلال ثمانية نفس في  هانشر بأن يقوم ب المشرّع الوالي

على محاضر مداولات المجلس متى شاء ع طّلاالإ في حقّ اللكل شخص منح كما  ،3أيام
 .4خاصّةيأخذ نسخة منها على نفقته الأن  هن يمكالشعبي الولائي و 

  بين نية التجسيد وكثرة العراقيل الحق في الإعلام البيئي الثالث:الفرع 
 هابتحجج ة نصيب منهالإدار ل، ة هذا الحقات تحد من إمكانية ممارسعقب  عدة هناك

 ةممارس أن عدم وضوح كيفيات بيد)ثانيا(،  المهنة ات سر)أولا(، كذلك خصوصي  وثائقها بسرية
 )ثالثا(. به لعُزوف المواطنين والجمعيات عن المطالبةأدت  هذا الحق
 ةالإداري ية الوثائقسر التحجج ب – أولا

غياب نصوص واضحة تبين مفهوم البيانات  معإن إغفال المشرع وضع حدود لهذا الحق 
باستثناء الحالات التي نصّ و  ،5لإدارة سلطة واسعة في تقدير ذلكلمنح والمعلومات السريّة 

رفض طلبات الإطلاع التي يتقدم بها ت  ما غالباة ي الإدار السلطات فإن  عليها القانون صراحة
تقديم ومن دون  بالسّر الإداري  ةتذرّععلى الوثائق الإدارية مالأشخاص والمؤسسات والجمعيات 

  .6منطقية أي تبريرات

 
  ، الولاية المتضمن قانون ، 2012فيفري  21، مؤرخ في 07-12قم قانون ر ( من 78( و)77وهذا طبقا لنص المادتين ) - 1

 . 2012فيفري  29، الصادرة في  12ج.ر.ج.ج ع: 
 نفس القانون.( من 18المادة ) - 2
 نفس القانون.( من 31المادة )طبقا لنص  - 3
 ( من نفس القانون.32)حسب نص المادة  - 4
 . 168ص  المرجع السابق،يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر،  - 5

6 - Abdelhafid Ossoukine, La transparence administrative, édition Dar El Gharb, 2002, p 19-20.   
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والقوانين القطاعية ذات الصلة، نجد حماية البيئة المتعلق ب 10-03 رقم قانون ال وباستقراء
الحق في الإعلام والإطلاع ذات طابعٍ أمنيّ واردة عن استثناءات أن المشرع نص على 

سريان أحكام جميع الرخص العمرانية  19-15 رقم من ذلك استثناء المرسوم التنفيذيمحضٍ، 
بإنشاء لترخيص يتطلب ا كما، 1على انجاز الهياكل القاعدية التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني

كالقيام بدراسة مدى أو موجز التأثير أو دراسة -عدة وثائق وإجراءات إدارية  مصنّفة منشأة
الهدف منها إعلام  -الخطر حسب صنف المنشأة وما يتطلبه من تحقيق عمومي ...الخ

 10-03 مرق قانون الالعامة، غير أن الصّحة الجمهور بها والتأكد من عدم إضرارها بالبيئة وب
 جراءات من القيام بهذه الإالتابعة لوزارة الدفاع الوطني استثنى المنشآت حماية البيئة المتعلق ب 

الذي يتولّى القيام بعملية الإشهار بما يتّفق ومتطلبات الدّفاع ، 2الدفاعالمكلف ب وزير وأخضعها لل
 . 3على البيئة على الرغم من خطورة المنشآت ذات طابع العسكري  الوطني

  ةالمهنسر التحجج ب – ثانيا
حمايةً لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، سمح المشرع لصاحب المشروع أن 
يخفي المعلومات التي يرى أنها تفشي أسراره الصناعية، وذلك بتقديمها في نسخة واحدة وفي 

 .4المؤسسةظرف منفصل عن باقي وثائق ملف طلب رخصة استغلال المنشأة أو 

 
، المحدد لكيفيات 2015يناير  25المؤرخ في ، 19-15المرسوم التنفيذي رقم  ( 03و) ( 02)( ف 01حيث نصت المادة ) - 1

على: "ولا تعني هذه الوثائق الهياكل   2015فبراير  12في الصادرة ، 07تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج ع: 
القاعدية التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني وتشمل الهياكل القاعدية العسكرية المخصصة لتنفيذ المهام الرئيسية لوزارة الدفاع  

ض الدوائر  الوطني، كما لا تعني بعض الهياكل القاعدية الخاصة التي تكتسي طابعا استراتجيا من الدرجة الأولى والتابعة لبع
 الوزارية أو الهيئات أو المؤسسات. 

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة بموجب قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالعمران والوزير أو الوزراء المعنيين 
 عندما يكون البناء أو التحويل خاضعا لسرية الدفاع الوطني ويكتسي طابعا استراتجيا أو خاصا".

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.  10-03( من قانون رقم 20ة )الماد - 2
لم يوضح المشرع كيفية القيام بهذه الإجراءات في حالة ما إذا كانت المنشأة ذات طابع عسكري، وهذا بخلاف المادة   - 3
اسة مدى التأثير في البيئة، ج.ر.ج.ج ع: ، والمتعلق بدر 1990فبراير  27، مؤرخ في 78-90( من المرسوم التنفيذي رقم 13)

 )الملغى(.   1990/ 03/ 07 الصادرة بتاريخ، 10
الذي يضبط التنظيم  2006مايو سنة  31، المؤرّخ في198-06من المرسوم التنفيذي رقم  ( 04)( ف 08نصت المادة ) - 4

، على:  2006يونيو  04، الصادرة في 37المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ويحدد قائمتها، ج.ر.ج.ج ع: 
 إلى  يؤدي قد ذلك أن اعتقد إذا منفصل ظرف وفي  واحدة نسخة في الاقتضاء معلومات عند يقدم أن لصاحب مشروع "يمكن
 الصّنع". أسرار إفشاء
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سلطة تحديد المعلومات التي يؤدي نشرها إلى إفشاء  الجدير بالملاحظة أن المشرع اسند 
ة سيسعى صلاحيّ المشروع، والذي بطبيعة الحال بتخويله هذه ال صاحبإلى ر الصّنع راسأ

خراج بعض البيانات الّتي قد تكون مهمة في تحديد إمكانية حدوث التلوّث من دائرة لإ
ات خطورة ان ي كالمنشآت الصناعية من أشد ال وهذا بالرغم من أنّ  القابلة للإطلاع،المعلومات 

على البيئة نظرا لأعدادها الهائلة وانتشارها في كل الأوساط، بالإضافة إلى كمية مخرجاتها 
آخر اعتماد و معيار على المشرع إعادة النظر في هذا اليستوجب  ، لذلك1ومخلفاتها المضرة 

لصاحب المنشأة والمصلحة العامة المتعلقة  الاقتصاديةعلى المصالح  ةحافظالموازن بين ي 
 . 2بحماية البيئة

  الحق عدم وضوح آليات ممارسة هذا – ثالثا
رغم من التكريس الواسع لحق الأفراد في الإعلام البيئي على مستوى التشريع العلى 

وهذا  لمجال الإعلامي المخصّص للبيئة،في انقص فادح هناك  نلاحظ أن ناأنإلّا  الوطني
، وهو ما رتب غموض في طريقة تجسيد وممارسة هذا 3بخلاف مجالات أخرى كالرياضة والفن 

بتوضيح النشاطات  المعنية بدورها في هذا المجال ةي الإدار عدم قيام السلطة بالحق، بدءا 
جانب آخر توعية الأفراد  والتصرفات المضرة بالبيئة حتى يجتنب إتيانها والقيام بها، ومن

 
 . 147ص   المرجع السابق، لطرش علي عيسى عبد القادر، - 1
المتعلق بحماية البيئة حدود السر التجاري كما ورد في مشروعه   10-03كما نلاحظ أن المشرع لم يبين في القانون رقم  - 2

( "يحق للأشخاص الذين قدموا معلومات للسلطة الإدارية حماية  13الذي نص على مجموعة من الأحكام منها: نص المادة )
جارية، ولا يسمح للإدارة بإفشاء هذه الأسرار التي حصلت عليها بصفة  أسرارهم خاصة معطياتهم الشخصية وأسرارهم الت

( أنه على المعني عند تقديمه معلومات للهيئة الإدارية والتي يقدر بأنها أسرار تجارية، أن  17رسمية"، كما أضافت المادة )
باب التي على أساسها تكيف هذه يقدمها منفصلة عن المعلومات الأخرى ويبين بأنها أسرار تجارية، وعليه أن يعرض الأس

(  18المعلومات بأنها أسرار، وبناء على ذلك تقدر الإدارة المختصة ما إذا كانت هذه المعلومات تعتبر أسرارا، أما المادة )
نصت على أنه إذا تم ترتيب معلومات على أنها أسرار تجارية، فإن السلطة الإدارية يمكن أن تطلب من المعني تقديم ملخص  

فحوى هذه المعلومات، إذا أمكن ذلك وبدون أن يتم إفشاء هذه الأسرار، نقلا عن: يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية  عن 
 . 169ص  المرجع السابق،البيئة في الجزائر،  

إذ نجد على مستوى الوطني بعض البرامج الإذاعية المختصة بالبيئة كالذي يقدمه أحمد ملحة تحت عنوان )البيئة   - 3
والمحيط( في القناة الوطنية الأولى، وآخر تقدمه فتيحة الشرع بعنوان )العالم الأخضر(، والتي تحولت إلى الإذاعة الوطنية لتقدم 

  -مثل مثيلتها الفنية والرياضية-في نفس الصدد برنامج )رهانات بيئية(، وعلى مستوى الصحف لا نجد صفحات خاصة بالبيئة 
مثل مقالات المحرر كريم كالي بجريدة الخبر، وجريدة الصباح التي تخصص صفحة أسبوعية   وإنما بعض المواضيع المثارة

، 78ص ص  المرجع السابق، ،محي الدين إسماعيل محمد للمواضيع البيئية، لمزيد من التوضيح ينظر في ذلك إلى كل من:
 . 328،  322ص ص  المرجع السابق، نسمة مسعودان، و 80
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ات الكافية لدى طي المع بدورهم في حماية البيئة وكيفية الحصول على المعلومات، لأنه لا توجد
مع  ،لإطّلاعحق االقواعد المنظّمة لب  وكذلك جهل أغلبهمالعامّة حول طريقة عمل الإدارة، 

رة الإدارة للمعطيات المتوفّ حبس الاعتقاد السائد لديهم بقدسية المعلومات الإدارية المتأتي من 
الإدارة أن و صوتهم لن يغير شيء أن  هماعتقادوأيضا  لديها وكذا جهلها لقواعد وتقنيّات النشر،

 بُتّ في القضية المعروضة.بعد أن تَ إلّا  لا تلجأ لإعلامهم
 طرق الطعن القضائي خاصّة، معالم ممارسة الحق في الإعلاموفي انتظار أكثر وضوح ل

، يبقى على جزاءات على الأعوان المخالفين وضعو عند امتناع الإدارة عن تقديم المعلومة 
عدة مبادرات في هذا الصدد توضح للأشخاص وللسلطات التنظيمية قيام ب السلطات المعنية ال

إلّا  لبيئةلحماية  البيئي، لأن لا سبيل لتحقيق أفضل وأقصى الحق في الإعلام كيفية ممارسة
 هم الفعالة.ات مشاركب 

  وواجب حقيمكن اعتباره حماية البيئة المواطنين في  مشاركة :يالمطلب الثان
لأن  أفراد المجتمع جميعحماية البيئة هي مسؤولية ملقاة على عاتق لا شك في أنّ 

التقليدية المتمثلة في حماية لم يعد دورهم منحصر في ال، لكن 1الإضرار بها سيمُسّ الجميع
واللوائح والتنظيمات، وإنما تعدى ذلك ليصل إلى مشاركة السّلطات في القرارات التزامهم بتطبيق 

يتم ممارسة ذلك بعدة طرق وميكانيزمات  على أن بمحيطهم البيئي، اتخاذ القرارات المتعلقة
متع الفعلي بحقهم في من التّ  هملأفراد تمكن لهؤلاء اضمانة مهمة مختلفة ومتفاوتة، وهو ما يمثل 

ولتجسيدها على  (،الفرع الأول) ضمانة، فنقوم بادئ ذي بدء بتعريف هذه ال2بيئة صحية وسليمة
أرض الواقع لا بد من تكاتف وتجمع الجهود ضمن كيان واحد، حيث تعتبر الجمعيات أقرب 

 ثاني(. الفرع النظام يمثل ذلك )
  ةالفرع الأول: التعريف بحق المشارك

يعد الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمجال البيئة صورة من صور تدعيم 
الديمقراطية، فيكون حري بنا توضيح المقصود بهذا الحق )أولا(، وأساسه القانوني على 

 المستويين الدولي والداخلي )ثانيا(.

 
  سنة  ، مجلة القانون والأعمال، جامعة الحسن الأول سطات، المغرب،البيئة حماية في الجمعوية المشاركة ،آمال مدين - 1

 . 01، ص  2014
كريم بركات، مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة  - 2

 . 132، ص 2014سنة  مولود معمري، تيزي وزو،
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  يالمجال البيئ حق المشاركة فيب أولا: المقصود
 ممارسةهم بل ن يسمحمعي  هامش الأفراد منح إمكانية بصفة عامة المشاركةحق يقصد ب

في حياتهم،  تؤثر التي القرارات اتخاذ في الأفراد إشراك به في هذا المجال عنيون ، السلطة
يهم معرفة كافية لد بالضرورة أن تكون ذلك  قتضيي و  وبيئتهم، المرتبطة منها بصحتهم خاصّةو 

القدرات  من مقبولا وحدا ،القرار صنع إلى عملية المستمر الوصولمن  هممكن التي ت بالطرق 
  .1والسياسي الاقتصادي والاجتماعيالمعرفي و  التمكين من والنفوذ ومزيدا

السّلطات التنظيمية  جانب البيئة إلى شؤون  تسيير في المدني أفراد المجتمع إشراك يكتسي
 لا كما لوحدها السّلطات بها هذه يمكن أنّ تضطلع لا البيئة حماية لأن بالغة، في الدولة أهمية

 حماية لتحقيق شراكة بينهما ا خلقيكون لزامً  لذلك المدني أنّ يقوم بذلك منفردا، للمجتمع يمكن
أمثل للبيئة، مجسدين بذلك علاقة حمائية تكاملية أساسها الدور الفعال للمواطنين في هذا 

م مع البيئة يعتبرون المتضررين الرئيسيين في حالة حدوث أي نظرًا لتماسهم الدائ فالمجال، 
تلوث لها، كما أنّ وضعهم هذا يجعلهم أول راصد لأي خطر يهددها، ومن هنا تبدأ مشاركتهم 
بالإنذار المبكر للسلطات المعنية بتلك الأخطار، وصولا لخلق شريحة من المواطنين لها درجة 

بها على أقل  خاصّةمسؤولية حماية وتسيير شؤون البيئة المن الاهتمام والوعي البيئي تتقاسم 
بتسيير شؤون البيئة تجعلهم أكثر  خاصّة، بيد أنّ إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات التقدير

يكونوا هم أول  كاء في اتخاذ الرأي فلا شك في أن  حرصا على الالتزام بتنفيذها، فكونهم شر 
 .2سيؤدي إلى تغيير سلوكاتهم المستقبلية تجاه البيئة للأحسن الملتزمين، بالإضافة إلى أنّ ذلك

  حقهذا الس القانوني لاسالأ ثانيا:
 بدأ الاهتمام بحق المواطن في تسيير شؤون البيئة حديثا بحداثة الاهتمام بهذه الأخيرة، 

التشريعات  عديدتبنيه في بع ذلك )أ(، ليت ةدولي محافل في عدةتمّ تكريس هذا الحق  أين
 (.بالداخلية )

  يحق المشاركة في حماية البيئة على المستوى الدولاعتراف واسع ب – أ
تنبه المجتمع الدولي لدور الأفراد في مشاركة السّلطات في اتخاذ القرارات التي تخصهم 

عدة مبادئ من الإعلان العالمي  أشارت ، حيثحماية البيئةفي شتى المجالات من ذلك 
 

 ،02 سطيف جامعة ،القانون العام في مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير ،رشيد مسعودي، الرشادة البيئية - 1
 . 103 ص  ،2014 سنة

 . 132كريم بركات، مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، ص   - 2
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والرابع والتاسع عشر، والتي  المبدأ الأولمنها هذا الحق، ل 1972المنعقد في ستوكهولم سنة 
أن نجاح أي سياسة  1975كما أكد مؤتمر هلسنكي لسنة  د في حماية بيئته،نوهت بدور الفر 

كد الميثاق أمن جهته  ،1بيئية يقوم على مشاركة كل الأطياف الشعبية في حماية وتحسين البيئة
أنّ على ، 1982أكتوبر سنة  28العالمي للطبيعة الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

أخذ وت  البيئية لنظما لك مسحت ةشاملالحفاظ على الطبيعة ومواردها يكون بوضع استراتيجيات 
 بالوسائل مالعا لرأيل العناصر هذه تطرحعلى أنّ  الطبيعة، على الواقعة الآثارفي الحسبان 

 والمشاركة بالمشاورة وقت كاف للأفراد لمناقشة هذه الخطط وإبداء رأيهم فيها حن ممع  المناسبة
  .2الفعالتين

جميع المواطنين على إشراك لدول السّلطات الداخلية لالعاشر من إعلان ريو حثّ المبدأ  
عند الإزماع على اتخاذ القرارات التي تمسهم في هذا  خاصّةو  قضايا البيئة في معالجة المعنيين

مع تسهيل وصول المعلومة البيئية وتبسيط إجراءات اللجوء للقضاء، كما أكد هذا  ،المجال
تحقيق التنمية الإعلان على ضرورة إشراك المرأة والشباب في حماية البيئة من أجل 

وجي أكدت على اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ، بيد أنّ الاتفاقية بشأن التنوع البيول3المستدامة
 .4ة وذلك بالشراكة مع جميع المواطنين المعنيينع البيولوجي ا نو الأالمشاريع التي يرجح إضرارها ب 

تضمن مشروع المبادئ التوجيهية البيئية المنبثقة عن الدورة الاستثنائية الحادية عشر 
 صنع في الجمهور ، حق مشاركة2010سنة  لمجلس إدارة المنتدى البيئي الوزاري العالمي

من خلال  وتشاورية، شفافة الدول بطريقة تكفله أن البيئية، والذي ينبغي القضايا في القرارات
 .5آرائهم والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عن للأفراد للتعبير كافية فرص ضمان إتاحة

السابق ذكرها حق  1998لسنة  "Aarhus" اتفاقية ي أقرتالأوروبعلى المستوى 
 المتعلقة المسائل في القضاء إلى والاحتكامالبيئة  بشأن القرارات اتخاذ في الجمهور مشاركة

  .6بها

 
1 - Michel PRIEUR, Droit de l’environnement, 8e édition, op.cit, p.157.  

  .1982من الميثاق العالمي للطبيعة لسنة  16المبدأ    - 2
 . ( من إعلان ريو21( و) 20وهذا طبقا لنص المبدأين )   - 3
 الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي المذكورة سابقا.من ( ف )أ( 14المادة )  - 4
 عشرة الحادية الاستثنائية الدورة للبيئة، تقرير المتحدة الأمم برنامج التي تضمنها ( 14) إلى  ( 08) التوجيهية من  المبادئ - 5

 . 21، 20)أ(، ص ص   5/ 11-العالمي، المرجع السابق، المقرر د.أ البيئي الوزاري  للمنتدى
6 - Michel PRIEUR, Droit de l’environnement, 8e édition, op.cit, p.157.  
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 ،حق الإعلامعند تكريسها لهذا الحق أقرنته ب النصوص القانونية  الجدير بالذكر أنّ أغلب
 غياب الآخر. ممارسة أحدهما في ظل فلا يعقلالتي تجمع بينهما، التكاملية لعلاقة لوهذا يعود 

 ةالداخليالقوانين حق المشاركة على مستوى اعتراف متباين ب ـ ب
إلى جانب النصوص الدولية تجد مشاركة المواطنين في الحفاظ على البيئة مصدرها في 

ميثاق من ذلك  ليضمه للحقوق المكفولة دستوريا فمنها من ارتقى بهداخلية،  عدة تشريعات
في الحصول على  الأفراد حقعدة حقوق منها  البيئة الفرنسي الملحق بالدستور، الذي أقرّ 

 ، 1المشاركة في وضع القرارات العامة التي تؤثر على البيئةالتي تسمح لهم ب  المعلومات البيئية
جملة من المبادئ منها مبدأ المشاركة، والذي  ىالبيئة علعتمد قانون بارني في حماية ا كما 

المشاركة ليتسنى لهم  ،جيد من المواطنين بكل الأنشطة التي تتعلق بالبيئةالطلاع الايقتضي 
والتي عدلت  (L. 200-1) رقم في الفقرة الأخيرة من المادة وذلك اتخاذ التدابير المناسبةفي 

 .14602-12من القانون رقم   .II-1-110L-°5 رقم المادة بموجب
السّلطات باتخاذ التدابير التي من شأنها  1955فنلندا المعدل سنة جمهورية دستور ألزم 

 .3بالبيئة القرارات المتعلقةأنّ تمكن المواطنين من المشاركة في 
اعترف الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة المغربي بحق مشاركة المواطنين بكافة 

 بحماية المتعلقة والمخططات السياسات والاستراتيجيات والبرامج وتنفيذ إعدادشرائحهم في 
وضع عدة التزامات على كاهل أنّه  بيد ،4البيئية واعتبره من المبادئ المستدامة والتنمية البيئة

 
1- Article 07 de la Charte de l'environnement de 2004 : "Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites 

définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de 

participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement". 
2 - L'article (L. 110-1-II-5°) du Loi n° 1460-2012 du 27 décembre 2012, modifiée l'article L. 200-1 du Loi n° 95-

101. 

( منه على أنه: "يجب على السلطات العامة ضمان لكل شخص الحق في بيئة سليمة، ومنحه 14المادة ) حيث تنص - 3
إمكانية التدخل في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الخاصة ببيئته"، نقلا عن: كريم بركات، مساهمة المجتمع المدني في  

من دستور الجمهورية الديمقراطية الألمانية الصادر في  نص على ذلك كل  ، كما135حماية البيئة، المرجع السابق، ص 
، وأيضا دستور  15/11/1979( من الدستور الإيراني الصادر في 50، كذلك المادة )2/ 15في مادته  06/04/1968

ذكرة ليلة زياد، مشاركة المواطنين في حماية البيئة، م( منه. نقلا عن: 29في المادة )  12/06/1991بوركينافاسو الصادر في 
 . 71، ص  2010القانون، جامعة مولود معمري، سنة  في مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير

 ( من الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة المغربي بنصها على: ".................. 02المادة ) وهذا ما ذهبت إليه  - 4
 مسلسل في  والسكان  المدني المجتمع للمقاولات وجمعيات الفعلية المشاركة على  والتحفيز التشجيع في يتمثل المشاركة: مبدأ )ز

 المستدامة". والتنمية البيئة بحماية المتعلقة والمخططات السياسات والاستراتيجيات والبرامج وتنفيذ إعداد
 .......................... .. :في الحق مواطن أو مواطنة كما نصت المادة الثالثة من نفس القانون على: " لكل

 البيئة". على التأثير شأنها من التي القرارات اتخاذ مسلسل في المشاركة
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 في الفعالة المشاركة لضمان البيئية المعلومة الحكومة منها حق المواطنين في الحصول على
 .1بالبيئة المتعلق القرارات اتخاذ

ومواردها ألزم قانون البيئة اللبناني المواطنين والسّلطات الإدارية حماية البيئة ومن أجل 
مبدأ المشاركة الذي يقتضي منهم التكاتف من أجل المساهمة في منها  ،على احترام عدة مبادئ

 .2حمايتها والتبليغ عن أي خطر يتهددها
من الباب  الفصل الثانيفي لمشاركة في إدارة البيئة لآليات اللبناني المشرع كما وضع 

إستشارية على آليات  تتمثل فيحمايتها، ؤمّن مشاركة المواطنين في من قانون البيئة ت  الثالث
تنظيم  ، مع تشجيعبشؤون البيئة المهتمةجمعيات المواطنين و الالمستويين الوطني والمحلي تضم 

 .3حول المسائل البيئية المواطنينتوعية لحملات و عامة المصلحة النشاطات ذات ال
المواطنين الجزائريين  حقأشارت الدساتير المتعاقبة إلى  ي الجزائر على مستوى التشريع 

المشاركة في  هم فيحق والتي من بينها، بصفة عامة تسيير الشؤون العموميةفي  المشاركة في
من  المحافظة على البيئة أناط مهمة 1976الميثاق الوطني لسنة بيد أنّ ، 4تسيير وحماية البيئة

 .5معابالدولة والسّلطات المختصة  لمواطنالتّلوث ل
 

  :الآجال  أقصر  في الحكومة من الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة المغربي على: "تلتزم (19)المادة  نصت  - 1
................................. 

 للقوانين الجاري  طبقا البيئية المعلومة إلى  والولوج المستدامة والتنمية بالبيئة المتعلق القرار اتخاذ في للسكان  المشاركة بضمان
 .العمل" بها

 القانون.   ذاتمن  ( 04)ف  (22)المادة   (02)ف  (20)كما نصت على ذلك أيضا المادة 
 ( ف )و( السابق ذكرها في المطلب السابق. 04وذلك طبقا لنص المادة ) - 2

( نص على أن لكل شخص حق وواجب المشاركة  06في المادة ) 1982من بين التشريعات أيضا: القانون الإندونيسي لسنة 
ون البلجيكي الصادر في  ، وكذلك القان07/10/1983في تسيير البيئة، كذلك القانون السويسري حول حماية البيئة الصادر قي 

 .  76ظر في ذلك: ليلة زياد، المرجع السابق، ص لمزيد من الاستفاضة ين، 29/07/1991
 وذلك طبقا لنص المادة الثامنة عشرة من قانون حماية البيئة اللبناني.  - 3
 في ، حيث جاء1996، وديباجة دستور 1989من دستور  (16)، والمادة 1976من دستور  ( 34)المادة وذلك في  - 4

وهو متمسك  والديمقراطية، الحرية سبيل في  دوماويناضل  ناضل الجزائري  الشعب ن"إ  2020نة لس الدستوري  التعديل ديباجة
والمجتمع المدني، بما فيه المواطنين  كل مشاركة أساسها ،مؤسسات دستورال أن يبني بهذا زمتعوي بسيادته واستقلاله الوطنيين،

 "....... العمومية تسيير الشؤون  الخارج، في   في جزائريةال الجالية
 ( منه على حق مشاركة المواطنين في التسيير.35( و ) 19كما نصت المادتين )

وحماية البيئة، حيث نص الأهداف الكبرى للتنمية والتي منها مكافحة التلوث  1976حدد الميثاق الوطني الجزائري لسنة  - 5
على: "....، وبهذا الصدد ستتخذ الدولة في نطاق التخطيط الوطني التدابير الضرورية لتنظيم كل ما يلزم لصيانة محيط البلاد، 
والوقاية من كل ظاهرة مضرة بصحته وحياة السكان وأن المجموعات المحلية وكذا مجموع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 
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حق ي ت التيالمجالاالبيئي أحد  المجالالمتعلق بالجمعيات  06-12القانون رقم  اعتبر
  .1عنه في الدفاعالاشتراك في تسخير معارفهم وجهودهم لمواطنين ل

 في الكوارث وتسيير الأخطار الكبرى  من بالوقاية المتعلق 20-04ارتكز القانون رقم 
 .2المشاركة المستدامة على عدة مبادئ منها مبدأ  التنمية إطار

 باعتبارها البلدية تسيير شؤون  في الجماعي التشاركي المفهوم على البلدية أكد قانون 
، وأفرد 3العمومية الشؤون  تسيير في المواطن بمشاركة التي تسمح اللامركزية الإقليمية القاعدة 
لقانون بالنسبة ل، وكذلك الحال مساهمة الأشخاص والجمعيات في مجال حماية البيئةلفصلا 

 ليبقى أهم تكريس له هو نص ،4المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03رقم 
: "يتأسس واعتباره من المبادئ التي يرتكز عليها حيث نصت على المادة الثالثة من هذا القانون 

يكون بمقتضاه لكل  مبدأ الإعلام والمشاركة الذي.... ... ةهذا القانون على المبادئ التالي 
شخص الحق في أنّ يكون على علم بحالة البيئة، والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ 

 القرارات التي قد تضر بالبيئة".

 

ة للبلاد، ستلعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة مكافحة التلوث وحماية البيئة، التي يجب أن تكون الشغل الشاغل لجميع والثقافي
 المواطنين، إذ لا يجوز اعتبار ذلك مهمة خاصة بالدولة وحدها". 

ج.ر.ج.ج عدد  المتعلق بالجمعيات،  12/01/2012الصادر في  06-12حيث نصت المادة الثانية من القانون رقم  - 1 
على: "تعتبر الجمعية في مفهوم هذا القانون، تجمع أشخاص طبيعيين و/أو معنويين  15/01/2012، الصادرة بتاريخ 02

ووسائلهم تطوعا ولغرض غير  ويشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة،
لا سيما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي  مربح من أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها، 

 ".والخيري والإنساني والبيئي
"تبادر الدولة بالسياسة  على:  ، المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة20-01كما نصت المادة الثانية من القانون رقم  

 ... ويساهم المواطنون في إعداد هذه السياسة وتنفيذها طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول به"...وتنميته .الوطنية لتهيئة الإقليم 
 منه كما سبق ذكرها.  (04)( ف 08وذلك المادة )  - 2
اح، الجزائر، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرب حالة البيئة: وحماية التشاركية حسين زاوش، الديمقراطية  - 3

 . 304، ص 2018 سنة ، 18ورقلة، العدد  
المتعلق بالبلدية، وكذلك  10-11قانون رقم الباب الثالث المعنون ب "مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية" من ال  - 4

(، بالإضافة إلى عدة أحكام حول مساهمة  37(، ) 36(، )35السالف الذكر، المواد )  10-03الفصل السادس من القانون رقم 
المواطنين في حماية البيئة، منها المادة الثانية منه التي تنص على " تهدف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على  

لى ما يأتي: ....تدعيم الإعلام والتحسيس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة"، الخصوص إ 
 بالإضافة إلى إلزام استشارة المواطنين عند منح الرخص المتعلقة بنشاطات لها علاقة بهم.
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 ةمشاركة المواطنين في حماية البيئ ة لتجسيدآليالجمعيات ك :ينالفرع الثا
البيئية لا بد من اجتماع آراءهم التعبير عن قلقهم وانشغالاتهم يتمكن المواطنين من  حتى

تجسد في نظام الجمعيات وهو ما ي ذلك فيها ترجم يوتوحدها، الأمر الذي يتطلب وجود كيانات 
 مشاركة المواطنين في حماية البيئة الذي سنتطرق لنشأة البيئية منها )أولا(، ونشرح كيف تجسد

 )ثانيا(.
 ةات البيئيأولا: نشأة الجمعي

 تحكم التي العامة للمبادئ البيئة تخضع حماية ننوه في بادئ الأمر إلى أنّ جمعيات
 لأشخاص تعاقدي أساس على عتجمّ  بأنها تُعرّف الجمعيات من حيث النشأة والتكوين، والتي

 أجل من ووسائلهم معارفهم مع تسخير مربحة، بنشاطات غير من أجل القيام معنوية أو  طبيعية
 تكون محددة مسبقا في قانونها الأساسي.أن  التي يشترط هذه الأنشطة ترقية

برز هذا النظام أولا على مستوى الدول المتقدمة، حيث انتشرت الجمعيات والمنظمات 
دورها  ، وتنامى1البيئية مع وضوح مظاهر التدهور البيئي الذي خلفته الثورة الصناعية الحديثة

مع زيادة اهتمام المجتمع الدولي بالقضايا البيئية التي أصبحت في مرتبة واحدة مع حقوق 
 .2الإنسان والديمقراطية

الجمعيات بصفة عامة تأخرا كبيرا نظرا للقيود التي  إنشاءعلى المستوى الوطني عرف 
ريقة حيث فرض ط 1971 سنة الصادر في فبراير 79-71رقم  جمعياتال فرضها قانون 

ا ولاية التي يتبع لها نشاط الجمعية جغرافيً ال رخصة من واليالمتمثل في؛ الاعتماد المزدوج 
المتعلق بالتنظيمات غير  15-85 بالقانون رقم إلغاؤهتم  إلى أن   ،3يةلاخ دمن وزير ال وأخرى 

-90 رقم القانون ليأتي  ،واكتفى بالتصريح الإداري عتماد الا إجراءاتالذي سهل من  السياسية
 

، انفجار حقل  1962ء مدينة لندن سنة شهد منتصف القرن الحالي عدة كوارث ايكولوجية مدمرة للبيئة أهمها تلوث الهوا - 1
، انفجار 1975، وتحطم ناقلة نفط يويومارو قبالة سواحل اليابان سنة 1969سنتا بربرا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية سنة 

نعت ، هذه الكوارث وغيرها أق1990، احتراق آبار النفط بالكويت عام 1987المفاعل النووي تشرنوبيل بالاتحاد السوفيتي سنة 
الرأي العام العالمي بضرورة التكتل في كيانات موحدة لمواجهة مختلف أشكال التدهور البيئي، حيث شهد أواخر الثمانينات 

 جمعية خاصة بهذا المجال.  800تكوين أكثر من 
، ص  2004ردن، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأ ،1راتب السعود، الإنسان والبيئة دراسة في التربية البيئية، ط  - 2

259 . 
 ، يتعلق بالجمعيات، 1971ديسمبر  03مؤرخ في  79-71(، من الأمر رقم 04(، ) 03(، )02لا سيما المواد )  - 3

، وقد أدت هذه القيود إلى اقتصار إنشاء الجمعيات عن الرياضية 24/12/1971 ، الصادرة بتاريخ105ج.ر.ج.ج عدد 
 وجمعيات أولياء التلاميذ فقط.
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حيث جعل التصريح المسبق ونشرها  جمعياتالذي قلص من تدخل الإدارة في تأسيس ال 311
مما أدى إلى نشوء عدة أنواع  في جريدتين وطنيتين كافي لاكتساب الجمعية لوجودها القانوني،

 .جمعيات بما فيها البيئيةال من
 ي التشريع الجزائر  وى على مستمشاركة الجمعيات لحق ال ثانيا: كيفية تجسيد

تتحكم الأهداف التي نشأت الجمعية من أجلها والمجال الذي تنشط فيه في استخدام 
أنّ البيئية منها تشترك في عدة نشاطات رئيسية توعوية إلّا  الطرق والآليات للوصول لمبتغاها،

في تسيير للمفهوم التشاركي  10-03المشرع الجزائري في القانون رقم ، ومع تكريس 2بامتياز
على  ،شؤون البيئة، تم قبول الجمعيات كشريك للسلطات الإدارية عند تفعيل السياسات البيئية

شرط أن تكون معتمدة قانونا ونشاطها له علاقة بالمجال البيئي، وذلك من خلال تقديم 
، وكذلك حق رفع الدعاوى للمطالبة 3القرارات المتعلقة بالبيئةالاقتراحات والمشاركة في اتخاذ 

وحتى وإن لم تكن هناك مصلحة شخصية لأي  ،بوقف الضرر الناتج عن أي مساس بالبيئة
عضو منتسب إليها، كما يمكنها وحدها دون غيرها اللجوء للقضاء لطلب التعويض عن 

 . 4الأضرار التي تحصل لأحد العناصر البيئية
نّ الأشخاص المتضررين من التّلوث لا يمكنهم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بيد أ

من خلال تفويض أحد الجمعيات البيئية بشرط أن يزيد إلّا  بالتعويض عن الأضرار بأنفسهم

 
المتعلق بالجمعيات،  1990/ 12/ 04، المؤرخ في 31-90القانون رقم ( من 10( و) 09( و)08المواد )وذلك حسب  - 1

، وقد تم إلغاؤه  1989شاء الجمعيات الذي أقره دستور ، كبلورة لحرية إن05/12/1990، الصادرة بتاريخ 52ج.ر.ج.ج عدد 
 .المتعلق بالجمعيات السابق الذكر 06-12بالقانون رقم 

 حصرها المجلس الوطني الفرنسي للحياة الجمعوية في:   - 2
 إعلام وتربية الجمهور من أجل نشر الوعي البيئي،  -
 تكوين أشخاص مختصين مثل المنشطين الإداريين،  -
 كة والمشاورة مع النتخبين وأصحاب القرار، المشار  -
 نشر المعلومات لوسائل الإعلام، اللجوء للقضاء عند رصد أي تجاوز بيئي،  -
 إصدار النشرات والمجلات،   -
 . حيازة وتسيير الأوساط الطبيعية -

 . 140  يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، صنقلا عن: 
 . المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03( من القانون رقم 35وهذا حسب نص المادة ) - 3
(  17بالإضافة إلى الحقوق الممنوحة لكل الجمعيات بموجب المادة ) ، القانون نفس ( من 37( و)36حسب نص المادتين )  - 4

 .المتعلق بالجمعيات 12-06من القانون رقم  
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( اثنان، فتقوم هذه الأخيرة مقامهم أمام أية جهة قضائية وتمارس كل الحقوق 02عددهم عن )
 .1يالمعترف بها للطرف المدن 

تضمنت القوانين ذات الصلة بالبيئة عدة أمثلة على مشاركة الجمعيات في حماية البيئية،  
قانون الصيد على أنّ جمعيات الصيد عبر تراب كل ولاية تتجمع في جمعية واحدة  حيث نصّ 

حماية أقاليم ، حيث تساهم هذه الأخيرة في 2لها أمام السّلطات الإدارية تسمى الفدرالية الولائيةتمثّ 
ومواطن الحيوانات البرية، مع مراقبة تنفيذ جمعيات الصيادين للتوجيهات المتعلقة بالسياسة 
الصيدية، وأيضا إرسال كل رأي أو معلومة أو اقتراح في هذا المجال إلى الإدارات المكلفة 

تى يصبحوا ، كما تشارك السّلطات الإدارية في تكوين الصيادين ح 3بالصيد على مستوى الولاية
، وفي حالة 4مؤهلين للقيام بهذه المهمة، وأيضا تنظيم نشاطات الإعلام والتوعية في هذا المجال

وجود خطر يهدد أحد الأصناف يمكنها أن تطلب من الإدارة الوصية اتخاذ كافة التدابير 
 .5التحفظية قصد المحافظة على هذه الثروة

التي تهدد مواطن مختلف الأنواع البيولوجية، لذا يعتبر التوسع العمراني أحد أهم الأخطار 
أوجب المشرع استشارة كل الجمعيات المحلية عند إعداد مخططات التعمير وهذا قصد الحفاظ 

 .6المساحات الخضراء على المناطق الطبيعية والتوسع في
الثقافي من خلال  التراث على المحافظة يتجسد الدور التشاركي للجمعيات في مجال

المحفوظة، والتي هي عبارة عن أماكن  على السّلطات المختصة انشاء القطاعات راحهااقت 
، كما يمكن للجمعيات 7تراثية تكتسي أهمية تاريخية كالقصور والقصبات والقرى السكنية التقليدية

الثقافي أن ترفع الدعاوى عند رصدها لأي انتهاك أو  التي نشاطها له علاقة بحماية التراث
 .8ذا التراثمساس به

 
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.  10-03( القانون رقم  38وهذا حسب نص المادة ) - 1
، المتضمن قانون الصيد، ج.ر.ج.ج  14/08/2004، مؤرخ في 07-04( من القانون رقم 41وهذا طبقا لنص المادة ) - 2

 . 15/08/2004 ، الصادرة بتاريخ51عدد:  
 .من نفس القانون  (04)، ( 03)،  (01)( فقرات 42وهذا طبقا لنص المادة ) - 3
 .( من نفس القانون 42( من المادة ) 08( و)06وهذا طبقا لنص الفقرات ) - 4
 . ( من نفس القانون 09( ف )42وهذا طبقا لنص المادة ) - 5
 .التعميرالمتعلق بالتهيئة و  29-90( من القانون رقم 15وهذا طبقا لنص المادة ) - 6
، المتعلق بحماية بالتراث الثقافي، ج.ر.ج.ج 1998/ 17/06، المؤرخ في 04-98( من القانون رقم 42( و)41المادة )  - 7

 . 1998جوان  17، الصادرة بتاريخ 42ع:
 .( من نفس القانون 91المادة ) - 8
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كما أنّ للجمعيات دور تمثيلي للسكان في القطاعات ذات الإستعمال الواسع التي تمس 
بصحتهم وبالأخص في قطاعي المياه والتطهير، حيث نص قانون المياه على عضوية 

 ، المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائيةفي ممثلي الإدارات الجمعيات جنبا إلى جنب مع 
 في كلف بدراسة الخيارات الاستراتيجية وأدوات تنفيذ المخطط الوطني للماء وكذا إبداء الرأي الم

 الوطني الديوان أحد الجمعيات كعضو في عن ، كما يختار ممثل1هذا القطاعالمسائل المتعلقة ب
 المياه لأكثر من حماية مجال في التي ينتمي إليها تنشط تكون الجمعية للتطهير شريطة أن

  ث سنوات.ثلا

 ةالمطلب الثالث: تقييم مبدأ الإعلام والمشارك
بتكريس على نطاق واسع في المحافل والتشريعات الدولية  الإعلام والمشاركةحظي حقي 

والداخلية، واعتباره حق أصيل لكل الأشخاص مع اختلاف أجناسهم، كذلك الحال بالنسبة 
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10-03قانون رقم الفي كفل  الذيللتشريع الجزائري 

ة لكل شخص سواء كان طبيعي أو معنوي، المستدامة، حق الحصول على المعلومات البيئي
بل واعتبره من المبادئ  نهم من المشاركة في تسيير الشؤون المتعلقة بهذا المجال،وهو ما يمكّ 

، كذلك نص على إنشاء نظام شامل للإعلام البيئي يتضمن حماية البيئةالتي ترتكز عليها 
الوطني والدولي، وهذا بعد  شبكات متخصصة مهمتها جمع المعلومات البيئية على الصعيدين

تتكفل هذه الشبكات بتبليغ  على أنالتأكد من صحتها ومن ثمّ اقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها، 
المعلومات التي تم جمعها للأشخاص المعنيين بها، مع اختيار الكيفية والإجراءات المناسبة 

 .2لذلك 
العام لهذا الحق ضمن قانون  عند رسمه للإطارالجزائري لكن ما نلاحظه أنّ المشرع 

حماية البيئة الجديد أو القوانين ذات الصلة، لم يضع على عاتق الهيئات الإدارية المعنية 
بالأخطار البيئية واجب إعلام الجمهور بهذه المخاطر من تلقاء نفسها كلما دعت الضرورة، بل 

ليس هناك ما يلزم  أنّه على العكس جعل من هؤلاء هم من يطلبون ذلك، وغني عن البيان
، فيبقى الأمر بيد هذه الأخيرة حيث لا يكون بمنأى عن العقبات الإدارية الطلبالإدارة لتنفيذ 

المتمثلة بالسر الإداري والصناعي والعسكري، وهذا بخلاف ما جاء في المادة الرابعة والعشرون 
 

،  60 ، المتضمن قانون المياه، ج.ر.ج.ج عدد2005-08-04، المؤرخ في 12-05( من القانون رقم 63المادة ) - 1
 . 2005/ 09/ 04 الصادرة بتاريخ

 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.  10-03( من القانون رقم 06وهذا حسب نص المادة ) - 2
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الجمهور  العامة أن تمد الهيئات البيئة الجديد، الذي ألزم حماية مشروع قانون  من مسودة
 بصورة على أن يتم ذلك  1البيئة بصورة مبسطة ومفهومة للجميع بحالة المتعلقة بالمعلومات

ويا  ،2ةوالمقروء ةالبصري  ةالسمعي  اأنواعه بمختلفالإعلام  دورية، كما يمكنها الاستعانة بوسائل
والتلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكات كالراديو -حبذا لو تكون من ذات الصيت الواسع 

 أن دعا الأمر تبليغ أكبر عدد ممكن من الجمهور. -الهاتف النقال
أضف إلى ذلك أنّ المشرع عند تحديده للحق الخاص في الإعلام المتمثل في طلب 
الحصول على المعلومات من الهيئات الإدارية المعنية، حصره في مواطني المناطق المتضررة 

ي ذلك تضييق لممارسة هذا الحق من حيث الأشخاص إذ لا يملك غير المتضررين الصفة وف
ضيقه من حيث نوعية الأخطار المعنية بالإعلام التي حصرها في أنّه  لطلب ذلك، كما

لم يحدد المعايير التي أنّه  ، بالإضافة إلى3الأخطار التكنولوجية والأخطار الطبيعية المتوقعة
أن تقبل أو ترفض الإدارة تقديم المعلومات لطالبها، ولا حتى تعليل رفضها  على أساسها يمكن

تطلب الأمر ذلك وهذا يعد تراجعا على ما جاءت به مسودة مشروع قانون البيئة التي  ن  إ
كل من قوبل طلبه أوجبت تعليل الرفض، حيث أنّ لهذا الأخير أهمية كبيرة إذ بموجبه يستطيع 

 .4بها معموللجهات الإدارية أو القضائية وفقا للإجراءات الأمام ابالرفض أن يتظلم 
أنّ ذلك لا ينقص من قيمة إلّا  على الرغم من هذه النقائص التي تعتري ممارسة هذا الحق

إنذار  يعتبر كصفارةأنّه  في حماية البيئة ومختلف عناصرها، إذ مبدأ الإعلام والمشاركةدور 
 ،ضد كل خطر يهددها، وهذا لأن الإعلام يقوم بدور مهم عند رصد الأنشطة التي تضر بها

يعمل على كشفها ومن ثمّ تنبيه الجمهور والسّلطات المعنية ودفعها لاتخاذ القرار المناسب في ف

 
 العلمية البحوث الجزائري، مجلة التشريع في البيئية المعلومة على  الحصول في  للحق القانوني نسيمة بن مهرة، التكريس - 1

 . 154، ص  2016السابع، جوان  العدد  البيئية، جامعة ابن خلدون تيارت، التشريعات في
، ص  2014القانونية، العدد الثاني، ديسمبر  للدراسات الندوة المستدامة، مجلة  التنمية أجل  من  البيئة قريش، حماية  آمنة - 2

79 . 
 بيئة في إطار التنمية المستدامة. المتعلق بحماية ال 10-03من القانون رقم   (02)( ف 06وهذا حسب نص المادة ) - 3
( من مسودة مشروع قانون حماية البيئة الجديد التي نصت على: "يمكن لكل شخص قدّر  11وهو ما ذهبت إليه المادة ) - 4

بأن الإدارة قد تعسفت في رفض طلبه المتعلق بالحصول على معلومات بيئية أو تجاهلت طلبه، من خلال الإجابة غير المقنعة 
ضائيا أمام الجهات القضائية الإدارية أو العادية وفقا للإجراءات الخاصة بها"، نقلا التي ردت عليه بها الإدارة، أن يقدم طعنا ق

 . 161عن: يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص 
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، وبذلك يعمل هذا المبدأ على تسريع العمل والتدخل بكافة الطرق من أجل 1أسرع وقت ممكن
حماية البيئة ومواردها أين يلعب العامل الزمني دورا مهما فيها، فبقاء فصيل أو مورد أو وسط 

بذلك أنّه  معين يكون مرهونا بسرعة التدابير الضّرورية المتخذة من أجل حمايته، بالإضافة إلى
ليس من المستبعد أنّ تستند التدابير المتخذة قصد أنّه  يمهد الطريق لتطبيق المبادئ الأخرى، إذ

 الحماية على أحد هذه المبادئ البيئية العامة.
الطبيعة المزدوجة التي تميزه، حيث لا  م والمشاركةمبدأ الإعلاومما يزيد في أهمية دور 

يقع على عاتق السّلطات الإدارية وحدها مهمة تبليغ المعلومات البيئية وفتح باب المشاركة أمام  
الجمهور، بل يكون على هؤلاء أيضا واجب إبلاغ السّلطات المعنية عن كل خطر يرصدونه 

و ما أقره المشرع الجزائري في المادة الثامنة من من شأنه أن يهدد البيئة أو أحد مواردها، وه
المتعلق بحماية البيئة، التي أوجبت على كل شخص يحوز معلومات عن  10-03القانون رقم 

العامة، تبليغها في أسرع ما يمكن للهيئات الصّحة نشاطات يمكن أن تؤثر على البيئة ومن ثمّ 
والمواطنين معا الإدارية كنة في يد السّلطات المعنية، وعليه فهذا الخاصية تجعل من المبدأ م

يراقب من خلالها كل منها الآخر ويحاسبه عن أي تقصير في القيام بدوره، وهذا ما يحقق 
 .أفضل وأقصى حماية للبيئة وللصحة العامة

كما أنّ هذا المبدأ يحقق ذلك أيضا بإشراكه المواطنين في اتخاذ القرارات الفاعلة التي  
تخص البيئة ومواردها من عدة زوايا، فمن جهة أنّ إشراكهم في المناقشات التي تسبق عادة 

التي تضر بالبيئة،  تاتخاذ هذه القرارات سيكسبهم شيئا فشيئا معارف ودراية بالأنشطة والسلوكيا
التالي يسعون لتجنب إتيانها ويحاولون إقناع غيرهم بذلك، كما أنّ مشاركتهم المتواصلة تنمي وب 

الشعور وروح المسؤولية لديهم بأهمية الحفاظ على البيئة، ومن غير المستبعد مساهمتهم في 
البحث عن الطرق والحلول البديلة التي تحقق ذلك، ومن ثمّ يتحولون من مجرد فرد مشارك إلى 

 
خاذ القرارات لصالح  للإعلام دور مهم في توعية وحشد الجماهير للقضايا البيئية ومن ثمّ الضغط على السلطات المعنية لات -1

البيئة، وكمثال على ذلك ظاهرة "طبقة الأوزون" التي حظيت عالميا بزخم إعلامي كبير مما أسفر على إبرام عديد المعاهدات  
ساهمت في اتخاذ عدة قرارات دولية أدت إلى   -اتفاقية فيينا، بروتوكول مونتريال المعدل، بروتوكول كيوتو...-في هذا المجال 

،  2003اث الغازات المتسببة فيها، وهو ما انعكس بالإيجاب على هذه الطبقة إذ تم رصد تراجع اضمحلالها عام تخفيض انبع
وهذا بخلاف ظاهرة الانحباس الحراري التي لم تنل نفس الاهتمام الإعلامي رغم تشابه نتائج الظاهريتين، وما يؤكد ذلك استقراء 

ين أن جميعهم يملك معلومات كافية عن ظاهرة اضمحلال طبقة الأوزون، في  رأي تم القيام به على طلاب جامعيين أمريكي
 حين أن ظاهرة الانحباس الحراري كانت حاضرة في ذهن بعضهم فقط.
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صاحب فكرة يدعو ويُنظّر لها، ويبذل أقصى جهوده لإبرازها وإنجاحها سواء فرديا أو من هم مسا
 خلال العمل الجماعي.

رفع من أنّ يكون أساس ل هلا يمنع هذا المبدأبه  الذي يتسم غير القضائيالطابع بيد أنّ 
 البيئية المعلومات إلى بحرّية الوصول في الحقعند انتهاك حرمة البيئة بسبب عدم احترام  دعوى 

 لحقوق  الأوربية المحكمة عن  الصادرة القضائية بعض الأحكاموهو ما أكدته  ،ومشاركة الجمهور
 يعيشون  الذينرفع مواطنوها    عندما  يطاليةالإ  مدينة غويرا قضية فييتمثل الحكم الأول    الإنسان،

 المحلية لعدم تزويدهم طات الخطورة، شكوى ضدّ السّل عالي الكيمائية للمواد  مصنع من بالقرب
 اللازمة حول خطورة المواد والنفايات الناتجة عن هذا المصنع، لا سيما المتعلقة بالمعلومات

 .خطير حادث وقوع حال فيالوقاية منها والحلول الواجب إتباعها  التّلوث وكيفية منها بمخاطر
 على توثر يمكنها أن   الخطيرة البيئية المشكلاتأنّ  إلى المحكمة في قرارها انتهت ولقد 
 بحقهم إضرارًا يعتبر بالعيش الهنيء في منازلهم وهو ما التمتع من وتمنعهم الأفراد  مصالح
يتمثل في  إيجابي القيام بالتزام الإيطالية السّلطات من المفروض على كان لذلك، ونتيجة بالحياة،

 للمواد  مصنع من قريبة مدينة في العيش مخاطر عن الضّرورية  بالمعلومات المنطقةسكّان  تزويد
 المنصوص لحقوقهم انتهاكا يعتبر عدم قيام المدعى عليها بذلك نوأ الخطورة، شديدة الكيميائية

 قانون الأساسي للمحكمة.المن  08 المادة  في عليها
 كريسماس سكّان جزيرةيغان" المشابهة لسابقتها التي طالب فيها او  ماكغينلي "قضية وفي

نووية  تجربة إجراء الإشعاعات التي تنتج عنالسّلطات البريطانية تقديم المعلومات الكافية عن 
 الحصول المدعيين حق منأنّه  الإنسان لحقوق  الأوروبية المحكمة بالقرب من جزيرتهم، اعتبرت

 الصحية بالمخاطر المتعلقة السجلات بوضع بقيامها السّلطاتأنّ إلّا  المعنية، على المعلومات
 المفروض عليها.  لهذا الاختبار تكون قد قامت بالتزام الإعلام المحتملة

 إثر تفشي فيروس ،في المحافظة على البيئة والصحة العامة الإعلاموقد ظهر جليا دور 
توصيل المعلومة دورا أساسيا في الإعلامية  وسائلت الفلعب في أغلب دول العالم،  1كورونا

 
 الالتهاب في وتتسبب التنفسي الجهاز تصيب الفيروسات من كبيرة عبارة عن مجموعة هو، (19-اسمه العلمي )كوفيد -1

ديسمبر  في الصين بجمهورية ووهان مقاطعة في  ظهر أول مرة التنفس، والحمى وصعوبة كالسعال مختلفة أعراض  وله  الرئوي،
 كورونا فيروس  مستاوي، جائحة حفيظة بلجراف، سامية كلاش، نقلا عن: خلود العالم، أنحاء معظم في  بعدها ، لينتشر2019

المستدامة،  التنمية إطار في الكوارث وتسيير الأخطار الكبرى  من بالوقاية المتعلق 20-04رقم  القانون  قواعد تفعيل وضرورة
 . 150، ص  2020،  04، عدد  09المجلد  والاقتصادية، المركز الجامعي تمنراست، القانونية للدراسات الاجتهاد مجلة
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استغلت السلطات الداخلية للدول كل المنابر الإعلامية المتاحة للعامة حول هذا الفيروس، وقد 
 منظمةلتوضيح طرق انتقال الفيروس والسبل الكفيلة بالوقاية منه، مسترشدة في ذلك بتعليمات 

 مقر في الأزمة بداية منذومي بشكل ي  الصحفية تاالمؤتمر التي أضحت تعقد  العالمية الصحة
المطروحة  ئلةسالأ على معاونيه اعدةسبم المنظمة مدير افيه ردي جنيف، في المنظمة

ومتصديا  ،العالم أنحاء جميع في ؤولينسللم نصائحو  معلوماتموجها بذلك  بخصوص الوباء،
 المتعلقة تجداتسالم، مع إعطاء حوصلة عن الفيروسحول  ئفةاالز  والأخبار التضليل حملاتل

 .1الخمس تاالقار  في بالوباء
 بتشكيل العمومية اتالسلط كذلك الحال بالنسبة للوضع الداخلي في الجزائر، التي قامت

يوميا  العام يأالر  إطلاعمهمة  إليها أوكل كورونا، فيروس لرصد ومتابعة مركزية لجنة
 الجديدة لا سيما عدد الإصابات  بمستجدات هذا الوباء على المستوى الوطني وسبل الوقاية منه،

 .2المركزة العناية في توضع ممن للشفاء تتماثلالتي  الحالات وأيضا الوفيات،وعدد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 للدراسات جتهادالا ، مجلةالأزمات أثناء الزائفة الأخبار لمحاربة كآلية المعلومة إلى الوصول رمضان، حق المجيد عبد  -1

 . 189، ص 2020،  04، عدد 09المجلد  والاقتصادية، المركز الجامعي تمنراست، القانونية
 القانونية للدراسات الاجتهاد ، مجلة الجزائر في كورونا جائحة مواجهة  في المركزي  الإداري  الضبط تدابيرسلوى بوشلاغم،  -2

 . 78، ص 2020، 04، عدد 09المجلد  المركز الجامعي تمنراست،والاقتصادية،  
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 الثانيالفصل 
 في المجال البيئي لمبادئ العامةالمحتوى التنظيمي التدخلي ل

 
 للحد من الأضرار الوقائية  الإجراءاتلجملة من  الإداريةمن اتخاذ السلطات رغم على ال

أن بعض النشاطات لا يظهر ضررها البين إلا بعد ممارستها، مما يحتم على هذه إلا  البيئية
وضع المشرع السلطات التدخل للحد من هذه الأضرار أو على أقل تقدير التقليل منها، وقد 

تحت تصرف هذه السلطات مكنات قانونية مرنة تظهر في شكل مبادئ عامة، تستخدم لردع 
لبيئة ولمختلف عناصرها، والتي من أهمها الأنواع البيولوجية حيث باضرار الملوثين من الإ

ضرورة كما أن  )المبحث الأول(،خصها المشرع بمبدأ يتم تفعيله ضد أي مساس يلحقها 
حتم  تنمية الاقتصادلما لها من دور هام في  بمختلف أنواعهالى الموارد الطبيعية المحافظة ع

وحتى يشارك الملوّث في إزالة الأضرار التي  ،(ني)المبحث الثاعلى خصها بمبدأ يكفل حمايتها
خلفها بنشاطه، تمّ فرض في إطار الجباية البيئية رسما تصاعديًا يشمل كل ملوّث حيث يدفع 

، لكن قد يتطلب وقف النشاط المضر بالبيئة تماما التلوّث بصفة عامة )المبحث الثالث(لإزالة 
 (.الرابع)المبحث فيلجأ لمبدأ الاستبدال كحل بديل على تطبيق أحد هذه المبادئ 
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 الأول المبحث
 من مبادئ البيئة مبدأ ليست مجرد شعار بل المحافظة على التّنوع البيولوجي

حماية التّنوع البيولوجي كان ولازال محل اهتمام غالبية الدول، إلّا أنّ ضرورة ذلك   إنّ 
انجلت بعد ظهور النتائج الكارثية الناجمة عن التقدم المتنامي في العلم والتقنية وأساليب الإنتاج 

طابع البيئي، ساهمت أدى لتنامي سلسلة من المشاكل ذات ال التي شهدها العصر الحديث، مما
في تزايد معدلات انقراض الكائنات الحية واختفاءها، وهو ما أنذر بحلول عصر انقراض جديد 

هذا دفع للاهتمام بالتّنوع البيولوجي كل ، 1أكثر شمولية من الذي حدث قبل وجود الإنسان
أ من مبادئ حماية حماية البيئة، بل واعتبار ذلك كمبدمتعلقة بلاأولى الاتّفاقات الدولية  ضمن

مصطلح التّنوع  الغوص في مضمون البيئة، وللتعرف أكثر عن هذا المبدأ يستلزم الأمر 
نوضحها آليات قانونية وإدارية  تتطلب إيجادالبيولوجي )المطلب الأول(، ولأن المحافظة عليه 

القانوني نتناول تكريسه دوليا ومحليا، ثمّ نناقش  )المطلب الثاني(، وللوقوف عند تأطيرهفي 
 )المطلب الثالث(. قيمته القانونية فيونبين محتواه 

  يالمطلب الأول: توضيح المقصود بمصطلح التّنوع البيولوج

هو التّعدد في أنواع الكائنات الحية بكل مستوياتها التنظيمية ولإدراك ذلك نعرف هذا 
 ثمّ نعرّج عن أهميته من كل النواحي في )الفرع الثاني(. المصطلح في )الفرع الأول(،

  يالفرع الأول: تعريف مصطلح التّنوع البيولوج

يقصد بالتّنوع البيولوجي كامل الاختلاف والتباين بين الكائنات الحية والنظم البيئية التي 
بأصنافها وتعدادها هي جزء منها، أي هو كل تنوع موجود في الكائنات الحية خاصّة ما تعلق 

 .2وتركيباتها الجينية ومستوياتها الثّقافية، وحتى في أوساطها الحية

 
 إن للإنقراضات نسبة ثابتة تحدث تلقائيا، لكن في السنوات الأخيرة تضاعفت هذه النسبة بشكل كبير بسبب الجنس - 1

البيولوجي، مما ينذر بحدوث عصر  الأنواع من 1% يومياً على نسبة هذا الأخير يقضي أن الإحصائيات حيث تظهر البشري،
 اجتماعية دراسة"والبيئة  الدبوبي، الإنسان الله  عبد انقراضات كبرى تفوق سابقتها لأنها أكثر شمولية من حيث الأصناف.

 . 28، ص2012، دار المأمون للنشر، عمان الأردن، سنة  03ط   "،تربوية
، أبريل 42العدد جامعة الشارقة، لبيئية، مجلة الشريعة والقانون، سمير حامد الجمال، المسؤولية المدنية عن الأضرار ا - 2

   .319،  318، ص ص 2015
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"التّنوع الطبيعي للكائنات العضوية الحية مع الأخذ  هويعرّف التّنوع البيولوجي على أنّ 
بعين الإعتبار تنوع النظم الإيكولوجية، تنوع الأصناف، تنوع المجتمعات والتّنوع الوراثي في 

، كما 1زمان والمكان، وكذلك تنظيم وصيانة النظم الإيكولوجية في المستويات البيوجغرافية"ال
"قابلية التغيير لدى الأجسام  هعلى أنّ  10-03عرفه المشرّع الجزائري في قانون حماية البيئة 

ة الحية من كل مصدر بما في ذلك الأنظمة البيئية البرية والبحرية وغيرها من الأنظمة البيئي 
 .2المائية والمركبات التي تتألف منها وكذا تنوع النظم البيئية"

عن تختلف  فهي، إلى عدّة مستويات حسب التسلسل الهرمي ةالبيولوجي ع ا نو الأ تتباين
حتى داخل  تنوع المورثاتفي نفس الوسط، كما يختلف الأفراد وفقا ل نوعبعضها من حيث ال

، من منطقة إلى منطقة ا البيئيةتهأنظمبالإضافة إلى اختلاف الأوساط بكامل  3الصنف الواحد،
تلعب دور مهما في الحفاظ على استدامة هذه الأنواع، لذلك ة البشرية بيد أنّ اختلاف الثّقاف

لإحياء الممارسات التقليدية للسكان الأصليين الذين يعيشون داخل الجهود الدولية تسعى 
منها، مع محاولة الاستفادة من خبراتهم خصوصا في تطوير التّنوع الجيني الأوساط أو بالقرب 

للأنواع مما يكسبها أكثر مقاومة، زيادة على توعيتهم وحثّهم على الممارسات التي تساهم في 
 تطورإلى  أدىالبيئية  الحركات ورهظوتجدر الإشارة إلى أن  ،4حفظ النظم الايكولوجية

يهدف إلى تشجيع  الذي ،بيوثقافيالتنوع ليصبح تحت مسمى ال الثقافيالتنوع  مصطلح
 .5البيئة ىلع حفاظلل قياتأخلا وضعو ، الطبيعية هببيئت  نالإنساحسس ت المبادرات التي 

 
حداد سعيد، الآليات القانونية الإدارية لحماية التنوع البيولوجي في الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  - 1

 . 18، ص 2015، سنة 02في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف  الماجستير
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.  10-03( من قانون  04المادة ) - 2
تعتبر مضرة أكثر مما هي مفيدة، إذ أن هذه الأخيرة  وكثرتها لا بكثرة العدد في الصنف الواحد ففالعبرة بتنوع الأصنا - 3

وكمثال على ذلك الأرانب التي جلبها أحد سكان جزيرة هاواي التي تكاثرت بشكل سريع نظرا لقلة عدد الحيوانات المفترسة، مما 
الأخرى التي تقتات منه، ونفس النتائج تقريبا بالنسبة لإدخال   اف للأصنالغطاء النباتي للجزيرة وأحدث ضررا بالغا  ى أثر عل

النظام البيئي ، محمد العوداتفي استراليا، لمزيد من التوضيح ينظر في ذلك: ونبات الصبار الأرانب و السناجب في بريطانيا 
،  16ص ، 2000لنشر، الرياض، سنة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الإدارة العامة للتوعية العلمية وا ، والتلوث

 . 188ص ، 1994، بيروت، ي، موسوعة الفلك، الكون البيئة، دار الفكر اللبناندالفانا مصطفى محمو وكذلك: 

منه، كما أشارت الفقرة السابعة من ديباجة اتّفاقية التنوع البيولوجي، على دور   22لذلك في المبدأ  دعا إعلان ريو - 4
 في الحفاظ على الأنواع البيولوجية. نيصليالأسكان الممارسات التقليدية لل

في القانون العام، كلية الحقوق   مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستيرحبيبة زراري، الحق في التنوع الثقافي،  - 5
 .88، 87، ص ص 2014،  02والعلوم السياسية، جامعة سطيف 
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  يلتّنوع البيولوجأهمية ا الثاني:الفرع 
انصب هذا الاهتمام بداية  وقد، لتّنوع البيولوجيلهمية لأ حديثاالمجتمعات و  الدولتنبهت 

على بعض الأصناف بذاتها بسبب اكتشاف قيمتها بالنسبة للإنسان، ثمّ ألزمت حتمية تداخل 
، تعميمه ليشمل كل على السلسلة الغذائيةالمتبادلة  اتهار ي ثأت و  وترابط وتكامل مختلف الأصناف

 .1العناصر والأوساط الطّبيعية
الاقتصادية يساهم ثراء النظم  ؛ من الناحيةعدّة نواحيمفيد من  فالتّنوع البيولوجي

الإيكولوجية بتوفير المواد الأولية التي تستخدم في انجاز السلع والخدمات وبالتالي توفير 
، وغيرها يةدو منتجات الغذاء والملابس، ومواد البناء والأخشاب، والمواد الصناعية وخاماتها، والأ

 .لاقتصاد وتوفير مناصب العملوما ينجر عن ذلك من دفع عجلة ا
فمن جهة  وسلامته؛ لصحة الإنسان مهمةتُعتبر مكونات وعناصر التّنوع البيولوجي كما 

توفر الحية، بالإضافة إلى أنها  تعتبر المصدر الرئيسي للغذاء وللأكسجين اللازم لكل الكائنات
أدوية لعلاج  اكتشافالطّب الحديث على هذه الموارد في  يعتمدالمادة الخام لصنع الأدوية، إذ 

، كما أظهرت الأبحاث العلمية 2البرية الكائناتمستخلصة من  العقاقير نصف أنبيد  الأمراض،
الحية في صراعها من الحديثة إمكانية الاستفادة من المركبات الكيميائية التي تفرزها الكائنات 

  .3أجل البقاء وذلك في العقاقير الطبية والمبيدات الزراعية الآمنة
بصفة عامة، وذلك من خلال ما توفره الصّحة ومن جهة ثانية تساهم في المحافظة على 

الأمر  ،وقاية من الكثير من الأمراضال تساهم في ،تلك العناصر من مناخ صحي وبيئة سليمة
 للأفراد وللدولة مما توفره من مصاريف العلاج.  يةقتصادمن الناحية الايجاب الذي ينعكس بالإ

 
لحماية حيوانات منتزه يلوستون في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت السلطات المعنية بقتل فصيلة الذئاب ليتم القضاء   - 1

غابات المحيطة به لوحظ تراجع مخيف للغطاء النباتي، ، بعد رصد عدة صور بالأقمار الصناعية للمنتزه وال1935عليها سنة 
لاستيراد  1995وبعد القيام بعدة دراسات أرجع الأمر للتزايد الهائل في أعداد الحيوانات العاشبة، لتلجأ السلطات المعنية سنة 

وقعه الخبراء، فقد  ذئب من كندا، لم تمض سوى ستة سنوات ليحدث تغيير جذري في النظام البيئي للمنتزه أكثر مما ت 14
تضاعف عدد الأشجار وتغيرت مجاري الأنهار، وظهرت عدة أنواع أخرى من الحيوانات كالقنادس والبط والأسماك والفطر،  

، على  09/09/2017، تم الإطلاع عليه في /http://ar.wikipedia.org/wikiينظر في ذلك: منتزه يلوستون الوطني 
 . 16,45الساعة 

 الله  السنة، نقلا عن: عبد في دولار  بليون   17وحدها بحوالي الأمريكية المتحدة الولايات في العقاقير هذه وتم تقدير قيمة - 2
 . 27الدبوبي، المرجع السابق، ص  

على عبد الرحمان علي، التنوع البيولوجي وأثره على البيئة وصحة والإنسان، المؤتمر السنوي الدولي التاسع عشر بعنوان   - 3
 .  04، ص 2009مارس  26-24دور المجتمع المدني في حماية البيئة، كلية الطب جامعة الأزهر، مصر، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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يسهم بشكل كبير في اعتدال أيضا فإنه لتنوع البيولوجي بالإضافة إلى كل هذه الأهمية ل
حيث ينتج عليه تجديد  ،المناخ وتحسين نوعية الهواء الأمر الذي ينعكس إيجابا على الطّبيعة

خصوبة الأراضي والوقاية من الأمراض وتوفير المياه وكذا التقليل من الكوارث الطّبيعية، مما 
، زد على ذلك ما يوفره تنوع الأوساط 1يساهم اقتصاديا في خفض تكاليف معالجة كل ذلك

ا ينعكس إيجابا في م والكائنات الحية من جمال للطبيعة مما يخلق أماكن للتنزه والترفيه، وهو
الأفراد، كما أنّ له دور في تشجيع السياحة ومن ثمّ تحقيق مداخيل إضافية لميزانية  زيادة مردود

الدولة، فضلا على أنّ توفر الموارد الحيوية بصفة عامة بصيانتها واستخدامها على نحو قابل 
 يولد الصراعات عليها.للاستمرار من شأنه أنّ يحقق السلم والأمن للبشرية لأن شح الموارد 

 يالآليات القانونية الإدارية المستخدمة في حماية التّنوع البيولوج :يالمطلب الثان
أسند المشرّع حماية التّنوع البيولوجي للإدارة المختصة مستعملة في ذلك عدّة آليات 

الفرع ) الحمايةقانونية، إذ أنّها في البداية تقوم بتحديد الأصناف والأوساط التي تستوجب 
(، ولخصوصية الفرع الثاني) ول(، ثمّ المبادرة لحمايتها متخذة في ذلك عدّة تدابير متاحةالأ

الث(، بيد أنّ المشرّع الفرع الث ) خاصّةبعض الأصناف والأوساط تخصها الإدارة بنطاقات 
 رابع(.الفرع المنحها سلطات ضبطية عند عدم احترام تدابير الحماية المتخذة )

  ةفرع الأول: تحديد الأصناف التي تستوجب الحمايال
المتعلق بحماية البيئة ضمن مقتضيات حماية  10-03 رقم قانون النص المشرّع في 

، على أن  2التّنوع البيولوجي على ضرورة تحديد قوائم الأنواع والأوساط الأكثر عرضة للخطر
مختصة مدعومة بدراسات يسند هذا الأمر لأصحاب الإختصاص من خلال إجراء دراسات 

والأصناف التي على  3تقييمية مستمرة ودورية، يحصر من خلالها الأصناف المهددة بالإنقراض
عتب ذلك، فيتم تحديد نسب استغلال معينة مسموح بها لهاته الأخيرة، والتي لا تؤثر على 

 
 . 09حداد سعيد، المرجع السابق، ص  - 1
على: "تحدد قائمة الفصائل الحيوانية غير الأليفة والفصائل النباتية غير   10-03من القانون رقم ( 41نصت المادة )  - 2

المزروعة المحمية، مع الأخذ بعين الإعتبار شروط إعادة تكوين الوسط الطبيعي والمواضع، وكذا مقتضيات حماية بعض 
 وص أكثر عرضة للتضرر..." الفصائل الحيوانية أثناء فترات والظروف التي تكون فيها على الخص

تعتبر أصناف مهددة بالإنقراض كل نوع تناقص عدده بشكل يهدد بقاءه على وجه الأرض، وهذا ما يستوجب وضع تدابير  - 3
 منقرضة، أنواع كانت موجودة سابقا، تعتبر حاليا البيولوجية التي الأنواع أن العديد من العلمية الدراسات خاصة لحمايتها، وتشير

 نقلا عن:  .يوميا والحيوانات النباتات من نوع يد هذا العدد بحوالي خمسينويتزا
 .  113، ص 1992 الثالث، سنة الخامس، العدد البيئة، المجلّد المتّحدة، منبر الأمم برنامج - 
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؛ خاصّةحل تدابير قدرتها في التجديد، أما الأصناف التي اتضح أنّها مهددة بالإنقراض فتكون م
بالأصناف المحمية مع تحديد طبيعة الحماية الواجبة لها، وأيضا حصر  خاصّةفتدرج في قوائم 

 .1زمة للحمايةمناطق تواجدها وكذا الفترات التي يجب اتخاذ فيها التّدابير اللاّ 
وضع المشرّع الجزائري عدّة قوائم وطنية وجهوية تهدف لحماية بعض الأصناف، من ذلك 

، أين تم 052-06ة خوفًا من انقراضها في الأمر رقم تحديد أنواع الحيوانات المشمولة بالحماي 
نوع،  (23)فقط من الزواحف بمجموع  (03)من الطير و  (07)نوع من الثدييات  (13)إحصاء 

صنفا من النباتات غير المزروعة في المرسوم التنفيذي  (224)كما خص الثروة النباتية بحماية 
 يستعمل للأغراض العلمية. ، ومنع المساس بها فيما عدا ما 2853-93رقم 

ولأن حماية الأصناف دون حماية أوساطها لا يجدي نفعا كونها هي المأوى والمرتع لها، 
فقد أقر المشرّع عدّة إجراءات لحماية هذه الأخيرة؛ بدءا بالمحافظة على خصوصية كل وسط 

والسهر على  في النشاطات التي تحفظ بقاء ما فيه من نظم ايكولوجية،إلّا  وعدم استغلاله
تلائم عيش الكائنات المتواجدة فيها ل ،الإبقاء قدر الإمكان على الظروف الطّبيعية التي تميزها

ويتم ذلك؛ بمنع تغيير تضاريسها الأصلية من خلال التحكم في التوسع العمراني نحوها، وكذلك 
تلوث وإبعادها إبعاد كل نشاط يسبب الضّرر لها، وذلك بعدم الترخيص للنشاطات التي تسبب ال

عن الأوساط الطّبيعية بمسافات أمان كافية، فضلا عن منع الإستغلال الجائر لأي نوع أو 
 . 4مورد فيها مما قد يتسبب في حدوث عدم توازن ايكولوجي يؤثر على جميع من في الوسط

ولة وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الإجراءات المتمثلة في؛ اعتماد تحديد قائمة الأنواع المشم
بالحماية وتدابير حماية الأوساط، تعد تفعيلًا لمبدأ المحافظة على التّنوع البيولوجي، ومن باب 

بالنسبة للأصناف التي لم تكتمل الدّراسات بشأنها أو التي لم تُثبِت الدّراسات  أنّه  الاحتياط نرى 
 

، وقد يتطلب أو إقليمية حسب طبيعة الصنف المحمي وأماكن تواجده تدرج في قوائم وطنية وقد تكون ضمن قوائم جهوية - 1
الأمر إدراجها في ملاحق الاتّفاقيات الدولية المعنية بحماية الأصناف، إذا استلزم الأمر تعاونا دوليا لتحديد ذلك، ومن هذه  

  03الموقعة بواشنطن في برية المهددة بالإنقراض، الاتّفاقيات؛ الاتّفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات ال
،  55، ج.ر.ج.ج ع: 1982ديسمبر  25، المؤرخ في 498-82، وانضمت الجزائر إليها بموجب المرسوم رقم 1973مارس 

 . 1982ديسمبر  25الصادرة في  
 المهددة بالإنقراض بالحماية ، يتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المشمولة 15/07/2006مؤرخ في  05-06الأمر رقم  - 2

 . 2006جويلية   19، الصادرة في 47والمحافظة عليها، ج.ر.ج.ج ع: 
، يحدد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، 1993نوفمبر  23مؤرخ في  285-93المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 . 1993نوفمبر  28، الصادرة في  78ج.ر.ج.ج ع: 
 . 95،  94حداد السعيد، المرجع السابق، ص ص   - 4
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العلمي بشأنها، وذلك المختصة بعد  قابلية استغلالها، يجب المبادرة بحمايتها رغم غياب اليقين 
إعمالًا لمبدأ الحيطة، لأن المخاطرة باستغلالها قد تكون عاقبتها وخيمة على المحيط الحيوي 

عادة الحال إلى ما كان عليه عند فقدان إ برمته، باعتبار عدم رجعية الأضرار البيئية وصعوبة 
 نوع من الأنواع البيولوجية.

ت دورية وبصفة مستمرة، مستغلة بذلك التقنيات كما نرى في هذا الصدد أن تكون الدّراسا
المتطورة لرصد حركة جميع الأصناف حتى التي سُمح باستغلالها، لتفادي الإستغلال الجائر 

 والتفاجؤ بانقراض صنف معين.
 التدابير الواجب اتخاذها لحماية الأصناف والأوساط الثاني:الفرع 

الأنواع التي تستوجب الحماية، وإنّما يجب وضع قواعد لا يتوقف الأمر عند تحديد قوائم 
قانونية متبوعة باتخاذ إجراءات تكفل هذه الحماية، لا تقتصر فقط على الأنواع بل تأخذ بعين 

 ةالاعتبار الأوساط التي تعيش فيها، وتتمثل هذه التّدابير اللّازمة للحماي 
 ةللحماي إنشاء مراكز ومناطق لتكاثر الأنواع المستوجبة أولا:

بكل وسائل التكاثر المتاحة ومن ثمّ نقلها إلى أوساطها  يتم فيها زيادة أعداد هذه الأصناف
تبع في هذا الصدد عدّة طرق وت الطّبيعية لتساهم في توازن المحيط من خلال تنوعه بيولوجيًا، 

يئتها، مع علمية كإعادة إحياء الأصناف النباتية بزرعها وغرسها في المشاتل ثمّ نقلها إلى ب 
البحث عن ميزات النوع الذي يمكنه التكيف مع ظروف الأوساط الحيوية والعمل على تطوير 
تلك الصفات، وذلك عن طريق التّهجين للحصول على نوع أكثر مقاومة للظروف الطّبيعية 
وبالتالي ضمان فرص أكثر للبقاء، وكذلك الأمر بالنسبة للأصناف الحيوانية التي يمكن تهجينها 

 .1أعدادها عن طريق التكاثر الاصطناعي ثمّ إطلاقها زويدو ت أ
 خلق أوساط حيوية ملائمة لحياة الأصناف ثانيا:

بالإضافة إلى نشاطات زيادة عدد الأصناف، تستدعي بعض الحالات التدخل للمحافظة 
ه على الأوساط الطّبيعية التي تعيش فيها حتى تتمكن من البقاء، وذلك باحترام خصوصيات هذ

، كما تستوجب 2الأوساط واستغلالها في نشاطات ملائمة لها بما يحفظ بقاء ما فيها من نظم

 
 . 86حداد السعيد، المرجع السابق، ص  - 1
من أجل ذلك توضع مخططات وخرائط توضح خصوصيات كل وسط وما يضمه، وهذا ما ذهب إليه المشرع في القانون   - 2

،  2008أوت  10، المؤرخة في 46، المتضمن التوجيه الفلاحي، ج.ر.ج.ج ع: 2008أوت  03المؤرخ في  16-08رقم 
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تدابير حمايتها الحفاظ على التّوازن البيئي في مناطق تواجدها من خلال ضبط أعداد الأصناف 
الأخرى التي تعيش في بيئتها، فقد يكون سرعة تكاثر أصناف معينة أو بطبيعتها تشكل خطرا 

استمراريتها، لذا من الضروري التدخل لتقليص أعداد هذه الأصناف المؤذية بحسب ما على 
، وقد اشتمل التشريع الجزائري على عدّة 1يقتضيه إحداث التوازن البيئي في كل محيط حيوي 

الصيد على القضاء عن الحيوانات المتعلق ب  07-04 رقم قانون الأمثلة عن ذلك؛ كنص 
 . 2وذلك لوقاية الحيوانات البرية من الأمراض الوبائيةالمضرة بشكل مرخص، 

ة إلّا إذا  ونشير إلى أنّ التشريع الفرنسي لا يسمح بالقضاء على هذه الحيوانات المضر 
كحيوانات مضرة بموجب قرار وزاري، ويتم ذلك بناءا على قائمة  هاصنفكانت مدرجة في قوائم ت

ات المضرة على مستوى ولايته، ويشترط أن  يقدم يعدها الولاة دوريا كل سنة تتضمن الحيوان 
معها تقرير تبريري يثبت الأضرار التي قد تسببها تلك الأصناف، مع عرض كل ذلك على 

 . 3القضاء الإداري الذي يبت في الأمر قبل بدأ عملية الإبادة

 يتفعيل الوسائل القانونية الإدارية لحماية التّنوع البيولوج الثالث:الفرع 

المشرّع الأنواع البيولوجية بحماية قانونية تضمنها قانون حماية البيئة والقوانين خصّ 
والمراسيم التنظيمية المطبقة له، تهدف إلى تنظيم استغلالها وضمان المحافظة على قدرتها عن 

لكن لا يتسنى ذلك إلّا من خلال وسائل الضبط الإداري التي تستعملها الإدارة لتطبيق  البقاء،
 فتارة تكون استباقية عن حدوث الأضرار وأحيان تأخذ شكل إجراءات ردعية.لقواعد، تلك ا

  يالوسائل الإدارية الوقائية )الاستباقية( المستخدمة في حماية التّنوع البيولوج أولا:
والتي يعتبر التّنوع البيولوجي أحد -اعتمد المشرّع على عدّة وسائل إدارية في حماية البيئة 

وبانتهاجه النهج الوقائي، أرسى عدّة وسائل وقائية متنوعة ومكملة لبعضها  -أعمدتها وركائزها

 

عقار الفلاحي، تستعمله السلطة المختصة للتدخل  ( منه على إنشاء فهرس عقاري يتم فيه تحديد ال13حيث نص في المادة )
 عند الحاجة.  

هناك حالات تتطلب القضاء على الأصناف المؤذية التي بحكم طبيعتها تنقص في أعداد الأصناف المعنية بالحماية، أو  - 1
ضبط عدد الأصناف  أنها بسبب نقلها لبعض الأمراض الفتاكة تساهم في ذلك، بيد أن في بعض الحالات يكون التدخل فقط ل

 الضارة وقد يكون بسبب منافستها لها في الأوساط الطبيعية نظرا لكثرة أعدادها.  
 . من قانون الصيد، المتض07-04( من القانون رقم 68)و( 65وذلك حسب نص المادتين؛ )  - 2
 . 87حداد السعيد، المرجع السابق، ص  - 3
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يمس  تهدف لحماية الأنواع البيولوجية، بداية بنظام الترخيص؛ الذي يشترط قبل مزاولة أي نشاط
ضرارًا بها وبالأخص في مختلف أنواعها الحيوية، كما أخضع كل إبالبيئة خوفا من أن يحدث 

إنتاج أو استغلال لأحد الموارد البيولوجية للحصول على الإذن المسبق من الإدارة المختصة، 
المتعلق بالصيد ضرورة الحصول على رخصة تسلّم من  07-04 رقم من ذلك اشتراط القانون 

أو من ينوب عنه تسمح بالصيد للراغبين في ممارسة هذه الهواية أو المهنة، وهذا طبعا  الوالي
، وكذلك الأمر في العديد من الأنشطة التي 1بعد تقديمه ملف مع توفر الشروط المحددة قانونا

 تمس بالأنواع البيولوجية المختلفة البرية منها والبحرية.

الأمر اتخاذ إجراءات إيجابية تتمثل في أمر  بيد أنّه في حالات وقائية أخرى يتطلب
 -البيئة  ووقاية حماية إلى شأنه أن يؤدي معين من إيجابي بعمل الأشخاص وإلزامهم بالقيام

 تصيبها، وفي المقابل فعدم القيام به قد التي من الأخطار والأضرار -ومن ثمّ التّنوع البيولوجي
، ولهذا الإجراء تطبيقات في مجال حماية الأنواع 2يشكل ضررا على أصناف بيولوجية معينة

البيولوجية منها إلزام المشرّع في القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، صيادي 
لكونه لم يصل للحجم التجاري الذي يسمح -الأسماك عند إمساكهم بنوع منع صيده صراحة 

 . 3رجاعه فورا لبيئتهبإ -بصيده

ومن التّدابير المتخذة أيضا في هذا الصدد، منع بعض مزاولة بعض الأنشطة التي من 
شأنها أن تهدد أمن الأنواع البيولوجية، ويتجسد ذلك في أسلوب الحظر الذي تنتهجته الإدارة 
كإجراء حمائي يهدف إلى منع الأنشطة التي تسبب ضررًا لأحد الأصناف أو أوساطها، وسنورد 

طبيقات لهذا الأسلوب في التشريع الجزائري في الباب الثاني عندما نتناوله كأحد عدّة أمثلة وت 
الإجراءات الوقائية الإدارية في هذا المجال، وتهدف كل تلك التطبيقات إلى محاربة الإستغلال 
الجائر لمختلف الأصناف المحمية، ولذلك منع المشرّع أي طريقة تشكل خطرا على بقائها أو 

 استدامتها. تؤدي إلى عدم

 
 المتعلق بالصيد، الشروط الواجب توفرها في ممارسي الصيد.  07-04 ( من القانون رقم 09) و( 06وقد حددت المادتين ) - 1
خصصنا لهذا الاجراء مبحثا كاملا في الباب الثاني تطرقنا من خلاله إلى تعريفه وصوره وتطبيقاته في مختلف مجالات  - 2

 البيئة.
بحري وتربية المائيات، ج.ر.ج.ج ، يتعلق بالصيد ال2001جويلية  03، مؤرخ في 11-01( من القانون رقم 53المادة ) - 3

 . 07/2001/ 08، الصادرة بتاريخ: 36ع: 
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  ةثانيا: الجزاءات الإدارية المتخذة عند الإضرار بالأنواع والأنظمة البيولوجي
أت بَع المشرّع سن إجراءات وتدابير حماية الأصناف والأوساط التي أوردناها، بعقوبات 
إدارية ردعية عند مخالفتها تمنحها سمة الإلزامية، تختلف هذه العقوبات حسب خطورة التجاوز 

منحها المشرّع للسّلطات -تكب والأضرار الناجمة عن ذلك، وتتجسد في عدّة مكنات إدارية المر 
دة حسب جسامة الأضّرار الحاصلة ومتدرجة في العقوبة  -الإدارية المختصة متفاوتة في الشِّ

تبعًا لخطورة التجاوز المرتكب، بدءًا بتنبيه المتسبب في الضّرر بإخطاره أن يتخذ الإجراءات 
لة بمنع حدوث ذلك الضّرر حتى في المستقبل، فإن لم يمتثل تلجأ الإدارة المختصة إلى الكفي 

صاحب الشأن على اتخاذ الإجراءات  الوقف المؤقت للنشاط وذلك بتعليقه لمدة محددة لإرغام

وقد يتحول الوقف المؤقت إلى وقف كلي ونهائي للنشاط إذا  الضرورية بمنع وقوع الأخطار،
لم يمتثل، بيد أنّها في حالات توقع أقصى العقوبات مباشرة والمتمثلة في وقف النشاط نهائيا، 
إذا كان النشاط المضر يهدد حياة أحد الأصناف البيولوجية أو أوساطها الطّبيعية، وهذا كون 

ا بإعادة الحال إلى ما كان عليه، كانقراض أحد الأنواع الأضرار الحاصلة لا يمكن تداركه
 . 1البيولوجية مثلا

  ةكآلية لحماية الأنواع والأوساط البيولوجي خاصّةالنطاقات ال :الرابع الفرع 
هدف ي ، في مجال حماية البيئة وقائيالطابع الذات  اتلي من الآ خاصّةالنطاقات ال تعتبر

على  ، وبسط رقابة السّلطة التنظيميةلتطبيق بعض القواعد البيئية التقنية من خلالهاالمشرّع 
حماية الأنواع والأوساط بعض الأنشطة وتنظيمها، نظرا لأهميتها ودورها المميز في مجال 

 عند تطبيقهاأنّه  كل نطاق، بيد نظمهي  ذيمجال الالهذه النطاقات حسب وتختلف ، 2البيولوجية
 ي، وسنتطرق لكل ذلك فيما يلعدّة صعوبات موضوعية وإجرائية اجهناتو  في الواقع العملي

  ةالنباتي الأنواعحماية ب خاصّةالتّدابير الاستثنائية ال –أولا 
وحتى تتحقق ، والدواءتأمين الغذاء  الأهمية بما كان خصوصا في إنّ لتنوع النباتات

زوّد المشرّع من انتشار الأمراض الفتاكة والمعدية،  الثروة لا سيمااللّازمة لهذه حماية ال
بدءا بصدور تمكنها من احتواء الأوبئة ومنع انتشارها؛  استثنائيةالسلطات التنظيمية بصلاحيات 

أنّ المنطقة مصابة بالعدوى، فيه ن يُعلأو الولاة الذين يقع بإقليم ولايتهم الوباء مقرر من الوالي 
 

سنتناول الوسائل القانونية البعدية التي تستخدمها السلطة التنظيمية في حماية البيئة في الفصل الثاني من الباب الثاني،  - 1
 ونورد عدة أمثلة عليها في مجال البيئة بما في ذلك حماية الأوساط والأصناف. 

 . 191، ص المرجع السابقيحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر،  - 2
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النباتية في الولاية، يحدد فيه المنطقة المصابة الصّحة ر مفتش بناءا على تقري ويأتي هذا 
التي يجب اتخاذها  خاصّةالتّدابير ال ويحدد أيضابالعدوى ومناطق الإستئصال والمنطقة الوقائية 

لآفات التي لللتصدي  المقترحةيقوم بإعداد محضر يدوّن فيه التّدابير و ، والمناطق التي تشملها
والذين يقع لملاك أو مستغلو الأملاك الواقعة في المناطق المصابة، ل ابالمزروعات ويبلّغهحلّت 

النباتية المختص الصّحة وفي حالة عدم امتثالهم يقوم بذلك مفتش حفظ  ها،ذي تنفعليهم مهمة 
 . 1إقليميا على نفقتهم

  ةحماية الثروة الحيوانيالمتخذة لالتّدابير  :ثانيا
زيادة ، بصفة عامة الحماية للثروة الحيوانية ةالمحمي المجالات الحظائر الوطنية و تؤمن 

هذا ب  خاصّةالمتعلق بالصيد نطاقات  07-04 رقم قانون الالمشرّع بموجب  استحدث على ذلك
حماية  بغية تحقيق، في تحقيق التوازن البيئي ةبالغلحيوانات التي لها أهمية خصّ بها ا، المجال
الأسلوب على حماية الحيوان يرتكز هذا ، و 2الثروةهذه بقاء واستمرارية  أجلمن  لها،فعّالة 

من التراب الوطني ضمن محميات  مساحاتتصنيف ب ويتم ذلكوسطه الإحيائي،  وأيضا حماية
 .3تنظم فيها عمليات قنص الحيوانات البرية بما يحفظ بقاءها وتجددها وطنية

  حماية التراثب خاصّةنطاقات الحظائر الثّقافية؛  ثالثا:
يتخذ بناءًا على تقرير مشترك بين الوزراء  ،مرسومموجب حظائر ب الهذه نشاء إيتم 

بعد استشارة اللجنة  ،المكلفين بكلٍ من الثّقافة والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والغابات
والتي لا يمكن فصلها -ها ممتلكاتتتشكل أغلبية التي  ؛ وذلك للأماكنالوطنية للممتلكات الثّقافية

 .4ثقافية ممتلكات ذات سمة -هاعن 
المحافظة على الحظيرة واستصلاحها لمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحت مهمة سند ت 

بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة الذي يدرج في  تقوموصاية الوزير المُكلّف بالثّقافة، حيث 

 
، الذي يحدد قائمة أعداد  1995نوفمبر  27، مؤرخ في 387-95( من المرسوم التنفيذي رقم 10( و)09المادتان ) - 1

 .  1995نوفمبر  29، الصادرة في 73النباتات وطرق الرقابة والمكافحة المطبقة، ج.ر.ج.ج ع: 
 المتعلق بالصيد السابق الذكر. 07-04( من القانون رقم 02( ف ) 32المادة ) - 2
 . 198ي الجزائر، المرجع السابق، ص يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة ف - 3
والمجموعات الحضرية أو   والتي تتكون من المعالم التاريخية،- الممتلكات الثقافية العقارية الممتلكات الثقافية تشتمل على؛ - 4

(  08( و)03)المواد الممتلكات الثقافية غير المادية، وهذا حسب  والممتلكات الثقافية المنقولة، وأيضا  -الريفية، والمواقع الأثرية
 .راث الثقافي، المتعلق بحماية بالت04-98( من القانون رقم  39( و)38و)
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، وحماية لهذه المناطق يمنع القيام بأي أشغال تغير معالمها دون 1مخططات التهيئة والتعمير
 .2الوزير المُكلّف بالثّقافةمن  الحصول على ترخيص مسبق

  هحماية المياب خاصّةالنطاقات ال رابعا:
مما لا شك فيه أنّ للماء دور أساسي في الحفاظ على التّنوع البيولوجي، كون لا حياة 

 بها ق نظام النطاق الخاصي طبطبيعية من دونه، لذا سعى المشرّع الجزائري لحماية المياه بت 
 المتعلق بالمياه 12-05 رقم لقانون اوقد نص الموارد، هذه قصد إضفاء حماية مشددة على 

 يه 3على ثلاث نطاقات
  ةالمستغل المياه حماية كمّيةخاص بنطاق  - أ 
الطّبقات المائية المستغلة بإفراط أو المهددة بالاستغلال المفرط  لحماية هذا النطاق ئنشي 

حيث يمنع من خلاله أي نشاطات تزيد في كمية المنسوب  قصد حماية مواردها المائية،
الحصول على ترخيص  منشآت الري الموجودةالمستخرج، ويشترط لإجراء تغيير أو تحسين 

تحديد الخاضع لإقليمها النطاق، هذه الأخيرة مكلفة ب من الإدارة المكلفة بالموارد المائيةمسبق 
الإستغلال توقيف ب  وإذا تيقنت من وجود أي تهديد عليه يمكنها أن تأمرمنسوب استغلال المياه 

  .4نهائيا
  ترصد الأوحال مكافحةخاص بنطاق  ـب 

المشرّع استحدث  ،للمحافظة على المياه والتّربة والتقليل من أخطار تدهور الأنظمة البيئية
، من أجل وقايتها من حواجز المياه السطحيةفي أعالي  الأحواض المتدفقة هذا النطاق في

 الترسبات الوحلية التي قد تطمرها وتهدد بقاءها.
ودعما للمسار التشاوري في حماية البيئة وعناصرها، يتم وضع مخططات تهيئة مضادة 

شاور مع الشركاء الفاعلين من إدارات وهيئات وهذا بالت -المائي الناجم عن التوحل  للحثّ 

 
 .راث الثقافي، المتعلق بحماية بالت04-98( من القانون رقم  40المادة ) - 1
سواء تعلق الأمر بالبناء أو التجزئة أو الهدم أو أي نشاط يهدف لاستغلالها، فتكون موافقة السلطة الإدارية المعنية ضمن   - 2

، المتعلق 04-98من القانون رقم  27إلى  21الوثائق المطلوبة في الملف، وهو ما جسّده المشرع الجزائري في المواد؛ من 
المحدد لكيفية تحضير عقود التعمير  ،19-15( من المرسوم التنفيذي رقم 70( و)43واد )بحماية بالتراث الثقافي، وكذا الم

 .وتسليمها
 ، المتعلق بالمياه، السابق الذكر.12-05( من القانون رقم 30وهذا حسب نص المادة ) - 3
 القانون. نفس من  (33)و( 32) و (31وهذا طبقا للمواد )  - 4
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ن هذه المخططات تدابير تتعلق بإزالة  على أن تتضمّ  -1وممثلي السكان في المناطق المعنية
الحواجز وكل عمل مضاد للحث، مع ترقية استعمال التّقنيات الفلاحية وتربية الحيوانات في 

هذه التدابير؛ أمر المشرّع  جسيدفراد على ت ، ولتشجيع الأ2مائي كبير المناطق التي تتميز بِحثّ 
بمنح كل أنواع التسهيلات والامتيازات للذين يساهمون في مكافحة الحث المائي في الأحواض 
المتدفقة لحواجز المياه السطحية، خاصّة الذين يسعون لإدخال التقنيات الحديثة التي تساهم في 

 . 3الحفاظ على المياه والتّربة
  هالميا حماية نوعيةمخصص لنطاق  ـج 

حول منشآت وهياكل تجميع المياه ومعالجتها للمياه لحماية النوعية خاصّة بامناطق تنشأ 
 ،من أخطار التلوّثلوقايتها وحمايتها وتخزينها، وكذا مناطق الطّبقات المائية الهشة والوديان 

نطاق  ؛أنواع إلى ثلاثةفإن هذا النطاق ينقسم المتعلق بالمياه  12-05 رقم القانون  وحسب
عندما يكون المكان مُلكًا للدولة وتمّ منح استغلاله لشخص خاص أو عام، وينشأ  حماية مباشرة

في المناطق التي يحظر فيها أيّ نشاط من شأنه أن يحدث تلوثا للمياه، أما  نطاق حماية مقربة
  .4نطاق حماية بعيدةإذا كانت هذه النشاطات غير ممنوعة وتخضع فقط للتنظيم فيتم إنشاء 

والصناعية بإجراءات تنظيمية خاصّة، نظرا  كما خص المشرّع بعض الأنشطة الفلاحية
 .5لخطورتها على الموارد المائية الموجودة داخل هذه النطاقات، قد تصل إلى حد الحظر

وفي إطار بسط رقابة السّلطة التنظيمية على هذه النطاقات منح المشرّع للإدارة المكلفة 
وقياس ومراقبة التطور الكمي  بالموارد المائية الحق في القيام من حين إلى آخر بمعاينة

أحال المشرّع شروط وكيفيات إنشاء نطاقات الحماية النوعية قد و ، 6والنوعي للموارد المائية
 . 7وتحديد النشاطات المسموح بها في كل نطاق للتنظيم

 
 ، المتعلق بالمياه، السابق الذكر. 12-05القانون رقم    (02) ( ف 34المادة ) - 1
 من نفس القانون. ( 35المادة ) - 2
 ( من نفس القانون.37المادة )  - 3
 ( من نفس القانون.38المادة ) - 4
(  39رجة في المادة ) أعطى المشرع على سبيل المثال عدة أنواع من الأنشطة التي تكون محل هذه التدابير الخاصة، مد - 5

 من نفس القانون.
 ( من نفس القانون.41المادة ) - 6
 ( من نفس القانون.40المادة ) - 7
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  ةالطّبيعي والمحميات حماية التّنوع البيولوجي عبر المجالات :خامسا
يقصد بالمجالات المحمية؛ تصنيف منطقة جغرافية محددة ومن ثمّ إدارتها وتنظيمها من 

فها المشرّع أجل حماية وصيانة العناصر البيئية فيها لا سيما الأنواع البيولوجية، وقد عرّ 
الجزائري على أنّها: "إقليم أو جزء من بلدية أو بلديات وكذا المناطق التابعة للأملاك العمومية 

، من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية خاصّةبحرية الخاضعة لأنظمة ال
بالتّنوع البيولوجي على  خاصّة، وقد أكدت الاتّفاقية ال1والبحيرية والساحلية و/أو البحرية المعنية"

ة التّنوع لحماية وصيان  خاصّةجميع الأطراف القيام بإنشاء مناطق محمية تتخذ فيها التّدابير ال
ظم الايكولوجية المتدهورة والمحاولة قدر الإمكان لإعادتها البيولوجي، والمبادرة بإصلاح النّ 

 .2لحالتها الطّبيعية
في الحفاظ على التّنوع البيولوجي كون يتم فيها  3والمحميات الطّبيعية تساهم المجالات

إعادة تكوين الأجناس الحيوانية كذلك السلالات الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، و رعاية 
حياتها، وقد تمّ اعتماد هذا  تلاءمالتي  والأوساط والنباتية ومواطنها وذلك بحماية المساحات

الأسلوب في الجزائر منذ ثمانينات القرن الماضي حتى أصبحت المجالات المحمية تغطي 
، ويتم اقتراح تصنيف مجال محمي من طرف الإدارات العمومية 4% من التراب الوطني23.8

 
، يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة،  2011فبراير  17مؤرخ في  02-11حسب القانون رقم  - 1

 . 2011فيفري  28، المؤرخة في  13ج.ر.ج.ج ع:
 . السالف ذكرها البيولوجي التنوع ( من اتفاقية08وهذا ما نصت عليه المادة )  - 2
على ست أنواع من المجالات المحمية هي: المحمية الطبيعية  10-03م ( من القانون رق31نص المشرع في المادة ) - 3

التامة، الحدائق الوطنية، المعالم الطبيعية، مجالات تسيير السلالات، المناظر الأرضية والبحرية، المجالات المحمية للمصادر  
 الطبيعية المسيرة.

ت الجزائر التطورات الحاصلة في هذا المجال على المستوى  إلى اتّفاقيات حماية التنوع البيولوجي، واكب الانضمامبعد  - 4
إحصاء  تم وقد  حظائر ومحميات وطنية تهتم بحماية الحيوانات والنباتات، إنشاء أصدرت عدة مراسيم تتضمن الدولي، حيث

برنامج الإنسان حظيرة وطنية أغلبها مصنفة كمحمية تشرف عليها منظمة اليونسكو ضمن ( 11)؛ 2017إلى غاية سنة 
امباركة لغنج، الحماية القانونية للحيوان )دراسة   موقعا رطبا نقلا عن: (42) محميات طبيعية، بالإضافة إلى ( 05)والمحيط، و

 . 221،  219، ص ص 2022سنة  مقارنة(، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، قسم الحقوق، جامعة أحمد دراية، أدرار، 
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م للجنة الوطنية ، بناءا على طلب يقدّ 1والجماعات المحلية وكذا جمعيات المجتمع المدني
 . 2، على أن تسند مهمة تسييره للجهة التي أتمت إجراءات إنشاؤهللمجالات المحمية

داخل يُضر بالتّنوع البيولوجي شاط ن وتضطلع السّلطة التنظيمية المختصة بمنع كل 
فيها يغير من حالة الأماكن  كما يُحظر أي نشاط قد ،3ةالمحمي المجالات أو الوطنية الحظائر 

بهذا الوزير المُكلّف من دون الحصول على ترخيص من هذه السّلطة المختصة المتمثلة في 
طبيعة  تشرحمذكرة  ؛إلى الوالي المختص إقليميا صاحب النشاط يقدمبعد أن  ذلك، و المجال

بتصميم عام للمنشآت  هارفقوي المحمي،  التي قد يسببها للمجال والآثارالنشاط المزمع القيام به 
كما ، هتغيير  المرادمفصل للموقع  ، وكذلك تصميمنجاز والمناطق التي يشملها التعديلالإ محل
المحمي وعلى  جالهذا التعديل على المالمترتبة عن لنتائج ل اتدراسة تشتمل على تقدير  يقدم

 .4الأنواع البيولوجية الموجودة فيه
 حماية تعترضها عدّة صعوبات عند التطبيق  خاصّة،ال النطاقات -سادسا

أنّها تصطدم عند التطبيق إلّا  رغم ما تحققه هذه النطاقات من حماية لبعض الأصناف
بطء الإجراءات الإدارية عند تحديد نطاق معين وما يحويه العملي بعدة صعوبات، متمثلة في 

إيداع الذي يأخذه الكثير من الوقت استهلاك ما يتطلّبه الأمر من من أصناف واجبة للحماية، و 
دراسة من أجل القبول أو زيادة على أنّها تخضع لل ،من الوثائق الإدارية هتتضمن وما ملفات ال

الفاعلة  المعنية وكذا الجماعات الهيئات المعنية ات و لإدار اة استشار تتطلب  هذه الأخيرة ،الرفض
 في اتخاذ  أفراد، بيد أنّ جل الحالات في هذا المجال تتطلّب الاستعجالجمعيات وحتى  من

بقاء هدد ي أحد الأصناف أو استفحال مرضانقراض إذا كانت تتعلق ب  خاصّةتدابير الحماية، 
 .5يعيةأوساط طب حيوانية أو  و أموارد زراعية 

 
، المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة،  02-11( من القانون رقم 20)و( 19ين )طبقا لنص المادت - 1

 . 2011فيفري  28، المؤرخة في  13ج.ر.ج.ج ع: 
في إطار التنمية المستدامة )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه في الحقوق،  الحماية القانونية للتنوع البيولوجي ميسوم،خالد  - 2

 . 108، ص 2018أدرار، سنة -ون البيئة والتنمية المستدامة، جامعة أحمد دراية تخصص قان
 .، المتعلق بحماية البيئة10-03( من القانون رقم 33لمادة ) ا نصت على ذلك  - 3
، يحدد كيفيات إنشاء المحميات 1987/ 06/ 16، مؤرخ في 144-87من المرسوم التنفيذي رقم  (07فقرة ) ( 01المادة )  - 4

 . 1987، سنة  25الطبيعية وسيرها، ج.ر.ج.ج ع: 
 . 199يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص  - 5
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زد على ذلك  الإدارية،الإجراءات نظرا لتعقيد - البطء في اتخاذ التّدابير الضرورية فهذا
ينزع من هذه النطاقات  ،-محدودية المعدات والوسائل والبيانات العلمية المتعلقة بكل حالة

حدوث التعامل مع  جبتو صفة الضمان والحماية الحقيقية لكل الأوساط والأنواع، لذا ي خاصّةال
تدابير فيها  قطبّ تُ  خاصّةكحالات طوارئ اختلال أو تهديد لبقاء أحد العناصر الطّبيعية 

  .1استعجالية لتدارك الأمر قبل فوات الأوان استثنائية
حماية بعض  من أجلالنطاقات  المتخذة في هذهأغلب التدابير  والجدير بالذكر أن

 مركبة، كما أنّ خص الأنواع بيئية لعلاقات انفرادية في الغالب حلول هي الأصناف والأوساط،
شعور اجتماعي بإمكانية د ولّ النطاقات يُ ة وأوساطها بالاهتمام والرعاية داخل هذه البيولوجي 

 تطبيقالبيولوجي، وأيضا يوحي بأن التّنوع  القضاء على ها، وهذا ما يسهم فيخارج الاستغلال 
ل حوّ ، مما يُ خطير للتنوع البيولوجيتدهور  ثو دد ح ن عإلّا  القواعد البيئية التقنية غير واجب

آلية وقائية  بعد ما كان يفترض فيها أن  تكون  ،تدخّلية علاجية النطاقات إلى مهمة هذه
 .2محضة

  يلمبدأ المحافظة على التّنوع البيولوجس القانوني الث: الأسالمطلب الثا
، طفا في السطح 3بعد زوال الاعتقاد بأبدية واستدامة الأصناف وكذا فكرة توازن الطّبيعة

فبدأ المجتمع الدولي بالتنبه  ،حيويةع ا نو أ ما تزخر به منعلى و أهمية المحافظة على البيئة 
لخطر زوال كثير من الموارد كان العنصر البشري هو السبب الرئيس فيها، داعيا كل الأطراف 
للتعقل في استغلال تلك الموارد والمحافظة على استمراريتها قدر الإمكان من أجل مستقبل 

علانات الدولية إلى أن تمّ تدرج المبدأ في الاتّفاقيات والإالأجيال القادمة، وعلى هذا النحو 
نناقش مضمون المبدأ ونتعرف عن الصعوبات )الفرع الأول(، ثمّ الأخذ به في القوانين الوطنية 

 . (الثاني)الفرع  في التي تواجه تطبيقه
 

 . 200، ص لبيئة في الجزائر، المرجع السابقيحيى وناس، الآليات القانونية لحماية ا - 1
 . ونفس الصفحةنفس المرجع  - 2
هذين الفكرتين كانتا سائدتين قبل القرن التاسع عشر، وتتمحور الأولى في الاعتقاد بخلود واستمرارية الأصناف وأنها لا   - 3

(  تتغير لأن تنوعها ثابت على الدوام، واستمرت هذه النظرية إلى غاية ظهور نظرية الانتقاء الطبيعي لصاحبها )كارلوس داروين 
التي أثبت فيها تحول وانقراض الأصناف، أما فكرة توازن الطبيعة فمفادها أن الأصناف خالدة وتعيش في توازن مثالي فيما  
بينها، كما أن كل منها يشغل حيزا محددا ويتفاعل مع غيره من الأنواع الموجودة في هذا الحيز الجامد. لمزيد من التوضيح  

 ينظر في ذلك: 
-Virginie Maris, la protection de la biodiversité: entre science, éthique et politique, thèse de doctorat en philosophie 

présentée à la faculté des arts et des sciences, département de philosophie, université de Montréal, 2006, p 14.   
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  ةفي مختلف النصوص القانوني لمبدأهذا ا مكانةاستظهار  :الفرع الأول
كل الشرائع السماوية دعت إلى المحافظة على جميع الإشارة إلى أنّ  بداية تجدر

وما أمر الله تعالى نبيه نوح عليه السلام أن  يحمل معه زوجين من كل صنف في  ،الأصناف
الشريعة محافظة على تلك الأصناف من الزوال، بيد أنّ إلّا  قبل حدوث الطوفان ،سفينته

، ففي القرآن الكريم ع البيولوجي في العديد من النصوصتّنو الحفاظ على ال ت علىحثّ الإسلامية 
نْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ ﴿يقول الحق عز وجل:  مَاء مَاء لَّكُم مِّ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّ
يْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالَأعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  تُسِيمُونَ، يُنبِتُ لَكُم بِهِ  رْعَ وَالزَّ نّ فِي ذَلِكَ لآيَةً إالزَّ

ره لإدراك تدبّ  ضرورةو  وتكامله،للتنوع البيولوجي  لأهميةعرض  تينوفي الآي ،1لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾
تدعو للمحافظة ناك عدّة أحاديث ه في السنة النبويةما أ المحافظة عليه،هذه الأهمية ومن ثمّ 

يقوم حتى يغرسها إلّا  "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة أنّ استطاعمنها: ع ا نو لأاعلى 
 . 2فليفعل"

زيادة على العديد من الأحاديث النبوية التي تحث على المحافظة على الأصناف 
 ولا خلاها يختلى لا" هبقول مكة، البيولوجية فقد قام الرسول )ص( بإنشاء ثلاث محميات؛ حمى

 منه بدلنا لا هفإنّ  الأذخرإلّا  يا رسول الله ينفر صيدها، فقال العباس ولا شجرها يعضد
، كما أطلق اسم "الحمى" على المناطق الأذخر"إلّا  وقبورنا فقال صلى الله عليه وسلم لصاغتنا

معينة الرعي والصيد وقطع النباتات البرية جنوب المدينة المنورة، يمنع فيها في أوقات 
 . 3والأشجار، فكانت بمثابة محميات طبيعية تهدف لحماية الأصناف الحيوية المختلفة

 انقطع تعبدي أمرإلّا  ما هو م ي هذا التحر وربما لاح في الأذهان بحكم قدسية المكانين أنّ 
أنّ  ين يع العباس وسلم لمطلب عليه الله صلى يب الن ةاستجاب  ، لكنالعباد على تأويله سبيل

 وما يؤكد ذلك إعلان ،تعبدي حكمد جر م وليس مةمعينة للأ مصلحة من بدافع كان مالتحري 
فهذه  ،4"لله حرمم مر ح وعضاه وج صيد" :فقال ،وهو وادي بإقليم الطائف (وج وادي( حرم يب الن 

 
 . برواية الإمام ورش، ( من سورة النحل11-10الآيتين ) - 1
رواه أحمد في المسند، نقلا عن: يوسف القرضاوي، أصول العمل الخيري في الإسلام في ضوء النصوص والمقاصد   - 2

 .  88، ص 2008الشرعية، دار الشروق، الطبعة الثانية، القاهرة، مصر، 
صادرة عن  مجلة أديان،  العرب، بلاد في حقيقية بيئية محمية أول الحرام؛ البلد، حبش حمدلمزبد من التوضيح ينظر: م - 3

 . 54، ص  2012مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الدوحة، قطر، العدد الرابع، 
   .شجره عضاه أي - 4
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أراضيها وغناها الحيوي، فكان من خصوبة و  لالمعتد هاخالمنطقة غير المقدّسة معروفة بمنا
 .1وازدهارها  تطورها وتأمين المنطقةللحياة في  حماية ،البيئي الواقع هذا على ةحافظالم المنطقي

بعد دق ناقوس الخطر  بدأ الإهتمام على المستوى الدولي بهذا المجالفي العصر الحديث 
بشأن العديد من الأصناف التي هدّدها الزوال، فبدأ الاهتمام بحماية بعض الأنواع كلٌّ على 

تناولت الاتّفاقيات تحول تدريجيا إلى حماية كل ما في الأوساط الطبيعية، فبداية  حدى ثمّ 
حماية الطيور  اقية: اتّفومن ذلكأنواع الكائنات نظرًا لوضعها المزري، بعض  الدولية حماية

المتعلقة  تّفاقيةالا ، كما نجد أيضا1902مارس  19المفيدة للزراعة المُوقّعة في باريس بتاريخ 
حماية التراث العالمي الثّقافي اتّفاقية بحماية الحيوانات والنباتات في حالتها الطّبيعية، و 

 في الاتجار الدولي منع نأبش 1973 لسنة واشنطن اتّفاقية، و 1972والطبيعي المُوقّعة سنة 
 الأحياء حفظ نأبش 1979 لسنة برن  بالانقراض، وكذلك اتّفاقية المهددة الحيوانية الأجناس

اتفاقية رامسار للأراضي  تم إبرام الأوساط الطبيعيةللحفاظ على و  الطّبيعية، والبيئات البرية
 ت بعض الأنواع فقط بالحماية. خصّ  ت، ويلاحظ أنّ أغلب هذه الاتّفاقيا19712سنة  الرطبة

من أجل العضوية بفتح برنامج الأمم المتحدة للبيئة،  قام 1988سنة نوفمبر وبحلول شهر 
الأخطار التي تهدد لاستكشاف  يهدف فريق عمل متخصص بشأن التّنوع البيولوجي،تشكيل 

الفريق في مايو  عدّ ليُ ، في هذا المجالاتّفاقية دولية  الموارد البيولوجية وأيضا لإعداد مشروع
ة استخدامه ليبقى ستداممن أجل االتّنوع البيولوجي  ة علىفظاح لمصك قانوني دولي ل 1989

البلدان المتقدمة  جميع لتكاليف والمنافع بينالعادل لتقاسم ال وهذا من خلال، للأجيال القادمة
 الحفاظ على الموارد الحيوية من خلال تبادل الخبرات، سبل ووسائلوكذا تطوير  والنامية،منها 

 .3السكان المحليين عادات وممارساتفضلا عن دعم 

"لجنة التفاوض الحكومية وأطلق عليه اسم الفريق تمّ تكوين هذا  1991 فبراير فيو 
وقد التّنوع البيولوجي  لحماية اتّفاقية بشأن إنشاءنص  لتواصل عملها من أجل إعداد ،الدولية"

 1992 ويوني 05فتتح باب التوقيع على الاتّفاقية في ، لي 1992 وماي 22في  تمكنت من ذلك
 

 . 55، 54، المرجع السابق، ص ص حبش حمدم -1
عام   النفاذ إلا بحلول في مدينة رامسار الإيرانية، غير أنها لم تدخل حيز 02/02/1971تم اعتماد هذه الاتفاقية في -2 

1975  . 
، تم  diversityday/convention.shtmlhttp://www.un.org/ar/events/bioاليوم الدولي للتنوع البيولوجي،  -3

 . 09.30، على الساعة  27/12/2016الإطلاع عليه بتاريخ 

http://www.un.org/ar/events/biodiversityday/convention.shtml
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 لتوقيعا ليستمرمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية "قمة الأرض"،  وذلك ضمن فعاليات
 هالو ودخ ليتمّ اعتمادها ، 168 إلىعدد التوقيعات  أين وصل، 1993يونيو  04 عليها إلى غاية

 .11993ديسمبر  29 بتاريخحيز النفاذ 

اعتماد بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحيائية،  2000ثم تلاها في جانفي سنة 
خلال الاجتماع الإستثنائي الثاني لمؤتمر أطراف اتّفاقية التّنوع البيولوجي، لكنه لم يدخل حيز 

ل للحماية من أخطار الكائنات م، ويهدف هذا البروتوكو  2003سبتمبر  11في إلّا  النفاذ
تداولها وانتقالها عبر الحدود  خاصّةالمحورة وراثيا الناجمة عن التكنولوجيا الإحيائية الحديثة، و 

  .2لما لها من ضرر على الأنواع البيولوجية الطبيعية

عام جوهانسبورغ قد في المنع مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامةالتزمت الدول في 
د  د العالمي والإقليمي والوطنيي على الصعببذل أقصى جهودها للتعاون  ،2002 لتخفيض فق 

بما في ذلك ، ةصعدالعمل على جميع الأالأصناف البيولوجية إلى أقل قدر ممكن، ويتم ذلك ب 
وركزت  ،البيولوجيتهدف للحفاظ على التّنوع  وإقليمية تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل وطنية

مساعدتها من أجل  توفير موارد مالية وتقنية جديدة وإضافية للبلدان الناميةعلى المساهمة في 
ما يسهم في التخفيف من حدة الفقر ويعود بالنفع على الحياة وهو ، في تحقيق تلك الأهداف

الذي  مؤتمر القمة دوأكّ  (،2010هدف التّنوع البيولوجي لعام وهو الأرض )وجه بأكملها على 
 .2010لتزام بتحقيق هدف التّنوع البيولوجي لعام مجددا على الا 2005عقد في عام 

وفي الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتّفاقية التّنوع البيولوجي الذي عقد بناغويا 
م، تم اعتماد بروتوكول بشأن الحصول على الموارد الوراثية  2010أكتوبر  29إلى  18من 

استعمالها، والهدف منه الوصول إلى اقتسام  والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن
عادل ومتكافئ للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية، وذلك من خلال تبادل التكنولوجيا 
والخبرات في هذا المجال، مع إقرار حق الدول المالكة لهذه الموارد في وضع حد أدنى من 

 .3الشروط والمعايير للاستفادة منها

 
 اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، المرجع السابق.   - 1
 . 346، 345سمير حامد الجمال، المرجع السابق، ص ص   - 2
 . 32حداد سعيد، المرجع السابق، ص  - 3

http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/
http://www.un.org/arabic/summit2005/
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انبثق عن الدورة الاستثنائية الحادية عشر لمجلس إدارة المنتدى البيئي الوزاري وقد 
-د.أ رقم بمدينة بالي الاندونيسية عدة مقررات تخص البيئة، منها المقرر 2010العالمي سنة 

 البيولوجي التنوع مجال في والسياسات للعلوم الدولي الحكومي تحت عنوان؛ المنبر 11/4
 الصلة للتعاون وتبادل ذات والمنظمات يكولوجي، الذي حثّ الحكوماتالإ النظام وخدمات

 التوصلمن أجل   اتفاوضملبعث ال البيولوجي، كما دعا التنوع مجال في والسياسات المعلومات
 التنوع مجال في والسياسات للعلوم دولي منبر حكومي إنشاء موضوع بشأن اتفاق إلى

 .1الإيكولوجي النظام وخدمات البيولوجي

ولتنفيذ سياسة حماية البيئة الوطنية والوقاية من كل أشكال التدهور والتلوث سن المشرع 
 المحافظة على التنوع البيولوجيمبدأ  قانون حماية البيئة الذي تضمن عدة مبادئ منها اللبناني

، كما خصص 2البيولوجية يلحق الضرر بمختلف الأنواعإلّا  الذي بمقتضاه يلتزم كل نشاط
لمحافظة على التنوع البيولوجي من خلال ل الفصل الثامن من الباب الخامس من هذا القانون 

وضع خطط  ، معتلك المعرّضة لخطر الزوال خاصّةجرد مختلف الأجناس الحيوانية والنباتية، و 
 تهدف لإنشاءو  ،شروط حياتها وتنميتها تأخذ في الحسبانالأجناس  وأوساط هذه كناحماية مسل

 .حدائق وطنية ومحميات طبيعية ومناطق محمية
بمثابة ميثاق وطني للبيئة الذي يعد  99.12القانون الإطار رقم أدرج المشرع المغربي في 

تكون كإطار عام لحماية البيئة لم يدرج ضمنها المحافظة على  ،عدة مبادئوالتنمية المستدامة 
 ةالبيولوجي  عا نو الأ على المحافظةفي المادة السابعة منه عن  نصّ إلّا أنّه  التنوع البيولوجي،

  .3الانقراضب  والمهددة النادرة لا سيما والنباتية الحيوانية والأصناف

 
العالمي التابع لمجلس إدارة  البيئي الوزاري  للمنتدى عشرة الحادية  الاستثنائية الدورة للبيئة، تقرير المتحدة الأمم برنامج - 1

 . 16،  15ص ص   المرجع السابق، ،برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي عقد بمدينة بالي الاندونيسية
: "في إطار حماية البيئة وإدارة ، علىمن قانون حماية البيئة اللبناني، المتض(444)نصت المادة الرابعة من القانون رقم  - 2

 الموارد الطبيعية، على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أن يلتزم بالمبادئ الآتية: ............................... 
التنوع البيولوجي الذي يقضي بأن تتفادى النشاطات كافة إصابة المكونات المختلفة للتنوع البيولوجي مبدأ الحفاظ على  -د 

 بضرر".
بمثابة ميثاق وطني للبيئة  99.12بتنفيذ القانون الإطار رقم  ، المتعلق1.14.09ظهير شريف رقم ( من 07نصت المادة ) -3

 :إلى أعلاه (06) المادة في المذكورة التدابير "تهدف على:والتنمية المستدامة، 
 التشريع تحيين وكذا الموارد هذه مكافحة تلوث وإلى المائية للموارد والمقتصد المستدام الاستعمال طرق  إلى اللجوء تشجيع

 المناخية؛ والتغيرات للتصحر المزدوجة والانعكاسات التنمية المستدامة متطلبات مع ملاءمته بهدف لماءبا المتعلق
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بالتّنوع البيولوجي لتتم المصادقة  خاصّةالاتّفاقية العلى المستوى الوطني تأخر اعتماد 
، ومن ثمّ تكريس حماية التّنوع السابق الذكر 163-95 رقم الرئاسي المرسوم عليها بموجب

 1هذا المجال بباب كامل المتعلق بحماية البيئة، حيث خصّ  10-03 رقم البيولوجي في القانون 
وكل الموارد البيئية بصفة عامة،  خاصّةيولوجي بصفة يضم عدّة فصول تتناول حماية التّنوع الب 

من المبادئ التي كمبدأ  من نفس القانون الثالثة المادة من  الفقرة الأولى بموجب هكما اعتبر 
 . 2في حماية البيئة يرتكز عليها هذا القانون 

  المبدأهذا  مدى نجاعة تطبيقتقييم  :يالفرع الثان
والتي في مجال حماية البيئة وأنواعها البيولوجية،  اتسياسعدة انتهج المشرّع الجزائري 

ص مجالات محمية ذات صبغة وطنية أو جهوية لحماية الأصناف المهددة يخصت من بينها
بالانقراض وكذا الأوساط الطّبيعية التي تأويها، لكن ما يؤخذ عليها أنّها جاءت في صيغة 

لا تحقق الحماية الكافية للتنوع  الانفرادية البيئية، فهذه الحلول للعناصر قطاعيةو  انفرادية حماية
 عليها وتحافظ الأصناف كل تحمي يكون لزاما البحث عن حلول أكثر شمولية ولذلكالبيولوجي،  

  .القادمة للأجيال
 وطنيا ودوليا يساهم في تجسيد الحماية داري الإقانوني و التسيير الذلك أنّ نمط زد على 

البيئية، مما يعرقل مهمة حماية التّنوع البيولوجي الذي يتميز  للعناصر والقطاعية الانفرادية
فوطنيا يتم توزيع علاقات تبادلية معقدة بين مختلف السلالات والعناصر الطّبيعية، بوجود 

حسب التقسيم الإداري توزيع فيه على نمطين؛ الأول جغرافي يتم الالصلاحيات البيئية 
إلى المصالح القطاعية اللاممركزة كالفلاحة فيه الأمر سند يُ والثاني قطاعي للجماعات المحلية، 

المجالات السيادية الوطنية والمجالات  ، أما دوليا فيأخذ في الحسبانوالمياه والغابات والمناجم

 

 والنباتية الحيوانية الأصناف على المحافظة وكذا البيولوجي والتنوع الغابوية البيئية والأنظمة للغابة الإيكولوجي التوازن  ضمان
 العمل؛ به الجاري  التشريع تحيين خلال من سيما ولا طور الانقراض والمهددة أو في  والنادرة المستوطنة فيها بما

 ........................................................... 
 والسهوب" الواحات مناطق في سيما ولا البيولوجي التنوع على والمحافظة التصحر لمحاربة المخصصة الوسائل تدعيم

المتعلق بحماية البيئة، وقد عنون الفصل الأول منه بمقتضيات حماية التنوع  10-03الباب الثالث من القانون رقم  - 1
البيولوجي، كما خصصت الفصول التي تليه لحماية مقتضيات الهواء، الماء والأوساط المائية، الأرض وباطن الأرض، 

 الأوساط الصحراوية، الإطار المعيشي.
على: "يتأسس هذا القانون على المبادئ العامة الآتية: مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي الذي ينبغي  والتي نصت - 2

 بمقتضاه، على كل نشاط تجنب إلحاق ضرر معتبر بالتنوع البيولوجي".
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التي قد تتعدى حتى  ض الأنظمة البيئيةمع امتداد وشمولية بع يتلاءمالدولية، وهذا ما لا 
 .1الحدود القارية 

 ، تجسيد المعالجة القانونية الشمولية وما تتضمنه من مفاهيم التّنوع البيولوجيوحتى يتم 
صرف النظر عن المعالجة المحلية الجغرافية أو القطاعية لمشاكل الأنواع البيولوجية، يجب 

التدخل لحماية  الرؤى حوللتوحيد  سلطات التنظيميةلتنسيق بين مختلف الوخلق آليات ل
الأنظمة البيئية والأوساط الطّبيعية، ويمكن تجسيد ذلك من خلال ما تمّ تبنيه حاليا من تحديث 

باستشارتها لمختلف  الدّراسات التقنية البيئية التي لأساليب التسيير الإداري، من خلال اعتماد
 .2المعالجة القانونية الشموليةد جسدت السلطات المحلية والقطاعية تكون ق

إن هذه العلاقات الإيكولوجية المركبة تدفع للبحث عن حلول أكثر شمولية تعالج كل 
القضايا وتطبق عن كل الحالات المختلفة وهو ما يتجسد في روح المبادئ العامة البيئية، 

ي يفرض على كل الأنشطة وبالأخص في هذا المجال مبدأ المحافظة على التّنوع البيولوجي الذ
 أنّ تتجنب إلحاق الضّرر المعتبر بالتّنوع البيولوجي.

لمبدأ توحي بصعوبة استنباط وتطبيق الحكم منه، إلّا أنّه على نقيض ذلك، اصياغة  إن
فسمة المرونة التي تتسم بها هذه المبادئ تمنح القضاء والإدارة أكثر حرية في إيجاد الحلول 

 نوع البيولوجي، مستعملة في ذلك الآليات القانونية الضبطية، فتستطيعوتوظيفها لحماية التّ 
تصدر أوامر بالوقف  أن 3بالتنسيق مع المصالح المختصة بضبط المخالفات والجرائم البيئية

المؤقت أو النهائي للنشاطات التي تلحق ضررا معتبرا بالتّنوع البيولوجي استنادا لهذا المبدأ، 
ر ببعض الأصناف أو الأوساط يحال المتسبب للقضاء، ويجبر عن وفي حالة حدوث أضرا

التوقف عن النشاط المضر والتعويض العيني بإزالة الضّرر الواقع وإعادة الحال إلى ما كان 
 عليه قدر الإمكان.

 
 . 233، 232ينظر في ذلك: يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص ص  - 1
تتمثل هذه الآليات في دراسة التأثير ومدى التأثير على البيئة ودراسة الخطر وهي أيضا تكرس الرقابة السابقة للإدارة على   - 2

النشاطات التي تمس بالتنوع الحيوي، كما يمكن اعتبار التخطيط البيئي الجهوي والشمولي أيضا من أدوات هذه المعالجة، لمزيد 
 . 234حيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص  من التوضيح ينظر: ي

مهمة إثبات المخالفات في مجال البيئة في محاضر ضباط   10-03( من قانون حماية البيئة 101حصرت المادة )  - 3
راد وجمعيات بالتبليغ عن التجاوزات الشرطة القضائية ومفتشو البيئة، كما يمكن مشاركة مختلف طوائف المجتمع الفاعلة من أف

 في هذا المجال. 
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الذي  لوالي اقرار ألغى  )الثالثة الغرفة(الدولة الجزائري مجلس  وفي هذا السياق نجد أن
 رطبة، وقد منطقة بالقرب من مرملة استغلال من أجل المقاولات لإحدى ترخيص يقضي بمنح

 الدولية الاتفاقية في الوارد البيولوجي التنوع على مبدأ المحافظة على قراره  الدولة مجلس أسس
الإيرانية، باعتبارها  رمسار بمدينة 1971الدولية سنة  الأهمية ذات الرطبة بالمناطق المتعلقة
   .1البرية للطيور ملاجئ

وغني عن البيان أنّ المشرّع وضع تحت تصرف السلطات التنظيمية عدّة مكنات ضبطية 
التزم الأمر،  في أغلبها، وأحيان تكون ردعية إنلحماية التّنوع البيولوجي تحمل سمة الوقاية 

مكملة له، تستمد هذه المكنات صبغتها الشرعية تضمنها قانون حماية البيئة والقوانين القطاعية ال
من مبدأ المحافظة على التّنوع البيولوجي من أجل تحقيق  خاصّةمن المبادئ العامة البيئية، و 

 أفضل حماية لمختلف الأصناف البيئية وأوساطها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 205ص  ،المرجع السابقفرحات،  نقلا عن: فرحات - 1
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 المبحث الثاني
 مبدأ عدم تدهور الموارد الطّبيعية

عمد الإنسان منذ وجوده لإستغلال الموارد الطّبيعية للأرض، ومن الطبيعي أن يزداد ذلك 
طرديا بزيادة عدد السكان محققا بذلك توازن معادلة؛ زيادة عدد السكان = زيادة استغلال 
الموارد، ليبلغ ذروته في القرن العشرين بعد الثورة الزراعية والصناعية ودخول الآلة خط الإنتاج، 

 ، 1غير المتجددة منها خاصّةأدى ذلك إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي للموارد البيئية وإستنزافها ف
أن الاعتقاد السائد حينها بأبدية واستدامة هذه الموارد منح الشعور بمعاودة تجددها طبيعيا، إلّا 

، فكان واردهاقدرة البيئة على تجديد معدم  لكن بعموم هذه النهضة جلّ دول العالم، ظهر جليا
المشكل العلمية بهدف الحد من هذا  والأبحاثلدراسات ا لزاما دق ناقوس الخطر وتكريس

، وهذا ما تجسد في المحافل الإقليمية والدولية المهتمة بالبيئة، التقليل منه الأقلأو على العالمي 
يعية في القوانين وتأسيا بذلك ساير المشرع هذا الاهتمام الدولي بالمحافظة على الموارد الطّب 

المتعلقة بحماية البيئة، فخصه بمبدأ يكون مرجعا لقياس صحة كلّ نشاط يؤدي لتدهور هذه 
  الموارد.

تدهور الموارد مصطلح تعرف على هذا المبدأ يكون حري بنا أن نوضح المقصود بن وحتى
الطّبيعية )المطلب الأول(، لنصل لمصطلح التنمية المستدامة كحل لمشكلة تدهور هذه الموارد 

ثمّ نقف عند تكريس المبدأ على المستوى الدولي والوطني، حتى نستطيع )المطلب الثاني(، 
 )المطلب الثالث(. تقييمه

  ةتدهور الموارد الطّبيعيشرح مصطلح عدم المطلب الأول: 
الموارد  ذهه تدهوريستلزم أولا تبيان  تدهور الموارد الطّبيعيةإن توضيح مصطلح عدم 

 ها في )الفرع الثاني(. سرد)الفرع الأول(، بيد أن هناك عدة مظاهر لهذا التدهور ن 
 

 
ساهمت الثورة الصناعية في استنزاف الموارد الطبيعية من جانبين؛ أولها الاستغلال المفرط لها مما أدى إلى نضوب   - 1

العديد منها، وثانيا التلوث الذي نتج عن تشغيل الآلات والنفايات التي تطرح من المصانع، الأمر الذي ساهم في تدهور الموارد  
 الطبيعية بشكل كبير.

 مجموع التغييرات فاقت  العالم في الإيكولوجية النظم  في  جذرية تغييرات ت أن في الخمسين سنة الأخيرة حدثتوتشير الدراسا
 أهمية  مستدامة، نقلا عن: فارس مسدور، بصورة غير % من الموارد تستخدم60البشرية جمعاء، كما أن   تاريخ في التي حدثت

-2009، 07عدد  ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،الباحث البيئية، مجلة الجباية خلال  من  البيئة حماية  في الحكومات تدخل
 . 347  ص، 2010
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  ةتدهور الموارد الطّبيعيبحث في مدلول  الأول:الفرع 
فحوى تدهورها، لنصل لتتّضح لنا عملية المقصود بالموارد الطّبيعية ومن ثمّ  بداية نوضح

 .عدم تدهورها طلحصم
ذات الفائدة للإنسان والتي يمكن  العناصرالمواد و  الموارد الطّبيعية مجموعةنقصد ب  

استخلاصها من الطبيعة والتعامل معها كسلعة مهمة في التجارة المحلية والدولية، وتتضمن 
الموارد المائية كالمعادن والصخور والفلزات، ومصادر الطاقة والتّربة، و ارد المعدنية المو 

 .1المراعي والموارد السمكيةو  الغاباتو التّربة بالإضافة إلى ، السطحية والجوفية
وتصنف الموارد تبعاً لمدى استمرار توافرها إلى ثلاثة أصناف، موارد دائمة؛ وتشمل 

الحيوي ذات الكمية الثابتة، وهي الهواء والماء والطاقة الشمسية، وموارد البيئة مكونات المحيط 
، ويمكن إثراؤها وإعادة إنتاجها، بشكل طبيعي وهي التي تمتلك خاصية التجديد ذاتياً  المتجددة؛

وهي الموارد الطّبيعية التي لا تتجدد خلال  وتشمل الكائنات الحية، والتّربة، وموارد غير متجددة؛
حياة الإنسان، حيث يستغرق تجددها ملايين السنين، لذا تتعرض للنفاذ والنضوب، لأنّ معدل 

 والغازإستهلاكها يفوق معدل تعويضها، وتتمثل في الثروات الباطنية للأرض، كالفحم والبترول 
 .2والخامات معدنية ... الخالطبيعي 

ت البيئة الطّبيعية، وللموارد فتدهور الموارد الطّبيعية هو التراجع السريع لكل مكونا
المتجددة منها أو غير المتجددة الموجودة على سطح الأرض، نتيجة الاستغلال غير العقلاني 

 .3لها، بحيث تفقد البيئة قدرتها على تجديدها بما يفي بحاجات الأجيال القادمة
الموارد بكل وبمفهوم المخالفة يقصد بعدم تدهور الموارد الطّبيعية؛ الحفاظ على هذه 

عند استغلالها، بما يوازن بين متطلبات تحقيق التنمية وبقاء وتجدد هذه الموارد لتنتفع  أشكالها
بها الأجيال القادمة، فالدائمة منها يحافظ عليها من العوامل التي تلوثها فتصبح ضارّة عند 

 حاجاتلل تلبيتها ن بينبعقلانية تواز  استعمالها، أما المتجددة فالمحافظة عليها تتم باستغلالها

 
كاظم المقدادي، أساسيات علم البيئة الحديث، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك، كلية الإدارة والاقتصاد، قسم إدارة  - 1

 . 32، ص  2006البيئة، الدانمارك، 
 والسياسات،  الدراسات مديرية الأردنية، الزراعة وزارة، الصادر عن المراعي أراضي في الطبيعية الموارد إدارة بعنوان: تقرير - 2

 . 01 ص  ،2011 سنة ،قسم السياسات
في   التدهور البيئي وإشكالية بناء الأمن الصحي للأفراد، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير عبلة بطاش، - 3

 . 17، 16، ص ص 2014القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة فرحات عباس سطيف، سنة 
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والمتطلبات مع الحفاظ على بقاءها وتجددها، أما الموارد غير المتجددة فيمكن البحث عن 
 .1استبدالها بموارد أخرى تقوم مقامها

  ةالموارد الطّبيعيتدهور  مظاهر الثاني:الفرع 
الموارد  تدهوربشكل رئيسي عن  المسؤولة نهدف من ذلك دراسة مجموعة من المظاهر

بشتى أنواعها، مع تبيان العوامل التي تسبب في ذلك، قصد المساعدة في إيجاد حلول  الطّبيعية
  لتفادي هذه الأسباب مستقبلا أو على الأقل التقليل منها.

ولأنّ هذه الموارد موزعة على كلّ عناصر الطبيعة فإنّ هذه المظاهر موزعة تبعا لذلك، 
، وتدهور التّربة )ثالثا(تدهور الموارد المائية  )ثانيا(، تغيّر المناخ)أولا(،  تلوث الهواءفتشمل 
 )رابعا(.

  ء: تلوث الهواأولا
والذي رغم توفره بالكرة الأرضية،  المحيط الغازي  الغلاف من السطحية الطبقة يقصد بالهواء

الطّبيعية، حيث لا يستطيع أن يستغني عنه أي كائن يعتبر أثمن موارد البيئة إلّا أنّه  بشكل دائم
تكون  هو؛ عندما أو تلوثهالهواء  تدهورمقياس  العالمية فإنالصّحة  منظمة خبراء ، وحسب2حي

 بمكونات أو  بالإنسان ضارّة تعتبر بتركيزات مواد على العمل محتوية أماكن خارج الجو  حالة

 .3بيئته
 على للحصول الوقود أشكال الهواء منها عمليات حرق مختلفهناك عدة مسببات لتدهور  

الطاقة وحرق المخلفات الصناعية والتي تعتبر من أكثر الملوّثات تأثيرا عن البيئة ومواردها، 
المصانع ومختلف المنشآت، بيد أن  مداخن في الجو من تنفث وأيضا الملوّثات المتطايرة التي

لها مع البيئة فتنتج ملوّثات ثانوية تحدث أضرار لمختلف خطورة هذه الملوّثات تكمن في تفاع

 
 مثل استبدال الوقود بنوع آخر من الطاقة؛ كالطاقة الشمسية أو الهوائية أو طاقة المائية أو الطاقة الحيوية.  - 1
الأرض، وهي من أهم طبقات الغلاف   سطح فوق  كيلومترا 1 5إلى   08بين اسمها العلمي تروبوسفير وتمتد هذه الطبقة - 2

الجوي لأنها تضم أهم الغازات اللازمة للحياة، مثل الأوكسجين والنتروجين وثاني أوكسيد الكربون، وهي المكونات الأساسية 
ب، وسحب، وأمطار،  لخليط الهواء، ونتيجة لدورة بخار الماء تحدث فيها معظم الظواهر والتغيرات الجوية المعروفة من ضبا

ينظر: صباح العشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار الخلدونية، الجزائر،  ورياح، وعواصف، لمزيد من التوضيح 
 . 20، 19، ص ص 2009

ت ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبا-دراسة حالة الجزائر–مونية، فعالية السياسة الجبائية في الحد من التلوث البيئي  شلغوم - 3
،  2011نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، سنة 

 . 08ص 
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الكائنات الحية، وقد يأخذ هذا النوع عدة مظاهر كسقوط أمطار حمضية وافتقار طبقة الغلاف 
  .1الجوي لمكوناتها والتّلوث الكيميائي

 تغيّر المناخ  ثانيا:
 . 2تكون موسما أو سنةيقصد بالمناخ حالة الجو لمدة زمنية معينة تمتاز بالطول كأن 

وقد أحدثت الملوّثات الصناعية تغيّرات كبرى في المناخ، ترتب عن ذلك بروز مظاهر 
؛ والذي يتمثل 3جديدة سببت أضرار جسيمة مسّت كلّ دول العالم، من بينها الإحتباس الحراري 

 4الدفيئة في ارتفاع درجة حرارة الطبقة السفلى للغلاف الجوي، وذلك بسبب انبعاث الغازات
وتناقص المساحات الخضراء، مما قد يسبب ذوبان الجليد في القطبين فيزداد منسوب المياه وما 

 .5ينتج ذلك من محو لبلدان وجزر ومناطق كثيرة
 ومن أعظم الكوارث التي نتجت عن تغيّر المناخ اضمحلال طبقة الأوزون، والتي هي

للأرض تعتبر كجدار حماية لها من  الجوي  بالغلاف تحيط والرائحة اللون  عديم غاز عن عبارة
، وأهم المركبات 6أشعة الشمس، إذ يقوم بامتصاص معظم الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عنها

 
التي تنفث في الهواء، لمزيد من  العناصر من وغيرها المشعة المتطايرة والمواد والرقائق والحرارة والغبار الغازية والفضلات - 1

جامعية،  اقتصادية كتب والاقتصادية، سلسلة الفقهية الدراسات البيئة، مركز بدران، اقتصاد علي جابر : أحمدينظرالتوضيح 
 . 119، 118، ص ص 2013، أكتوبر، القاهرة 06الأولى، جامعة  الطبعة ،01ج
 ة زمنية قصيرة.وهذا ما يميزه عن الطقس الذي هو حالة الجو لمد - 2
 Svante Arrheniusويطلق عليه أيضا تسمية: ظاهرة "البيت الزجاجي" أو ظاهرة "الدفء الكوني"، ويعود اكتشافها للعالم  - 3

، نقلا عن: أيوب أبو دية، 1924سنة  J. Fourier، لتتبلور الظاهرة على يد العالِم الفرنسي جوزيف فوريير 1896في عام 
 . 43، ص  2008، عمان الأردن، علم البيئة وفلسفتها

والكلور والفلور   3Oوالأوزون  4CHوغاز الميثان  O2Nوبخار الماء وأكسيد النتروز  2COتتمثل في ثاني أكسيد الكربون  - 4
النصيب الأكبر في تسبب في هذه الظاهرة )حوالي   O2Hعلى شكل بخار  جزيء الماء، ويعزى لانبعاث SCFCوكاربونات 

% من هذه  50وتشير الإحصائيات أن الو م أ والصين مسؤولتان عن %، 25نسبة  2CO%(، وثاني أكسيد الكربون 50
 . 84عبلة بطاش، المرجع السابق، ص  الانبعاثات، نقلا عن: 

زيادة منسوب المياه في المحيطات والبحيرات يغمر الأماكن المنخفضة مثل فلوريدا في أمريكا، وهولندا وإيطاليا وأماكن في   - 5
الهند وبنغلاديش والصين، ومصر وغيرها من المناطق، وهو ما يؤثر على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي وتدمير الصناعة  

 والزراعة ومدن بأكملها.
الأشعة فوق البنفسجية، والتي يؤدي التعرض لها لفترة  %99 – 97 العلمي ستراتوسفير؛ تمتص هذه الطبقة مناسمها  - 6

طويلة إلى حروق جلدية وترهل في أنسجة جلد الإنسان، كما يؤدي إلى العمى واحتقان في الجفون وتحسس في أجزاء العين 
)إعتام عدسة العين( والماء الأزرق، وسرطان الجلد وظهور طفح  وسرطان الخلايا الحرشفية، وإصابة العين بالماء الأبيض 

جلدي على الشفتين، كما تضعف مناعة جسم الإنسان، وتؤثر على؛ نمو النباتات وتغير أصباغ ألوانها الأمر الذي ينعكس 
  = ، حيث DNAة الحية سلبا عن إنتاج الغذاء، وعلى جينات العناصر الحية في الطبيعة، إذ تحدث تغييرات في المادة الوراثي
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، التي تعمل على sCFCالتي تساهم في ذلك هي مركبات الكلورو فلورو كربون الصلبة 
نتج عن ذلك ارتفاع درجة امتصاص الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن الشمس وصدها؛ في 

حرارة الأرض وما ينجر عنها من احتباس حراري، كما أن تزايد نسبة ثاني أكسيد الكربون وغاز 
 . 1الميثان وغيره من الغازات الدفيئة في الجو لها نصيب في التأثير عن هذه الطبقة

لدول، ونظرا لخطورة الوضع كما أشرنا وعمومه حيث ينعكس تدهور المناخ على جميع ا
، إلى 1985فقد هرع العالم عند اكتشاف ثقب في طبقة الأوزون فوق القطب الجنوبي في عام 

للحد من إنتاج  15/9/1987صياغة اتفاقية فيينا، لتليها توقيع بروتوكول مونتريال بتاريخ 
  .20002المركبات التي تضر بهذه الطبقة، ليتم الإتفاق على منعها في تعديل البروتوكول عام 

  ةتدهور الموارد المائي ثالثا:
نقصد بها موارد المياه المختلفة من؛ محيطات وبحار وأنهار وبحيرات وأودية ومياه 

%، بينما 97.5والبحار( السواد الأعظم منها حوالي  جوفية، وتشكل المياه المالحة )المحيطات
وكما هو معلوم لا حياة ولا أمن ، 3متاح الباقي، مع العلم أن أغلبها غير العذبة تشكل المياه

 القدرة للحصول شخص لكل للإنسان دون تحقيق أمنه المائي، هذا الأخير يتحقق لما يكون 
الصّحة ب  ينعم فيها حياة مما يضمن له مناسب، وبسعر وصحية نظيفة مياه على ما يكفيه من

 

%، نقلا عن: أيوب أبو دية، المرجع  22% إلى زيادة الضرر بالمادة الوراثية الحية بنسبة 10يؤدي انخفاض الأوزون بنسبة 
 . 64السابق، ص 

، منها السويد  1978، شرعت عدة دول في منع إنتاجه في الأوعية المضغوطة عام sCFCبعد ثبوت ضرر مركب  - 1
وكندا والنرويج، مع الإبقاء على استعماله في بعض الصناعات، كالثلاجات وأجهزة التبريد وفي مركبات الولايات المتحدة 

وهو مركب سريع التفكك، بحيث يتفكك قبل  HCFCالتنظيف الصناعي، ونتيجة لعدة أبحاث، تم استبداله مؤخرا بمركب 
 . 66وصوله لطبقة الأوزون. نقلا عن: أيوب أبو دية، المرجع السابق، ص 

 السياسية، جامعة القادسية والعلوم  للقانون  القادسية  مظلوم، المسؤولية المدنية عن الأضرار الأوزونية، مجلة  خضير إسراء - 2
 . 396،  395، ص ص 2018حزيران  الكويت، المجلد التاسع، العدد الأول،

،  2003تم رصد تراجع اضمحلال طبقة الأوزون عام  sCFCونشير هنا أنه بعد اتخاذ هذه الإجراءات الحاسمة بشأن مركبات 
حسب رأينا لو أن العالم تعامل مع كل المشكلات البيئية بنفس الحزم وبنفس التعاون، لكان حال البيئة ومواردها أفضل بكثير 

 مما هي عليه.  
% من في القطبين المتجمدين، بينما نسبة المياه المتاحة تقدر ب 40ياه العذبة في جوف الأرض و% من الم40يتواجد  - 3

% فقط. نقلا عن: الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اللجنة المعنية بالتنمية المستدامة، تقييم شامل لموارد  20
 . 11، ص 1997ابريل  25-07المياه العذبة في العالم، الدورة الخامسة، 
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 الايكولوجي الذي النظام استقرار على الوقت نفس في الحفاظ مع، الإنتاج على والقدرة والكرامة
  .1المياه يوفر هذه

تدهور الموارد المائية في مظهرين؛ ندرتها بسبب الجفاف والاستعمال اللاعقلاني،  ويظهر
وكذا تلوثها فتصبح غير صالحة للاستعمال، ويعتبر نشاط الإنسان بطريقة مباشرة أو غير 

النشاطات الصناعية ومياه الصرف الصحي،  خاصّةمباشرة هو السبب الرئيس في ذلك، و 
، مختلف الموارد المائيةفي البحار والتخلص من النفايات في التي تتم والتجارب النووية 

 الناقلة للمواد البترولية. خاصّةمخلفات السفن وحوادثها و بالإضافة إلى 
 تدهور التّربة ومحيطها  رابعا:

القشرة الأرضية، وتعتبر عاملًا مهماً في توزيع يقصد بالتّربة؛ الطبقة الهشة التي تغطي 
 .2ها وبقاءها عليهاإيواءفي غذائها و لحيوانات تعتمد إعتماداً كلياً واالنباتات ف الكائنات الحية،

تتسبب نشاطات الإنسان المتمثلة في الاستعمال اللاعقلاني للاراضي من أجل زيادة 
، وأيضا بعض العوامل الطّبيعية 3تنتجه من مخلفاتالإنتاج، وكذا الأنشطة الصناعية وما 

 الطّبيعية مواصفاتها الكارثية كالفيضانات والانجرافات والجفاف في تدهور الأراضي وانحدار

 مما يجعلها بيئة غير صالحة للزراعة. ،4والكيميائية
 ويظهر تدهور التّربة في عدة مظاهر منها: 

 التّملح  - أ
سببه الاستعمال المفرط للأسمدة والمواد  يوهو ارتفاع في درجة ملوحة التّربة الذي 

الكيماوية المستعملة بغرض زيادة الإنتاج، ومن مسبباته أيضا تعرية التّربة بشكل واضح 

 
 . PNUD 2006برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الإنسانية لعام  - 1
 . 18، ص المرجع السابقصباح العشاوي،  - 2
الزراعية   الأنشطة الصناعية لتسريع معدل فقدان المناطق الغابية، الأمر الذي سبب تدهور رهيب للأراضيقد أدت زيادة  - 3

هذا الأمر يؤثر على حياة السكان الأصليين الذين في الغالب يلجؤون  خاصة في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وافريقيا،  والرعوية،
رسالة دكتوراه في  نقلا عن: محمد بونوة، النظام القانوني للهجرة القسرية بسبب عوامل بيئية، ،للهجرة عند استنفاد مصادر رزقهم

 . 42، ص 2017سنة  خصص قانون البيئة والتنمية المستدامة، قسم الحقوق، جامعة أحمد دراية، أدرار، الحقوق، ت
سنة  دار الكتاب الحديث، القاهرة، البيئة أهم قضايا العصر "المشكلة والحل"، الطبعة الثانية، عيسى، تلوث سليمان إبراهيم - 4

 . 23، ص  2000
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في مستوى  كبيراتها متباعدة وغير مترابطة، فيؤدي ذلك إلى هبوط ومتسارع، مما يجعل ذرّ 
 .1المادّة العضوية وزيادة سريعة لنسبة الأملاح فيها

 الانجراف - ب
ها انوعدم قابليتها للارتداد وذلك اثر فقدوتآكل الطبقة السطحية من التّربة ونقلها  تعرية هو 

 .العناصر الجوهرية من مواد عضوية مغذية للنبات
في  وتكمن خطورة هذا النوع ،الرياح والمياهفعل العوامل المناخية أهمها يتم الانجراف ب 

زمناً في حين يستلزم الأمر خلال عاصفة مطرية أو هوائية واحدة  منسرعة حدوثه حيث يتم 
أن للإنسان يد في حدوثه من خلال القيام  ، بيد2لتعود التّربة لحالتها التي كانت عليهاطويلًا 

 الجائر.زالة الغطاء النباتي والأشجار والرعي إب 
 ويأخذ الإنجراف صورة أخرى تسمى التجريف؛ وهو عملية إرادية يتم من خلالها إزالة 

قصد استعمالها لأغراض أخرى صناعية بالدرجة الأولى، كصناعة  الطبقة السطحية من التّربة
 . 3الفخار والطوب

  التصحر - ج
بسبب  ذلكويحدث الذي يقصد به تدهور الأراضي الزراعية وتدني قدرتها عن الإنتاج، 

لرمال، وأيضا االجفاف وزحف  تسبب  حيثالتغيرات التي طرأت على المناخ  ؛أهمها عواملعدة 
سوء استخدام الانسان للموارد البيئية، المتمثل في تدمير الغطاء النباتي والاستغلال الجائر 

  .4راضي الزراعيةللمراعي والأ

 
بعد ذلك تصبح هذه الحبيبات غير المتماسكة عرضة للمتغيرات الجوية، مما يضعفها ويفقدها مقدرتها على الإنتاج، إلى  - 1

أن تصل لمرحلة التصحر، لمزيد من التوضيح ينظر في ذلك: كاظم المقدادي، المشكلات البيئية المعاصرة في العالم،  
 . 18، ص  2007ة الإدارة والاقتصاد، قسم إدارة البيئة، الدانمرك، سنة  الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمرك، كلي

 . 18مونية، المرجع السابق، ص  شلغوم - 2
 .والصفحة نفسها، المرجع نفس - 3
 المتحدة للأمم  العامة الجمعية أصدرت الصحراء، منذ زحف مثل سابقة  لمصطلحات ظهر مصطلح التصحر حديثا كبديل - 4

 وتبين ظواهره بينها لتقصي فيما والتعاون  التصحر بدراسات للاهتمام الدول  في دعوة الأول  قرارين؛ تمثل 1974 في ديسمبر
 الفتاح عبد  نقلا عن: محمد ، 1977وقد تم ذلك في نيروبي كينيا  التصحر  عن  دولي مؤتمر قرار بعقد والثاني مكافحته، طرائق

،  1999ثقافية تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ، عالم المعرفة، سلسلة كتب القصاص، التصحر 
 . 05ص 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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التي الحياة تختفي في المناطق تكاد ويعتبر التصحر آخر مراحل تدهور التّربة، حيث 
 . 1يصيبها
 

 حل مشكلة تدهور الموارد الطّبيعية ل بديل نمط ستدامةالتنمية الم :يالمطلب الثان
مترابطتان تدعم إحداهما حديثا أدرك المجتمع الدولي أن التنمية وحماية البيئة مسألتان 

يكون بمنأى عن الثانية، وتجسيدا لهذه العلاقة بينهما ألّا  الأخرى، وأن أي تقدم في الأولى يجب
منصب على إيجاد أنماط إنمائية بديلة تضمن  أصبح الإهتمام -ومن منطلق مبدأ الوقاية-

، فظهر هذا المصطلح كنموذج بديل عن 2استمرار التنمية بدون إحداث تدهور للموارد البيئية
النموذج الصناعي الرأسمالي، ولنتعرف عليه أكثر نعرفه ثمّ نبين الأهداف التي يرنو لتحقيقها 
)الفرع الأول(، ثمّ نناقش مدى اعتبار المصطلح كمبدأ قانوني تستند إليه القوانين المتعلقة بالبيئة 

 )الفرع الثاني(. 
  ةية المستداممفهوم التنم الأول:الفرع 

التنمية المستدامة؛ عملية تهدف لإستدامة الموارد من خلال تحقيق توازن بين معدلات 
استغلالها ومعدلات تواجدها وتجددها، وسنقوم بتعريفها )أولا(، ثمّ سرد الأهداف التي يرجى 

 منها تحقيقها )ثانيا(.
  ةتعريف التنمية المستدام أولا:

 تلبي مختلف واجتماعية اقتصادية تنمية تحقيقن بين؛ يسعى هذا المصطلح لخلق تواز 

البيئة، بما فيها الحفاظ على استمرارية النظم والموارد  على الحفاظ الإنسان ومقتضيات احتياجات
"التنمية  وردت عدة تعاريف فقهية له والتي نذكر منها:وقد  ، بما يبقيها للأجيال القادمة،البيئية

 
تعاني غالبية الدول العربية والدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى من هذه الظاهرة، وقد بدأ بعضها في البحث   - 1

اب ملحي ناعم يبطئ تحركها، وفي ليبيا تم رش  عن حلول جذرية، فقامت السلطات السعودية بتسطيح الرمال ومن ثم رشها بتر 
الرمال بمادة الإسفلت، بيد أن الجزائر شرعت في عملية تشجير واسعة شمال الصحراء )السد الأخضر( لمنع زحف الرمال،  

ر  لمزيد من التوضيح ينظر: رشيد الحمد، ومحمد سعيد صباريني، البيئة ومشكلاتها، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية تصد 
 . 149، 148عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص ص  

ظهرت عدة مسميات لعملية موازنة تحقيق التنمية اقتصادية والحفاظ على البيئة مثل، التنمية الإيكولوجية، التنمية بدون  - 2
 . 63رجع السابق، ص تدمير، لمزيد من التوضيح ينظر: كاظم المقدادي، أساسيات علم البيئة الحديث، الم
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والتي  ،في جميع مشروعاتها والتي تراعي البعد البيئي ،والعادلة، والمتوازنة والمتكاملةالمستمرة 
 .1لا تجني الثمار للأجيال الحالية على حساب الأجيال القادمة"

أما المشرع الجزائري فعرّفها في قانون حماية البيئة على أنّها "مفهوم يعني التوفيق بين  
لة للاستمرار وحماية البيئة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تنمية اجتماعية واقتصادية قاب 

 .2تضمن تلبية حاجيات الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية"
، "المستقبل يستهلك أن للحاضر يجوز لا "بأنه القائل المبدأ على ترتكزفالتنمية المستدامة 

الطّبيعية جغرافيا وزمنيا، أي ليس فقط  الموارد من الاستفادة في فهي تستهدف تحقيق العدالة
 الأجيال المقبلة، وهو ما يرتب مسؤولية الأجيال أبناء الواحد بل وحتى مع الجيل بين أبناء

 . 3الحاضرة تجاه ما يليها من أجيال
  ةالمستدام التنمية أهداف ثانيا:
فاقتصاديا تسعى واجتماعية؛  اقتصادية أبعاد لتحقيق عدة المستدامة التنمية تهدف

يتطلب الأمر البحث المستمر عن الحلول الكفيلة بذلك الطّبيعية، و  الموارد للمحافظة على
 أقلّ إضرارا المناخ وتكون  استقرار على جديدة تحدّ من التّلوث وتساعد استحداث تكنولوجياك

د للموارد  الطّبيعية، بالموارد إضافة إلى الحد من الاستهلاك غير المبرر وغير المُرشَّ
السائدة اجتنابا للإسراف وتبديد الموارد الاستهلاك  أنماط تغيّريستلزم الاقتصادية، وهو ما 

 .4وتلوث البيئة

 
مؤشراتها، المجموعة العربية  -أبعادها -نقلا عن: مدحت أبو النصر، ياسمين محمد علي، التنمية المستدامة مفهومها - 1

 .  82ص ، 2017 سنة للتدريب والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر،
 إطار التنمية المستدامة. المتعلق بحماية البيئة في  10-03( من قانون رقم 04المادة ) - 2
 . 02المرجع السابق، ص  الرحماني، وهاجر بوزيان زوليخة سنوسي - 3
،  2003صالح فلاحي، التنمية المستدامة بين تراكم رأس المال واتساع الفقر، مجلة الحقيقة، العدد الثاني، جامعة أدرار،  - 4

 .  200و  197ص ص 
د يساهم في الحفاظ عليها وعلى البيئة بصفة عامة، فتوليد الكهرباء مثلا يتطلب ونشير إلى أن ترشيد الاستهلاك في كل الموار 

طاقة بترولية وبزيادة الاستهلاك يزداد استهلاك طاقة توليدها مما يرجع بالضرر على البيئة، لهذا نجد أن ترشيد استهلاكها في 
 الشعوب المتقدمة كالألمان يعتبر ثقافة وليس توفير.
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 من خلال تحقيق التوزيع العادل لحصة الموارد، توزيع في كما تستهدف المساواة 

، 1الطّبيعية أو على الأقل تقريبه بين مختلف سكان دول العالم الموارد نم الفردي الاستهلاك
 وهو ما يساهم في الحد من التفاوت في المداخيل.

النمو السكاني أو تثبيته على أقل  لمحاولة تبطئة المستدامة التنمية اجتماعيا؛ فتهدف أما 
الحالية سيوصل بعدد السكان لأرقام رهيبة، مما سيشكل  تقدير، لأنّ استمرار الزيادة بالمعدلات

 الإفراط الموارد الطّبيعية، وهذا إما بالبحث عن أراضي وموارد جديدة أو  ضغط على استغلال

 .2يدةالمتاحة لتلبية الاحتياجات المتزا الموارد في استخدام
  يالمستدامة كمبدأ قانون التنمية مدى اعتبار مفهوم الثاني:الفرع 

الاتفاقيات الدولية المتعلقة  في المؤتمرات والمعاهدات إستعمالّا واسعا شهد هذا المفهوم
)أولا(، وهو ما أثار  الداخلية المتعلقة بالبيئة القوانين بالبيئة حديثا، ليتم تكريسه في العديد من

 جدل حول قيمته القانونية ومدى إلزاميته )ثانيا(.
  ةالمستدام التنمية لمفهوم التكريس القانوني أولا:

وحماية البيئة  التنمية بين الموازنة موضوع حول ميةالدول المتقدمة والنا رغم تباين مواقف
للمحافظة على البيئة،  جهودها مواصلة أنّها اتفقت علىإلّا  ،19723في مؤتمر استوكهولم 

 بمصادقة والتنمية البيئة حول عالمية ؛ تم إنشاء لجنةالقمة الصادرة عن للتوصيات وتطبيقا
 والتي يرجع لها الفضل في بروز هذا المفهوم، 1983سنة  في المتحدة للأمم العامة الجمعية

 Gro Harlemالنرويج  دولة ءوزرا وترأس هذه اللجنة رئيسة على الصعيد الدولي، صريح بشكل

BRUNDTLAND ،سنة  نسبة لرئيسها في 4"برانتلاندتقرير " ضمن أعمالها نتائج وقامت بنشر
 تكريس فيه تم "Notre avenir à touts"مستقبلنا للجميع  وقد أصدرت كتابا بعنوان، 1987

 
في   مرات ، أعلى بعشر"OCDE"الاقتصادية  والتنمية التعاون  منظمة الطاقة في بلدان  استهلاك ثال فإنعلى سبيل الم - 1

،  06الرحماني، المرجع السابق، ص ص  وهاجر بوزيان مجتمعة، نقلا عن زوليخة سنوسي النامية متوسط ما تستهلكه البلدان
07 . 

، ثم ارتفع إلى  1900مليار نسمة عام  1,6نتيجة للثورة الصناعية ومخرجاتها الطبية ازداد عدد السكان في العالم من  - 2
، وتشير الدراسات أن في حالة استمرار نفس وتيرة 2000مليار نسمة عام  6، إلى أن بلغ حوالي 1950مليار نسمة عام  2,5

، نقلا عن: عبد الله تركي حمد العيال الطائي، الضرر البيئي  2025نة مليار في س 09النمو سيصل عدد السكان إلى 
 . 55، ص 2013منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،  ،01وتعويضه في المسؤولية المدنية، ط 

 . 1972يونيو  16 -  05مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية، المنعقد فــي مدينة ستوكهولم بين  - 3
 .المقبلة" الأجيال بحق المساس دون  الحاضرة للأجيال التنمية حق ضمان "المستدامة على أنها: التنميةر عرف التقري - 4
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 العامة ، لتتبناه الجمعية1ةالبيئ  الدولي لحماية للتوجه جديدة كمقاربة المستدامة التنمية مفهوم

 وتم الاعتراف ،"بعدها وما 2000لسنة  البيئي المنظور "نفس العام في قرارها المتحدة في للأمم

كل  كما أكدت 2،"1992ريو  قمة الأرض"والتنمية  للبيئة المتحدة الأمم مؤتمر أثناء به رسمي
 ، ليتم عقدالمستدامة التنمية ضرورة على 1995 بكين في المرأة  وقمة 1995 كوبنهاجن من قمة

 .3م  2002بجنوب أفريقيا عام جوهانسبرج في المستدامة للتنمية العالمي المؤتمر
المادّة وعلى الصعيد الوطني أدرج المشرع الجزائري هذا المفهوم في الفقرة الرابعة من 

  .4في إطار التنمية المستدامةبحماية البيئة المتعلق  10-03القانون رقم من  الرابعة
  ةالمستدام التنمية الطّبيعية القانونية لمفهوم ثانيا:

البيئة إلى  قوانين الاتفاقيات الدولية ومن ثمّ إلى العديد من ضمن هذا المفهوم إدراج أدى
عاما، أو توجها عاما متعلق بالسياسة  قانونيا مبدأك اعتباره ومدى طبيعيته القانونية، حول للتساؤل

 .5البيئية العامة

  ةالمستدامة على توجيه السياسة العامة البيئي اقتصار مفهوم التنمية -أ 
 اتفاقيات ونصوص ضمن إدراجه المستدامة رغم التنمية الرأي أن مفهوميرى أصحاب هذا 

له قوة إلزامية، وإنّما هو  له قوة قانونية ولا حتى مبدأ عام مختلفة، لا يعتبر كمبدأ قانوني قانونية
 الاقتصادية التنمية مشاريع عند تحقيق العامة البيئية الأبعاد الاعتبار بعين أسلوب يأخذ مجرد

فهو  ، وذلك بهدف إصلاح أخطاء وتعثرات النظام الاقتصادي في علاقته بالتنمية،عيةوالاجتما
 ، أو يمكن اعتباره كهدفيحمل رؤى مستقبلية أخلاقية تتناسب واهتمامات النظام العالمي الجديد

 
 . 85مدحت أبو النصر، ياسمين محمد علي، المرجع السابق، ص   - 1
 الحاجات متساوي  أعلى نمو التنمية بحيث تتحقق في الحق انجاز "ضرورة  :بأنها المستدامة منه التنمية الثالث المبدأ عرف  -  2

 .والمستقبل" الحاضر لأجيال والبيئية التنموية
 . 87، 86مدحت أبو النصر، ياسمين محمد علي، المرجع السابق، ص ص  - 3
 .، المتعلق بحماية الساحل وتنميته02-02دة الثالثة من القانون رقم كما أشار المشرع الجزائري لهذا المصطلح في الما - 4
 الإستراتيجية تنفيذ أسلوب  التي تحدد والإجراءات القواعد  تعكس التي  العريضة  الخطوط من  الحزمة تلك "والتي يقصد بها: - 5

 مظلة تحت الإستراتيجية، وذلك النتائج عن المشاركة والمسئولة المختلفة والوحدات والجهات المؤسسات مهام تحديد مع البيئية
 مسبقا تحديدها تم التي للأهداف وفقا النتائج تقويم أسلوب توضح النهاية في الجهات وهي هذه لكل الملزمة التشريعية الأوامر

 . 11هاجر، المرجع السابق، ص  الرحماني زوليخة وبوزيان ، نقلا عن: سنوسي"والتنمية لآليات التصحيح توضيح مع
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أن يكون كمبدأ من تحقيقه، فهذا المفهوم لا يرقى حتى  البيئية إلى السياسات تسعى أو توجه
  .1المبادئ العامة التي تعتمد عليها قوانين البيئة

التي متزايدة وهو من أنصار هذا الرأي، أن هذا الأهمية ال Chantal CANS يرى الأستاذ
، القانونية تهحقيق ي هي التي غالطت فيالقانون المجال أصبح هذا المصطلح يتمتع بها في

وشامل  ودقيق تعريف واضح وجود عدمأولا ل لسببين؛ البيئة لقانون  اعام مبدأ ليسويرجع كونه 
تقتصر على مصطلح  استبدالية، وثانيا لكون وظيفة هذا المصطلح سياسية المستدامة للتنمية
 .2للأجيال القادمة البيئة حماية على للدلالة

السياسات التوجيهية في أن الغاية من وضع هذه  ونشير هنا إلى أن اختلاف المبادئ عن
إليه، في حين أن المبادئ باختلاف قوتها  الوصول ينبغي جماعي الأخيرة هو تحديد هدف

 للجماعة. أو  سواء كان للفرد الحقوق  حق من الإلزامية، تستهدف تكريس
 المستدامة كمبدأ عام  اعتبار مفهوم التنميةمدى  -ب

عليها  المثلى التي استقر عامة؛ هي انعكاس لمجموعة من القيمإن المبادئ بصفة 
، وبإسقاط هذا 3استحسانه، وتتطور هذه المبادئ اضطرادا مع تطور المجتمع المجتمع ولاقت

، كونه قيمة مثلى مستحسنة كمبدأ عام يمكن أن نعتبرهالمستدامة  التنميةالمقياس على مصطلح 
تطورت منذ بروزها إلى يومنا هذا، حتى لا يكاد أي حدث اقتصادي يخلو من هذا المصطلح، 

 أصبح قيمة ثابتة ومقياس لأي نشاط اقتصادي بأن يحترم البيئية. حيث
العامة  المبادئ أن 4لكن تختلف الآراء عن مدى إلزامية هذه المبادئ، فهناك من يرى  

مجال البيئة تكتسب قوة إلزامية، واستدلوا بأن جلّ الدساتير كانت عبارة عن مبادئ  في خاصّةو 

 
. لمزيد Morand Devillerو MONEDIAIRE Gérardو LAURENCE LANOYمن هؤلاء الفقهاء؛ الأساتذة  - 1

تأثر الحماية القانونية للبيئة في الجزائر بالتنمية المستدامة، مذكرة لنيل شهادة علال،  من التوضيح ينظر: عبد اللطيف
 .32، 29، ص ص 2011، 1الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 .34نفس المرجع، ص  - 2
 .33نفس المرجع، ص  - 3
، CRISAFULI la phaseوالفقيه  M. DUPUY-Pقانونية الأستاذ  من الذين يرون اكتساب المبادئ العامة لقيمة - 4

 .34علال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص 
نية السلوكية، غير أنها  كما يعتبر الأستاذ وناس، أن المبادئ العامة ذات قيمة قانونية وقوة إلزامية تضاهي قيمة القواعد القانو  

تختلف عليها في طبيعة هذا الإلزام الذي يظهر في القاعدة القانونية في صورة فرض محدد يقابله حكم محدد، بينما لا يحدد 
الحكم مسبقا في المبدأ العام، ويتجسد في كل التدابير المتخذة للمحافظة على البيئة فهي متروكة للكشف والإفصاح عنها بما 
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عامة استحسنها المجتمع، ثمّ تحولت بعد مرحلة التقنين الحديث إلى مواد ومبادئ دستورية 
القانوني للدولة، وأيضا أنّ إعطاء قيمة قانونية لهذه المبادئ يجد مبرره  النظام عليها سامية ينبني

خاصية العموم التي ب  فهي تتميز، 1وجود عدة مجالات لم يخصها التشريع بتنظيم خاص بها في
وتسمح للإدارة والقضاء بعدم الجمود أمام  تجعلها مؤهلة لإحتضان مختلف التحولات والتغيّرات

القانونية كما أن لها دور هام في سد الثغرات لذلك، المناسبة حلول إتخاذ الو هذه المستجدات 
أن هذا المصطلح مبدأ عام يفتقر  2، في حين يعتبر البعضالتي تظهر أثناء تطبيق التشريع

 وحجتهم في ذلك للقوة الإلزامية، له دور استئناسي أو توجيهي عند إرساء القواعد القانونية،
لا يمكن نّه أ كما محدد، جزاءغير مقترنة بالفته خ م أنو ه، لتنفيذ الإكراه  وقوة مرالأ صيغة غياب

 .اءالقض أمامالمسؤولية  ةثار عتمد عليه لإأن يكون سند يُ 
  ةالمستدام التنمية من الجزائري  المشرع موقف -ج

ورد مفهوم التنمية المستدامة في  3باستقراء التشريع الأساسي نجد أن في التعديل الأخير
ول من للحقوق والحريات في الفصل الأعند تناوله كما أنّه  ة عشر من ديباجته،سابعالفقرة ال 

، نص على حق المواطن في العيش في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة 4الباب الثاني
الدستور حين  أحكام البيئة ضمن حماية المشرع الفرنسي أقر مقتضياتوتجدر الإشارة إلى أن 

 . 19585للبيئة بدستور  الفرنسي ألحق الميثاق

 

لمزيد من التوضيح ينظر في ذلك: يحيى وناس، القيمة القانونية للمبادئ العامة لقانون البيئة في  ل حالة عن حدى. يلائم ك
 . 09إقرار المسؤولية عن التلوث، المرجع السابق، ص 

  .34علال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  - 1
 .Yve Jegouzoو MONTALIVET PIERREمن هؤلاء الفقيهين  - 2
:  ، ج.ر.ج.ج1996ديسمبر  07مؤرخ في  438-96دستور الجمهورية الجزائرية، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 3

، المتعلق بإصدار  30/12/2020المؤرخ في  442-20المعدل بالمرسوم الرئاسي ، 1996ديسمبر  08، الصادرة في 76
  ، 30/12/2020الصادرة في  82ع:ج.ر.ج.ج ، 2020 التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت  الشعب الجزائري متمسك إن"نصت هذه الفقرة على: 
  . "نافسي في إطار التنمية المستدامةالجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وت

،  إطار التنمية المستدامة  فيللمواطن الحق في بيئة سليمة "على:  2020 لسنة التعديل الدستوري ( من 46نصت المادة ) - 4
 لحماية البيئة". ينعنويلموا ينالطبيعي يحدد القانون واجبات الأشخاص

5 - Article 06 de la Charte de l'environnement de 2004 modifié par art 01 du Loi n°2016-1087 du 8 août 2016: Les 

politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la 

mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. 
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نجد أن المشرع جعله  10-03 رقم ريس مفهوم التنمية المستدامة في القانون وبالرجوع لتك
البيئي في مسار  البعد إدراج الإطار العام الذي يتم من خلاله حماية البيئة، واعتبر الغاية منه

 صيغة غيابالحاضرة والمستقبلية، وهو ما يظهر  الأجيال حاجات تلبية يضمن التنمية بشكل

اعتبرها كهدف توجيهي أنّه  المسؤولية، أي ةثار لهذا المفهوم وأنه لا يرقى لاعتباره سند لإ مرالأ
 .1البيئية العامة للوصول إليها والسير ضمن إطارها  أو غاية سامية تهدف السياسات

 ينفي لا هذا أنإلّا   القانونية في التشريع الجزائري، للقوة مفهومهذا العلى الرغم من افتقار  
في حديثا  إليه خلال الإشارة والإحالة المزيد من المشروعية وبعض الإلزامية من تطوره واكتسابه

التشريعات، ونرى في هذا الصدد أن يولى هذا المفهوم بقيمة قانونية أكبر خصوصا وأنه  عديد
، فبعد ثبوت نضوب بعض الموارد، 2أبعاد المبادئ العامةفي حماية الموارد الطّبيعية يكرس 

دعا لأخذ التدابير الوقائية اللازمة من أجل حفظها لتستفيد منها الأجيال المقبلة، بيد أن عدم 
التيقن بضرر بعضها لا يقف عائقا في وجه حمايتها مراعاة لعدم إلحاق الأضرار التي لا رجعة 

 .فيها
  ةعدم تدهور الموارد الطّبيعي لقانوني لمبدأا الثالث: التأطير المطلب
بالحفاظ المبكر عليها وهو ما دعت إليه الشريعة  عدم تدهور الموارد الطّبيعيةيتأتى 

الإسلامية منذ عصر النبوة وتفطن له حديثا المجتمع الدولي ليكرس حمايتها في الاتفاقات 
 ومن ثمّ نقدر مضمونه )الفرع الثاني(.  )الفرع الأول(، القوانين الداخليةتأسى بذلك ت الدولية ل

  لمبدأا اتكريسنظرة عامة على مختلف ت –الفرع الأول 
، وبما أن الشّريعة الإسلامية 3اهتمت كلّ الشرائع السماوية بحماية موارد البيئة المختلفة

بيد أن القانون (، )أولاناسخة لما قبلها فسنكتفي بدورها في الحفاظ على الموارد الطّبيعية 
على المستوى الدولي ة الموارد الطّبيعية الوضعي حديثا تنبه لهذا الأمر لذلك نوضح تدرج حماي 

 )ثالثًا(. الداخلية اتالتشريعبعض ثانيًا(، ثمّ في )
 

 التنمية البيئة في إطار حماية تهدف"والتي نصت على:  10-03وهو ما نستشفه من المادة الثانية من القانون رقم  - 1
نصه عليها في  يأتي: ....."، كما أن المشرع لم يدرجه كمبدأ من المبادئ التي يرتكز قانون حماية البيئة عند  ما المستدامة إلى 

 . 10-03المادة الثالثة من القانون رقم 
المتعلق بحماية الساحل وتثمينه ".... وترتكز على مبادئ التنمية المستدامة  02-02نصت المادة الثالثة من القانون رقم  - 2

 مبادئ البيئة. والوقاية والحيطة". نستشف من ذلك أن المشرع حين قرنها بمبدئي الوقاية والحيطة اعتبرها كمبدأ من
وما رعاية الأنبياء للغنم التي تتطلب العديد من الموارد الطبيعية إلا تعليما لهم من الخالق لقيمة هذه الموارد، وتمهيدا لهم  - 3

 لتنبيه العامة للحفاظ عليها.
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  ةالشريعة الإسلامي أولا:

وتنهى  ،هناك عدة نصوص في الشريعة تدعو للحفاظ عن الموارد الطّبيعية بشتى أنواعها
وَلا ﴿ ىتعال هلو قمنها  الطّبيعيةدها لموار  العقلاني غير بالاستعمال الأرض في الإفساد عن

ِ قَرِيبٌ مِنَ  ۚ  تُفْسِدُوا فِي الَأرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا  إِنَّ رَحْمَتَ اللََّّ
 الموارد الموجودة على الأرض. ن إفسادع فهذا نهي، 1﴾الْمُحْسِنِينَ 

بالحماية المنفردة، ففي مجال حماية بيد أن هناك عديد النصوص تخص بعض الموارد 
 دالموار  يف ؛زالبرا ،ثالثلا نالملاع اتقوا” الموارد المائية والأرض؛ نجد حديث النبي ص

ى ذلك عل يقاسو  ،هوالميا ضلأر لمباشر لا تلويث، وهذا نهي عن ال"والظل الطريق ةوقارع
آبار  يها فب يتسر  طريق عن أو  فيها تصب يتال جاري لما للاخ  من لها رالمباش ريغ التلويث

 قبل اومعالجته بعيدا دفعهاإلزامية  ين يع مما ة،الجوفي  هالميا مصادرب  تتصلامتصاصية  حفرو 
منها  هالميا كلااسته ترشيدتدعو ل ةر ي كثنصوص  جدن كما ،2لها ةالمعد الأماكن يف تفرغ أن

وهذا حتى في الوضوء  ،3"المسرفينيحب  وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لاقوله تعالى: "
 وهو بسعد مرَّ  وسلم عليه الله صلى الله رسول أن بن العاص عمرو  بن الله عبد عنف ،والغسل
قد و  ،"جارٍ  نهرٍ  على كنت وإنْ  نعم قال سرف؟ الوضوء أفي فقال سرف؟ال ما هذا"فقال  يتوضأ
كما روي على أنّه يغتسل بالصاع  ،وأساء"ظلم  فقد زاد من" وقال اًً ثلاث السلام عليه توضأ

بالمد، بل وصل اهتمام السلف الصالح بالماء   وسلم عليه الله صلى يتوضأو  إلى خمسة أمداد،
 .4في عدة مصنفات دينية الماء في الإسراف راهةكلدرجة إدراج باب 

 
 من البيئية سمارة، القيم أحمد الخضي ونواف أحمد ، لمزيد من الاستفاضة يراجع: محمد( 65سورة الأعراف، الآية ) - 1

، فقد أوردا في بحثهما عدد لا 2009الثاني،  العدد التاسع، المجلد الإنسانية، والدراسات للبحوث الزرقاء إسلامي، مجلة منظور
 حماية كل عناصر البيئة.على  حثّ يحصى من الآيات والأحاديث التي ت

لة أديان، صادرة عن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان،  نقلا عن: مصطفى أبو صوي، فقه البيئة في الإسلام، مج  - 2
 . 70، ص  2012الدوحة، قطر، العدد الرابع، 

 من سورة الأعراف برواية الإمام ورش. (31) الآية  - 3
المؤتمر العام الخامس عشر لأكاديمية آل البيت ، الإسلام في  البيئة محمد يوسف، حماية الصادق  نقلا عن: محمد - 4

سبتمبر  29إلى  27عمان، الأردن، من  الإسلام، مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، في  الملكية، بعنوان البيئة
 . 08، 07 ، ص ص2010
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 الله صلى النبي لو قية؛ حرم الاعتداء عليها بالصيد الجائر وفي ذلك  حيوان ثروة اللل مايةوح
 ولم عبثًا قتلني فلانًا إن رب يقول يا القيامة يوم الله إلى عجّ  عبثاً  عصفورًا قتل من" عليه وسلم

ى الله صلّ أنّه  بعدة نصوص من الكتاب والسنة، بيد ثروة النباتيةلا خصّ  كما ،1"لمنفعة يقتلني
 .2عليه وسلم أنشأ محميات طبيعية ومنع قطع نباتاتها

  لمبدأة المكرسة لالدولي بعض النصوص القانونية –ثانيا 
أمام دعوة وتنبيه -بعد اندثار فكرتي استدامة الأصناف وتوازن الطبيعة، تأكد للجميع 

استهلاكها بنفس  اراستمر  وأنّ وتناقصها،  الطّبيعيةتدهور شتى الموارد  -عديد العلماء
فهرع المجتمع الدولي للدعوة  ،يةالمستقبل بالاحتياجات يؤدي إلى نضوبها وعدم إيفائها الوتيرة

، بدءا بمؤتمر ستوكهولم الذي نص في المبدأين الثاني والثالث على المحافظة على 3لحمايتها
، ثمّ تلته عدة اتفاقات دولية وإقليمية تضمنت 4كلّ الموارد الطّبيعية وحمايتها للأجيال القادمة

من التصحر بدءا بما يخلفه  ،لمواردمبادئ واستراتيجيات تدعو للحفاظ على بعض أو أحد هذه ا
عقد مؤتمر الأمم و ظاهرة، هذه الب للاهتمامدفع الجهود الدولية الأمر الذي  شديد للأراضيتدهور 

 28 تتضمنخطة عمل  والذي أقر، 1977المتحدة للتصحر في مدينة نيروبي بكينيا عام 
 وفي عام ،ات الوطنية والإقليمية والدوليةي إنجازها على المستو  يتمظاهرة هذه التوصية لمكافحة 

الذي دعا للحفاظ  )مستقبلنا المشترك(، للتنمية والبيئة تقرير أصدرت اللجنة العالمية 1987
، لينبثق عليه المستقبلية العطاء الموصول لتلبية حاجات الأجيال بما يضمن الموارد البيئية على

بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، فاتفاقية بال حول مراقبة  1987بروتوكول مونتريال سنة 
عام بريو مؤتمر الأمم المتحدة عن البيئة والتنمية ، بيد أن 1989أنشطة النفايات الصلبة سنة 

 
 . 83سمارة، المرجع السابق، ص  أحمد الخضي ونواف أحمد نقلا عن: محمد - 1
، المرجع حبش محمدوهي محميات المدينة المنورة ومحمية مكة، ومحمية واد دج بالطائف، لمزبد من التوضيح ينظر:  - 2

 . 56،  53السابق، ص ص  

، أشار فيه التضارب بين 1951أول من نبه لذلك الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عندما نشر تقريرا عن حالة البيئة عام  - 3
 ، لمزيد من الاستفاضة يراجع: 1970النمو الاقتصادي والبيئة الطبيعية، ليؤكد المجتمع الدولي ذلك في منتدى روما سنة 

Haykel Najlaoui, LES REPRESENTATIONS DE LA RESPONSABILITE SOCIALE DE L'ENTREPRISE ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES DISCOURS DES ENTREPRISES ET DES ASSOCIATIONS 

PATRONALES QUEBECOISES ET CANADIENNES, mémoire présente comme exigence partielle de la maitrise 

en sciences de L'environnement, université de Québec a Monterial, Canada, 2008, pp. 05-07 . 

نص المبدأ الثاني على: "يتعين الحفاظ لصالح الجيل الحاضر والأجيال المقبلة، على الموارد الطبيعية للأرض بما ذلك  - 4
وجية الطبيعية، وذلك بواسطة الهواء والمياه والتربة والحيوانات والنباتات وبالخصوص العينات النموذجية من النظم الإيكول

وأضاف المبدأ الثالث: "يتعين الإبقاء على قدرة الأرض على إنتاج الموارد   ،التخطيط أو الإدارة بعناية، على نحو مناسب"
 الحيوية المتجددة، وتجديد هذه القدرة حيثما تسنى ذلك عمليا".
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في المبدأ السابع حثّ الدول على التعاون لحماية وحفظ واسترداد صحة النظام  1992
للتعاون من أجل منع تدهور الموارد  لمبدأ الرابع عشر منه الدولكما دعا ا ،الايكولوجي للأرض

 .1البيئية
ونظرا لتفاقم تدهور المناخ خُصّ على هامش هذا المؤتمر بعقد الاتفاقية الإطارية حول  

بروتوكول بعقد عدة اتفاقيات بشأنه منها  ، ليستمر الاهتمام به1992 سنة التغيّرات المناخية
 للتنمية مؤتمر عالميانعقد ، كما 2المناخ من التدهور نالذي أكد على الحفاظ ع 1997كيوتو 

تغيير ل ادع إفريقيا بجنوب جوانسبورغ في 2002سبتمبر  04أوت إلى   12من المستدامة
التدابير من  اتخاذ، وأيضا المستدامة لتنميةا أنماط الإنتاج والاستهلاك التي تتعارض مع أهداف

  .3أجل حماية البيئة تكون مبنية على ترشيد استغلال الموارد الطّبيعية
  داخلية للدولالالتشريعات على المستوى  ثانيا:

تأسيا بالتطورات الحاصلة على المستوى الدولي في هذا المجال اهتم المشرع الجزائري 
الموارد الطّبيعية من التدهور، بداية بالحماية الفردية لبعض الموارد حيث بالمحافظة على 

ين بها، من ذلك قانون الرعي خصها بقوانين تنظمها وتحميها وتوقع عقوبات ردعية على المضرّ 
الذي جاء حماية لأراضي المراعي من الرعي الجائر، وقانون الصيد الذي جاءت نصوصه 

من كلّ  يةالمتعلق بحماية الثروة الغاب  12-84 رقم يد أن القانون حماية للثروات الحيوانية، ب
الأساليب التي تسبب تناقصها تضمن تدابير للحفاظ على الموارد الغابية مع السعي لتوسيعها 

المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة عدّة  20-01، في حين قدّم القانون رقم 4وتنميتها
 .5الإشارة إلى المبدأتوصيات تضمّنت 

 
منه التي نصت  21عامة ومواردها صفة خاصة في المادة إلى حماية البيئة بصفة  2020أشار التعديل الدستوري لسنة  - 1

 فقرتها الخامسة على: "تسهر الدولة على: 
 .......................................... 

  .حماية البيئة بأبعادها البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كل التدابير الملائمة لمعاقبة الملوثين"
 ل وقد عدل هذا البروتوكول عدة مرات كما تم ذكر ذلك آنفا.وهو امتداد لاتفاقية مونتريا - 2
والتوزيع، دمشق، سوريا، سنة   والنشر للطباعة رسلان مؤسسة والعولمة، دار  البيئة كافي، اقتصاديات يوسف مصطفى - 3

 . 77، ص  2013
، المتضمن النظام العام للغابات، 1984جوان  23المؤرخ في ، 12-84من القانون رقم  (03)( فقرة 06المادة ) - 4

 . 1984/ 06/ 26، الصادرة بتاريخ 26ج.ر.ج.ج ع: 
 ( من نفس القانون.33والمادة ) 02( ف 32( و)31) على سبيل المثال ينظر: المواد - 5
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)الملغى( على الحفاظ على الموارد الطّبيعية من  03-83نص قانون حماية البيئة 
الًا عقلانيًا واعتبر التدهور وكذا حماية الأراضي المعرضة للانجراف والتصحر واستعمالها استعم

، لكن خلت نصوصه من تكريس المبدأ، ليبقى أهم تكريس له هو في 1ذلك مصلحة وطنية
الذي اعتبره كمبدأ من  ،في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحماية البيئة  10-03 رقم القانون 

عدم تدهور مبدأ على أن: " (02)فقرة  (03)المبادئ التي يرتكز عليها عندما نصت المادّة 
تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطّبيعية كالماء والهواء  الذي ينبغي بمقتضاه الموارد الطّبيعية

والتي تعتبر في كلّ الحالات جزء لا يتجزأ من مسار التنمية، ويجب  ،والأرض وباطن الأرض
"، زيادة على ذلك أفرد هذا القانون بابًا أن لا تؤخذ بصفة منعزلة في تحقيق التنمية المستدامة

ه؛ الباب السادس من في  وضعأنّه  ، كما2كاملًا لحماية مختلف الموارد الطّبيعية من التدهور
 . 3لإضرار بهذه المواردعقوبات ردعية عند ا

الذي ، ضمن مبادئ حماية البيئة مبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية اللبناني المشرعأدرج 
 للإصلاحأضرار غير قابلة  يتجنب قدر الإمكان إلحاقبأن كل شخص يفرض على بمقتضاه 

من قانون البيئة الباب الخامس خصص  بيد أنه، 4نشاطعند القيام بأي  لموارد الطبيعيةبا

حماية بالإضافة إلى دارة الموارد الطبيعية فصلا كاملا لإ والذي يحوي لحماية الأوساط البيئية 
البيئة المائية من التلوث و حماية الساحل والبيئة البحرية و الهواء ومكافحة الروائح المزعجة 

مجابهة ل ن هذا البابالتاسع م فصلالوخصص  حماية البيئة الأرضية وجوف الأرضو 
 ية.طبيعالكوارث المخاطر و ال

 
 .ابات، المتضمن النظام العام للغ12-84( من القانون رقم  09( و)08وهذا حسب نص المادتين ) - 1
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة السابق الذكر، وسماه مقتضيات  10-03الباب الثالث من القانون رقم  - 2

 الحماية البيئية، حيث يحتوي على ستة فصول تتناول مجمل العناصر البيئية.
بالعقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجو، العقوبات  ؛ في الفصل الثالث والرابع من هذا الباب حيث عُنوِنا على التوالي - 3

 المتعلقة بحماية الماء والأوساط المائية.
:  على  من قانون حماية البيئة اللبناني،، المتض444نصت المادة الرابعة من القانون رقم  - 4

.................." ........................................ 
مبدأ تفادي تدهور الموارد الطبيعية، الذي يقضي بأن تتفادى كل النشاطات التسبب بأي أضرار غير قابلة للتصحيح   -هـ  

  للموارد الطبيعية كالماء والهواء والتربة والغابات والبحر والأنهر وغيرها".
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وطني الميثاق ال ضمن مبادئ عدم تدهور الموارد الطّبيعية مبدأ لم يدرج المشرع المغربي
 في المادتين خاصّةبصفة عامة بحماية  المواردهذه  لكنه خصّ  ،للبيئة والتنمية المستدامة

 .1للبيئة والتنمية المستدامةوطني الميثاق والسابعة من ال السادسة
 المبدأ  تقييم مضمون  الثاني:الفرع 

بشتى أنواعها أهمية بالغة، كونها تشمل أغلب مكونات  الطّبيعية الموارد حمايةتكتسي 
البيئة من ماء وهواء والأرض وثرواتها الباطنية، والأوساط الحيوية وما يعيش عليها من كائنات 

 ممحية، فكل حماية للبيئة أو لأحد عناصرها لا بد أن تتعلق بأحد هذه الموارد، وقد قدرت الأ
 يكولوجيةلإا النظم إقتصاديات دراسةتحت اسم " ،2008قامت به سنة  تقريرفي  متحدةال

فوات فرص الاستفادة منها و  الطبيعة أنظمةتدهور  بسبب ماليةّ لا  خسارةلا" والتنوع البيولوجي
تريليون دولار سنويا، في حين أن  4.5إلى  02عاما السّابقة لهذا التاريخ بين  40خلال 

 
بمثابة ميثاق وطني  99.12بتنفيذ القانون الإطار رقم المتعلق   1.14.09ظهير شريف رقم ( من 06نصت المادة ) - 1

 .للأمة مشتركا ملكا والثقافي التاريخي والتراث البيئية والأنظمة الطبيعية الموارد " تعتبر على:للبيئة والتنمية المستدامة 
 ومؤسساتية تشريعية تدابيرتبني  خلال من ومستدام،  مندمج تدبير أساس على وتثمين واستصلاح حماية موضوع وتكون 

  ".هذا القانون الإطار ومبادئ لأهداف طبقا وذلك ومالية أو غيرها، واقتصادية 
 :إلى أعلاه (06) المادة في المذكورة التدابير تهدف(: "07وأضافت المادة )

 التشريع تحيين وكذا مواردال هذه تلوث مكافحة وإلى المائية للموارد والمقتصد المستدام الاستعمال طرق  إلى اللجوء تشجيع
 المناخية؛ والتغيرات للتصحر المزدوجة والانعكاسات التنمية المستدامة متطلبات مع ملاءمته بالماء بهدف المتعلق
 والنباتية الحيوانية الأصناف على المحافظة وكذا البيولوجي والتنوع الغابوية البيئية والأنظمة للغابة الإيكولوجي التوازن  ضمان

 العمل؛ به الجاري  التشريع تحيين خلال من سيما ولا طور الانقراض والمهددة أو في  والنادرة المستوطنة فيها بما
 الطاقات؛ أشكال تبذير كل لمكافحة الطاقية النجاعة وتكنولوجيات المتجددة الطاقات استعمال تشجيع
 حسب الأراضي تخصيص تكريس والتلوث وإلى التدهور  أشكال كل  من التربة حماية إلى  يهدف خاص قانوني نظام اعتماد

 خصائصها؛ يناسب الذي الاستعمال
 والسهوب؛ الواحات مناطق في سيما ولا البيولوجي التنوع على والمحافظة التصحر لمحاربة المخصصة الوسائل تدعيم
  المناخية؛ التغيرات مع والتكيف الهواء تلوث لمحاربة المخصصة الوسائل تدعيم

والموارد أو   المياه تلويث شأنها من التي الأنشطة كل آثار من الرطبة والمناطق والساحلية البحرية البيئية الأنظمة حماية تشجيع
 استنزافها؛

 واستصلاحها؛ البيئية وجودتها مواردها تدهور  أشكال كل من الجبلية بالمناطق البيئية الأنظمة حماية
 بها". محمية مناطق إحداث وتشجيع والبحرية والساحلية  القارية والإيكولوجية البيولوجية الأهمية ذات المواقع واستصلاح حماية
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رغم الهالة الإعلامية التي  -2008سنة  العالمي المصرفي النظامالخسارة المالية جراء انهيار 
 ، فأيّهما حريّ أن يفزع العالم من أجله؟.1فقط رلادو  ن تريليو   02تبلغ -نالها

ها ومن هنا ندرك أهمية المحافظة عن الموارد الطّبيعية والسعي لحمايتها، من خلال خصِّ 
فقرة  (03)رع الجزائري في المادّة بمبدأ يشكل الإطار القانوني لمنع تدهورها، وهو ما جسده المش

مانحًا إياه  ،من قانون حماية البيئة وجعله من المبادئ التي يرتكز عليها هذا القانون  (02)
 والقوة القانونية اللازمة ليؤدي دوره في حماية الموارد الطّبيعية. القيمة

عمال أسلوبي عند الإمعان في صياغة المبدأ نجد أن المشرع عالج تدهور الموارد باست  
الحظر والإلزام؛ فبداية منع كلّ نشاط يحدث ضررًا بأحد هذه الموارد، وفي المقابل ألزم عند 
الانتفاع بها يجب أن يراعى في نشاطه تجددها وبقائها، وبناءا على ذلك يمنع أي نشاط يحدث 

لتغيير  حدث ذلك فينبه صاحب النشاط ارد الطّبيعية كإجراء وقائي، فإنتدهور في أحد المو 
سلوكه بأن يراعي في نشاطه الحفاظ واستدامة الموارد فإنّ لم يستجب يكون عرضة للوقف 

 التطور بمسايرة المؤقت أو الكلي للنشاط، ويصل حتى لإلغاء الرخصة، فمرونة المبدأ تسمح له
والتكيف مع كلّ الحالات، فالموارد التي لا تعاني مشكل في التجدد يراعى فيها  العلمي

تغلال العقلاني، بينما التي يصعب تجددها بسرعة أو التي بطبيعتها غير متجددة فيراعى الاس
حسب هذا المبدأ استدامتها عند الاستغلال، هذه الاستدامة قد تتحول حسب ظروف المورد إلى 
استبدال استغلاله بآخر، وهذا تطبيق لمبدأ الاستبدال وهو ما يؤكد تداخل هذه المبادئ وتطبيق 

المفاضلة بينها وتطبيق  والإدارة ءللقضا بالنسبةن مبدأ على نفس الحالة مما يسمح أكثر م
 الأمثل منها.

في حماية تدهور الموارد  العام التصرف قياسكما أن أهمية هذا المبدأ الذي يوجه 
المستجدة، الطّبيعية، تظهر في إعماله في الحالات الموجودة ولا يبقى أيضا جامدا إزاء الحالات 

الحاصل  العلمي لتطورل امساير و  ليسد نقص التشريع للقوانين القطاعية الأخرى المتعلقة بالبيئة
في هذا المجال، على أن يتم إبراز قيمته وكيفية تطبيقه من خلال الممارسات الإدارية 

 والقضائية المتعددة. 

 
)أمير ويلز(، محاضرة بعنوان: الإسلام والبيئة، ألقيت بقاعة شيلدونيان بمدينة أكسفورد،  الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج - 1

مادي، منشورة في: مجلة أديان، مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الدوحة، قطر، العدد  مح علي  ، ترجمة د: محمادي2010
 . 11، ص 2012 سنة الرابع،
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التي سعت لحماية  وفي هذا الصدد نجد بعض التطبيقات القضائية في القضاء المقارن 
حكم المحكمة الكبرى بالرياض، المؤيد من محكمة التمييز الموارد الطبيعية من التدهور منها؛ 

هـ، والقاضي بالحكم 10/8/1421بالرياض، ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة في 
هالي مرعى برفع يدها عن موقع تعتزم توزيعه سكناً؛ لأن هذا الموقع يتخذه الأ )س( على بلدية

وجود أماكن للسكنى أفضل من المكان أيضا مواشيهم، و للدوابهم ومصدراً لمياه شربهم وسقيا 
واستندت المحكمة في قرارها على أن توزيع المخطط سوف يقتصر على أناس  ،المتنازع عليه

معينين، في حين أن حق الانتفاع به للرعي والاحتطاب والسقي حق عام لجميع الأهالي، 
 .1 ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالحخاصّةصلحة العامة مقدمة على المصلحة الوالم

)س(  مجمع قروي إنشاء ، القاضي بإلغاء قرار لجهاز القضاء السعوديحكم ونجد أيضا، 
المنزلية وشبكة نفايات ال يرملموقع  لكونه يحتوي على للإسكان والواقع في أعلى الوادي،

 منبع الماء لوثي أنّه  حيث)ع(  بلدةال لأهالي قبائل ارً اضر أيسبب  ماوهو ؛ لتصريف المياه
الضرر يزال حسب ما هو مقرر هذا إعمالا لقاعدة و  البلدة،هذه  قاطنوي يشرب منه ذالوحيد ال

 .2شرعاً 
أقر القضاء المصري حماية الموارد البحرية إثر رفع إحدى الجمعيات البيئية دعوى ضد 

بإقامة أندية للشرطة والقوات المسلحة داخل منطقة حرم البحر، وقد قضت قرار إداري يرخص 
جوان  14بتاريخ  1694محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية في الدعوى رقم 

، بوقف تنفيذ هذا القرار لعدم احتواء الملف على ترخيص جهاز شؤون البيئة يبين فيه 2001
 .3بيئة البحرية المحاذية لهامدى تأثير هذه المنشآت على ال

بتاريخ  779قرار رقم  محكمة النقض المغربية )الغرفة الإدارية، القسم الثاني(، تصدر أ
الأضرار التي تصيب الأراضي المحاذية لها،  نيقضي بمسؤولية المصانع ع 12/09/2007

 
: جهود القضاء السعودي في إنماء الفقه البيئي، مقدمة في المؤتمر مداخلة بعنوانعبد الله بن محمد بن سعد آل خنين،  - 1

القانون البيئي في المنطقة العربية، المنعقد في الكويت تحت مظلة معهد الكويت للدراسات الدولي حول دور القضاء في تطوير 
 .م28/10/2002-26القضائية والقانونية، يومي 

هـ، نقلا عن: عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، المرجع 1415لعام  35/د/ف/06حكم ديوان المظالم السعودي، رقم  - 2
 .السابق

 . 12حسن، المرجع السابق، ص  الله عبد الدين صلاح منقلا عن: حاز  - 3
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من الأدخنة التي تنفثها هذه المصانع حيث سببت تدهورا كبيرا لأراضي الجوار  خاصّة
 .1ونباتاتها

من الأحكام القضائية في القضاء الجزائري التي سعت لحماية الموارد الطبيعية من 
والي الجزائر  عن الصادر فايت ضد القرار شكوى قدمها سكان بلدية أولاد نجد؛ التدهور

من  ابحجة قربه ،العمومية النفايات لرمي هكتار 40أرض مساحتها  يخصصذي لاالعاصمة 
 .المناطق السكنية

أن هذا  ،23/05/2007 بتاريخالصادر  032758رقم  قراره في الدولة مجلس اعتبر 
 أن يمكن لاأنّه  وأضاف أيضا، الطبيعةموارد وب الأشخاص بصحة خطيرا مساسا القرار يشكل

 ،للسكان العموميةالصّحة إضرار ب  سكنية لأن في ذلك لمنطقة محاذي النفايات مكب يكون 
 .2الأخرى  الأضرار من منها وغيرها الكريهة المنبعثة والروائح السامة الغازات نتيجة

دولة هولندا م تقدي  إثر بلاهاي، محكمة التحكيم الدائمةل الدولي نجد قرار في القضاء
الذي   RHIN DE FERتشغيل خط السكة الحديدية إعادة جراء  ،بلجيكا جارتهاضد شكوى لدى 

عناصر بجانبه محمية طبيعية، مدعية بأن إعادة تشغيله ستضر حتما بالهولندا كانت قد أنشأت 
 يعتبرلخط، في حين أسست المدعى عليها دفوعها بأن تشغيله اة ا حاذتواجدة بمالطبيعية الم

يؤدي إلى انخفاض انبعاث استخدام هذه الوسيلة حتمية لبعث النقل البري في المنطقة، كما أن 
يحقق أهداف  وهذا ما الأخرى بقية وسائل النقل البري  لااستعم مع بالمقارنةالغازات الدفيئة 

 .التنمية المستدامة
مية على مفهوم التن 24/04/2005الصادر بتاريخ  هاقرار المحكمة في استندت  

دعت إلى ضرورة الموازنة بين الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  المستدامة، حين
تشغيل الخط مادامت تراعي المعايير  )بلجيكا( وحماية البيئة، وبالتالي من حق المدعى عليها

 .3البيئية
 

 
البيئة بين الحماية القانونية والقضائية على ضوء التشريع والعمل القضائي  محمد البقالي الحسني، مداخلة بعنوان:  - 1

  07(، مراكش المغرب، من COP22المغربي، مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ )
 . 28، 27، ص ص 2016نوفمبر  18إلى 

 . 206ص  المرجع السابق،  فرحات، نقلا عن: فرحات - 2
 العدد جامعة ابن خلدون تيارت، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، محمد بلفضل، مفهوم التنمية المستدامة، - 3

 . 127، ص  2011التجريبي، سبتمبر 
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 المبحث الثالث
 )إقرار مسؤولية كل ملوث( الملوّث الدّافع مبدأ

في أن النشاطات الاقتصادية تنبني على استغلال الخدمات البيئية من موارد لا شك 
طبيعية ومجالات تصريف النفايات، وقد ظلت لزمن طويل تستفيد من مجانية استغلال هذه 
الخدمات، لكن بتقدم هذه النشاطات ازداد حجم الاستغلال وأصبح التخلص من النفايات يشكل 

كما أن  ن البديهي أن يساهم المتسبب في دفع تكاليف ذلك،عبئا على الدولة، لذلك كان م
ذلك في شكل فرض  فجسّد ،1إلى هدرها في الغالبيؤدي  الخدمات البيئيةمجانيّة استخدام هذه 

 من للتقليل الذي يسعى من خلاله الملوّث الدّافع ها مبدأمن  تساعد في حماية البيئة،رسوم بيئية 
نقوم المبدأ هذا وللتّعرف عن  ،بالبيئة الضارة غير لتكنولوجياتا مستوى  ورفع مستويات التّلوث

من السلطات القضائية والإدارية،  ثم نبين كيفية تجسيده)المطلب الأول(، بتوضيح مضمونه 
ه وتبيان تقدير ب وفي الأخير نقوم)المطلب الثاني(، دم فيها عدة آليات وطرق قانونية ستخ يُ التي و 

  )المطلب الثالث(.مزاياه ونقائصه 
  الدافعمبدأ الملوّث مضمون التطرق ل: المطلب الأول

ولكي نتعرف عليه  2هو الأساس القانوني لفرض الضرائب على التلوثمبدأ اليعتبر هذا 
في المدونات القانونية  مختلف تكريساتهعن  نبحث ، ثم(الفرع الأول)أكثر نوضح المقصود به 

 .(الفرع الثانيوالداخلية ) الدولية
  الدافعمبدأ الملوّث بالمقصود  الأول:الفرع 

 
 . 75يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص  - 1
،  2015، 01شيماء فارس محمد الجبر، الوسائل الضريبية لحماية البيئة، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط  - 2

 .  72ص
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طرحه  الذيللمنتِج،  لمسؤولية الممتدةمصطلح ا مفهومامتداد وتطور لمبدأ ال راعتب مكن ا ي 
الجهات  تتحمل والذي بمقتضاه ،1990للحكومة السويدية في عام  1"توماس ليندكفست"

دافعو ومن ورائها - بدلا من تحمل الحكوماتها ب النفايات المسؤولية المتعلقة في المتسببة 
من النفايات مع  المنتجِين دمج تكلفة التخلص فيتحتم على ذلك، -الضرائب والمجتمع ككل

حجم النفايات  من قليلوتطوير أدائهم وآلاتهم للت  تحسين لىإنظريًا  مما يدفعهمج، تكلفة المنتَ 
  .2انوعً و  اكمً عن نشاطهم  الناتجة

تكلفة الوقاية وإصلاح البيئة  لوّثتسبب في الت الم يتحملأن فع ادالمبدأ الملوّث ب  ويقصد
أنّه مفهوم اقتصادي يسعى لأن تحسب القيمة  يعرف على كما ،3من الأضرار التي تسبب فيها

الحقيقية للسلع والخدمات المعروضة، حيث يتم إدخال الموارد البيئية المهدرة ضمن عوامل 
 .4الإنتاج، لأن عدم إدخالها يؤدي إلى هدرها واستنزافها 

 تسبّبي  من كل أن في؛ وليتمثل الأ معنيين إلى الملوّث الدافع بمبدأ المقصود وينصرف
 أن به يقصد الثاني، أما المناسب التعويض بدفع الزمكون مي  بيئية أضرار إحداث فينشاطه 

التي من شأنها أن  الضرورية التكاليف ،ضرار بالبيئةالإ في الذي تسبب صاحب النشاطل حمّ يُ 
 .5واللازمة لإزالتها الأضرار هذه حدوثأو تقلل من  تحد

يعتبر المعنى الأول إنعكاس للمسؤولية على أساس المخاطر )المسؤولية الموضوعية أو 
المطلقة(، والتي تترتب بسبب الأضرار الناجمة عن أنشطة مشروعة بغض النظر عن صدور 

، حيث 6خطأ من دون حدوثإهمال وتقصير من المتسبب في الضرر، فهذه المسؤولية تقوم 
دون ضرورة إثبات فيها  تسبب التي الأضرار إصلاح تحملب  شخص كليلزم على أساسها 

 الخطأ.

 
 السويدية. أستاذ بجامعة يتويتبوري وهو   - 1
لاستبدال نشاطهم المضر من حيث طرح النفايات بآخر أقل ضررا، كما يمكن أن يسعون للبحث عن طرق  ومن ثم يسعون  - 2

 .تمكنهم من إعادة استخدام أو تدوير هذه النفايات
3 - Ileana Anca Dusca, La responsabilité préventive, essence de la responsabilité écologie, Edition universitaires 

européennes, Allemagne, 2014, p.4.  

 .  126قادة عباد، المرجع السابق، ص  - 4
، فعالية نظام المسؤولية الدولية لحماية البيئة من التلوث، المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، محمد بواط - 5

 . 173، ص  2016، سنة 15قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، العدد  
6- Claude Fluet, Assurance de responsabilité, assurance de choses et dommages environnementaux: une analyse 

économique de la directive 2004/35/CE, Revue d'économie politique, N° 02, Volume 126, 2016, p 204. 
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شخص طبيعي أو معنوي  زم كلت لأن ي  الملوّث الدافع مبدأويترتب بموجب هذا المعنى ل
والتي لبيئة، أن يدفع التكاليف اللّازمة لمكافحة هذا التّلوث لسببا في حدوث تلوّث  نشاطهكان 

الهيئات  من طرفالتكاليف هذه د ي تحدعلى أن يتم انتشاره وتفاقمه،  أنها أن تحد منمن ش
 .المختصة

والتي تتمثل في؛  التكاليف دفعب  يُلزم عن التّلوث المسؤول فإن ،المعنى الثاني حسبو  
 تكاليف وأيضاالإنتاج،  عوامل من عاملا تشكل التي يمكن أن ةي البيئ  المواردقيمة مختلف 
 ومن ثمّ الأخرى  الإنتاج عوامل قياالبيئة كب  عامل مقيَّ يُ  أن يجب وإزالته، وعليه محاربة التّلوث

 السلع تدخل ضمن سعر البيئية الموارد تكلفة أن يعنيمما ، 1الإنتاج تكاليف ضمن دخليُ 
مما يؤدي إلى  التربةطمرها في  أو  المياه في نفايات، فغمر الالسوق  في المعروضة الخدماتو 

 .2الموارد هذه استعمال من نوع هو الهواءتصاعد الأدخنة والغبار الملوّث في أيضا و تلوثها، 
متعدد،  مصدر التّلوثاستغلال المورد مشترك أو  يكون  أن يمكنأنّه  وتجدر الإشارة إلى

، ويكون كل فيها المشتركينحسب  هذه الحالة في المسؤولية فبمقتضى مبدأ الملوّث الدافع تتوزع
قنوات  استعمال مثلا عند تلوث المياه من جراءف منهم مسؤول حسب نسبة استغلاله أو تلويثه،

الصرف، فتترتب المسؤولية بموجب هذا المبدأ على كل مستعملي هذه الخدمة حتى الجماعات 
ساهمت في هذا التّلوث،  المواد التي منتجيالمحلية التي لم تقم بدورها الرقابي والعلاجي وأيضا 

باعتبار أن  -استنادا لهذا المبدأ-لهذا تلجأ السلطات لفرض رسوم مسبقة على جميع المنشآت
 نشاطها قد يتسبب في تلوث للبيئة.

إعفاء المستخدم )المستهلك( من المسؤولية عندما لا  وناسوفي هذا الصدد يرى الأستاذ 
  .3يصدر منه خطأ يترتب عليه إضرار للبيئة

  رسوم ال فرضبالمدلول الاقتصادي ل الملوّث الدافع مبدأ على تستند السلطات التنظيمية
والتنقيب وطرح النفايات والملوّثات  لاستخراجوالإتاوات في عدة مجالات تتعلق بالبيئة، كا

المتسببين في على  رسم الصين جمهورية فرض وبالأخص في مجال استهلاك الطاقة، من ذلك
 صيد برخص تتعلق والشيلي قوانين البيرو  أصدرت دولتي الكبريت، كما أكسيد ثاني انبعاثات

 
1- REDDAF Ahmed, L’approche fiscal des problèmes de l’environnement, Revue Idara, Volume 09, N° 01, 2000, p 

147. 

وموقف كل من المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري منه، مجلة جيل للأبحاث القانونية   الملوّث يدفع مبدأ ،أمين بن قردي - 2
 114.، ص 2016 أفريل ،02 المعمقة، ع:

 . 342، ص 2003الجزائر،   والتوزيع، للنشر الغرب دار  ط،.د البيئة، لحماية المحلي المنتخب دليل يحيى وناس، - 3
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فرض رسوم على النفايات  وكما هو الحال في الجزائر في فيها، للمتاجرة قابلة تكون  الأسماك
 .1والوقود وإتاوات المياه ...الخ 

لتحقيق غايتين؛ الأولى اقتصادية بحتة  تهدف السلطات من خلال هذه الرسوم والأتاوات
متمثلة في جمع الأموال في صناديق خاصّة توجه لتمويل الدراسات والمشاريع الصديقة للبيئة، 
وأيضا لإصلاح الأضرار وتعويض المتضررين، أما الغاية الثانية تكون كوسيلة ضغط على 

  .2ذه الرسومالملوث للحد أو التقليل من التلوث، وذلك لتفادي أو تخفيض ه
  الدافعالملوّث  لمبدأ الأساس التشريعي الثاني:الفرع  

 الدولية المنظماتسعت  البيئية، الأضرار عن التعويض في المسؤولية مجال تطورمع 
الذي ظهر مبدأ الملوّث الدّافع ، منها 3تواكب وتسهم في ذلك التي القانونية الوسائل بعض لتبني

قبل أن يصبح مبدأ قانوني مكرسا في العديد من الإعلانات والإتفاقيات  اقتصاديمبدأ أولا ك
عديد التشريعات الداخلية )الفرع  لينتقل تدريجيا إلى ،لأول(البيئة )الفرع المتعلقة بمجال االدولية 

 (.نيالثا
  يدولعلى المستوى ال أولا:

 ،بداية سبعينات القرن الماضي أول ظهور لهذا المبدأ كان على المستوى الأوروبي في
 OCDEالأوروبية  منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تضمنت عدة توصيات صادرة عن حيث

المتعلقة بالمبادئ  26/05/1972الصادرة في  128-72التوصية رقم ، بداية ب 4النص عليه
أشارت إلى  والتيبالجوانب الاقتصادية للسياسة البيئية على الصعيد الدولي، خاصّةالتوجيهية ال

 . 5البيئة الحفاظ على وهذا من أجلتدابير مكافحة التّلوث  لتكاليفتحمّل الملوّث 
تطبيق ، التي أكدت على 14/11/1974الصادرة في  223-74التوصية رقم وكذلك 

الذي بمقتضاه يلتزم الملوّث بدفع النفقات التي تسهم في ضمان أن تبقى البيئة في حالة  6مبدأال
التطبيق الموحد مقبولة، على أن يدخل ذلك ضمن كلفة السلع والخدمات، كما أكدت أيضا على 

 
 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير البيئة في الجزائر، لحماية الإيكولوجية الكريم، الجباية عبد  منصور بن  - 1

 . 14، ص  2006في القانون فرع تحولات دولة، كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
2 - Bouchra NADIR, Les Sanctions Alternatives et la Protection de L’environnement a La Lumière de L’avant Projet 

du Code Pénal Marocain, Revue Marocaine des systèmes Juridiques et politiques, No 17, 2019, p.25.  

 . 173محمد بواط، المرجع السابق، ص  - 3
4 - PRINCIPES ET CONCEPTS ENVIRONNEMENTAUX, op.cit, p12.  
5 - Lucretia DOGARU, QUELQUES PRINCIPES DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT, Curentul Juridic, Vol. 

72, No. 1, 2018, p 110. 
6 - Michel PRIEUR, Droit de l’environnement, 8e édition, op.cit, p 201. 
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أن يحدث تقارب في السياسات البيئية ويسهم في الاستعمال الرشيد للموارد   شأنّهالذي من  للمبدأ
 فرضواقترحت  وجود فروق في التجارة والإستثمار الدوليين،حيحة، مما يقلص من الش

مالية  مساعدات أو ضريبية امتيازات أو  إعانات، تأخذ شكل الملوّث الدّافع مبدأ على استثناءات
وحتى لا تتنافى مع مضمون المبدأ كثيرا اشترطت في تلوثه،  لإنقاص تقدم إلى الملوّث ليسعى

أن تكون انتقائية ومقصورة على القطاعات الاقتصادية التي تعاني من مشاكل ت هذه المساعدا
 على محددة، مناطق معينة وفي حالات وعلى انتقالية، كما يتم تطبيقها فقط في فترات خطيرة

، بالإضافة 1ولا تضر بالمنافسة العادلة  لتجارة والاستثمار الدوليينخرقا لمبادئ ايترتب عليها لّا أ
 .2في ملحقها مبدأالعرفت التي  436-75إلى التوصية رقم 

، مبدأإلى ال أعمال قانونية صادرة عن الإتحاد الأوروبي والجماعة الأوروبيةأشارت عدة 
بنفس المفهوم الذي جاء  1973نوفمبر  22الصادر في  برنامج العمل الأولحيث تم تبنيه في 

، كما تم التأكيد عليه في عدة برامج 1972سنة  منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةفي توصية 
  .عنصرا أساسيا في مجال السياسة البيئيةواعتباره  متعاقبة

البيئية على أن السياسة  1987من القانون الأوروبي الموحّد لعام  (R 130)لمادة نصت ا
معاهدة ، بالإضافة إلى تأكيد الملوّث الدّافع الإحتياط ومبدأ مبدأترتكز على للمجموعة الأوروبية 

 .R(3 174(أيضا على ذلك في المادة  1992 ستريختام
على بحث إنشاء نظام لتعويض الأضرار أساسه   كما أكدت ديباجة اتفاقية لوقانو 

 .4المسؤولية الموضوعية ويستند على مبدأ الملوث الدافع 

 
القانون الدولي للبيئة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الملوّث يدفع في  نور الدين دعاس، مبدأ للمزيد من التوضيح ينظر: - 1

في القانون العام تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الأمين دباغين سطيف،   نيل شهادة الماجستير
 . 43، ص  2006

2 - La communication de la Commission au Conseil relative à l’imputation des coûts et à l’intervention des pouvoirs 

publics en matière d’environnement annexée à la recommandation 75/436, qui affirmait que: « les personnes 

physiques ou morales, de droit privé ou public, responsables d’une pollution doivent payer les frais des mesures 

nécessaires pour éviter cette pollution ou la réduire afin de respecter les normes et les mesures équivalentes 

permettant d’atteindre les objectifs de qualité ou, lorsque de tels objectifs n’existent pas, afin de respecter les normes 

et les mesures équivalentes fixées par les pouvoirs publics ». 
3 - L’article (174 R) du Traité: « la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement vise un niveau 

de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. 

Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la 

source, des atteintes à l’environnement, et sur le principe du pollueur-payeur ».  
4 - Paragraphe (07) du Préambule de Convention du Lugano 1993. 

«Considérant l'opportunité d'établir dans ce domaine un régime de responsabilité objective tenant compte du 

principe». 
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حيث نص  إعلان ريو في مبدأ الملوّث الدّافع على المستوى المؤتمرات الدولية تم إقرار 
 التكاليف البيئيةب  الوفاءعلى: "ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية إلى تشجيع  (16)المبدأ 

هج نمفي الحسبان ال ةخذآ ،كعنصر داخلي ضمن عناصر الإنتاج واستخدام الأدوات الاقتصادية
مع مراعاة  ،ن يتحمل من حيث المبدأ تكلفة التّلوثم هوالملوّث  المسؤول على القاضي بأن

 .1التجارة والإستثمار الدوليين" الإخلال بقواعدلصّالح العام وبدون ا
توصية للسلطات أنّه  ، علىإعلان ريو من ( 16) للمبدأمرة الآغير  توحي الصياغة

، وبذلك تكون ضمن تكلفة الإنتاجالداخلية للدول بأن تحث المتسبب في التّلوث لإدماج تكاليفه 
لما حققه  تراجعا ، وهو ما يعدمبدأ الملوّث الدّافعل قتصاديالصياغة أكثر ميولا للمدلول الا

 والإقليمية التي سبقته. الدولية على مستوى الاتفاقات قانوني المبدأ من تكريس
ينص على اقتصار تطبيق المبدأ داخليا لا أنّه  بمخاطبته للسلطات الوطنية يعنيأنّه  كما

على المستوى الدولي، فحسب رأينا أن هذه الصياغة جانبت الصواب، فواقعيا تتسبب الدول في 
ة بالدفع بسبب ذلك، وهو ما أكدت عديد البحري وتكون هي أيضا معني  خاصّةالتّلوث 

 الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد. 
الاتفاقيات الدولية كرست عديد  في إعلان ريو، مبدأ الملوّث الدّافعبالإضافة لإقرار 

اتفاقية  من ذلك؛ في المسائل البيئية الإعلان المبدأ أو تلا تزامن إبرامها تلك التي خاصّةو 
"التزام  هتنص على أن التي  1992ية البيئة البحرية لشمال شرق الأطلنطي باريس المتعلقة بحما

مبدأ الملوّث الدّافع الذي بمقتضاه يتحمل الملوّث تكاليف  ،الأطراف المتعاقدة بتطبيق ......
بحماية واستخدام  خاصّةاتفاقية هلسنكي ال ،منع التّلوث وإجراءات التحكم فيه والحد منه"

جاء في الفقرة الخامسة من  حيث 1992عابرة للحدود والبُحيرات الدولية المجاري المائية ال
"مبدأ الملوّث الدّافع الذي  ةينبغي أن يَسترشد الأطراف بالمبادئ التالي  هالمادة الثانية منها أن 

، اتفاقية برشلونة 2بمقتضاه يتحمل الملوّث تكاليف منع التّلوث وإجراءات التحكم فيها والحد منها"
من المادة الرابعة ألزمت ) 03(لحماية البيئة البحرية والساحلية للبحر المتوسط في الفقرة  1995

الأطراف بتطبيق المبدأ من أجل حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة في المنطقة، 
 وذلك بتحمل المتسبب في التّلوث تكاليف منعه والحد منه.

 
1 - PRINCIPE (16) RIO: "Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de 

protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le 

pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu 

du commerce international et de l'investissement". 

 . 416نقلا عن: زيد المال صافية، المرجع السابق، ص  -2 
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أكّدت على المبدأ، ما ورد في الفقرة الثامنة عشر  التي تفاقيات الدولية الحديثةالا ونجد من
التي أعادت التأكيد من  2001بالملوّثات العضوية الثابتة  خاصّةمن ديباجة اتفاقية ستوكهولم ال

 .1جديد على المبدأ السادس عشر من إعلان ريو

الدورة الاستثنائية الحادية عشر نص مشروع المبادئ التوجيهية البيئية المنبثقة عن 
 لإرشاد تهدف المبادئ ، على أن هذه2010لمجلس إدارة المنتدى البيئي الوزاري العالمي لسنة 

 يتعلق فيما التعويض وجبر بشأن المسؤولية قانونية وطنية قواعد من أجل وضع الدول
 .2يدفع الملوث مبدأ ترتكز على البيئة، على خطرة أنشطة عن الناجمة بالأضرار

التابع لمجلس إدارة  العالمي البيئي الوزاري  منتدىلل الأولى العالمية الدورة تقريردعا 
 بشأن تشريعات وضعل الحكومات، الكينية نيروبيالذي عقد بمدينة  للبيئة المتحدة الأمم برنامج

 الكيميائية للمواد السليمة للإدارة الحوافز توفيرمع مراعاة  الوطنية، الصناعة والإدارة مسؤوليات
 تغريم مبدأ مثل التكاليف عوامل لادخ إ أجل من الصناعة تدابير تتخذها وتعزيز والنفايات،

 .3الملوّث
 للدول يةلداخلافي القوانين  ثانيا:

ة، ومن داخلي في القوانين ال تبنيه على نطاق واسعدولي على المستوى التكريس المبدأ  تلا
 التي، L 2004-1المادة  بموجب تمت الإشارة إليه في قانون الريف نحيالتشريع الفرنسي  ذلك

 الحد أو  لوقايةلالتي تهدف   الإجراءات عن تي تنتجال الملوّث المصاريف  تحمّلأن ي  نصّت على
 ةالمتعلّق نصوصالك أخرى قانونية  نصوصعدة  في يسهكرّ تم ت  كما التّلوث، ةمكافح  أو 

مبدأ ك صراحة إدراجه تمّ ، لي 1992جانفي  03الصادر في  المياه قانون و ، 5المصنّفة بالمنشآت

 

بالإضافة إلى عديد الاتفاقيات التي كرست أو أشارت للمبدأ، لمزيد من التوضيح ينظر: نور الدين دعاس، المرجع   -1 
 . 51،  50السابق، ص ص  

ب،   11/5-العالمي، المقرر د.أ  البيئي الوزاري  للمنتدى عشرة الحادية  الاستثنائية الدورة للبيئة، تقرير المتحدة الأمم برنامج - 2
 . 25، المرجع السابق، ص 01جيهي التو  المبدأ

العالمي التابع لمجلس الإدارة بنيروبي  البيئي الوزاري  الأولى للمنتدى العالمية  الدورة للبيئة، تقرير المتحدة الأمم برنامج - 3
 . 74، المرجع السابق، ص 2013

4 - Article (L 200-1) de Code Rurale Française: « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la 

pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur » 
5- l’article 37 du décret d’application 77-1133 du 21 septembre 1977, relatif à la loi 76-663 du 19 juillet 1976 sur les 

ICPE. 
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، واعتبر أن بمقتضاه يتحمّل الملوّث 1995 فيفري  02الصادر في  Barnier قانون في 
 .1التكاليف الناجمة عن تدابير الوقاية والتخفيض من التّلوث ومكافحته

، (verursacher prinzip) مبدأ تحت مسمى المسؤول الدّافعال أقرالقانون الألماني بيد أن 

أكتوبر  07من القانون الفدرالي السويسري الصادر في  (02)كما تم اعتماده أيضا في المادة 
19832.  

أدرج المشرع اللبناني مبدأ الملوّث الدّافع ضمن المبادئ البيئية التي تضمنتها المادة 
الملوث تكاليف مكافحة يتحمل بموجبه صاحب النشاط و عة من قانون حماية البيئة، الراب 

 .3وتقليص التلوث الحاصل وأيضا التدابير التي تتخذ للوقاية من ذلك
الرّسوم المبدأ ضمنا من خلال فرض عديد من  سيكر تم ت الجزائري  عي شر ت العلى مستوى 

 جبائي سمومكافحته، من ذلك فرض ر  من التّلوثوللحد  لوقايةالتي تهدف في الأساس ل البيئية
 قانون  من (117) المادةبموجب  والمحيط البيئة على الخطرة أو  الملوّثة الأنشطة على سنوي 

 المستحدث للبيئة الوطني الصندوق  الرسم لفائدة هذا يحصّل على أن ،41992 لسنة المالية
 تمّ ، و من التّلوث لحدّ لو  مكافحةلل توجه مداخيلهل ،1475-98 رقم التنفيذي المرسوم بموجب

، أين سُلّط معامل مضاعف للرسم على 2002يث هذه الرسوم بموجب قانون المالية لسنة حدّ ت 
والتقليل  النشاطات الأكثر تسببا في التّلوث قصد تحفيز أصحابها على تحسين أداءهم البيئي

 .6التّلوثمن 
حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الذي المتعلق ب 10-03 رقم قانون صدور الب و 

لتي المبادئ اد ح كأ مبدأ الملوّث الدافع لسياسة البيئية في الجزائر، تمّ إقرارلتحوّل يعتبر نقطة 
 

1 - Article ( L 110-1-II-3) du Code de l’Environnement: " Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant 

des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le 

pollueur".   

2- Frédéric Ogé, op.cit, p 12. 

يدفع« الذي يقضي بأن يتحمل الملوث   -مبدأ »الملوث : "فقرة )ج( من قانون البيئة اللبناني على نصت المادة الرابعة - 3
 تكاليف التدابير الوقائية ومكافحة التلوث وتقليصه".

، الصادرة  65، ج ج.ر.ج.ج ع: 1992، متضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر  18مؤرخ في  25-91قانون رقم  - 4
 . 18/12/1991في 

  065-302دد كيفيات حساب التخصيص الخاص رقم ، يح1998مايو  13مؤرخ في  147-98المرسوم التنفيذي رقم  - 5 
، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1998/ 05/ 17، الصادرة في 31الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة، ج.ر.ج.ج ع:

 . 17/12/2001، الصادرة في 78، ج.ر.ج.ج ع: 2001ديسمبر  13مؤرخ في  01-408
، الصادرة في  79، ج.ر.ج.ج ع: 2002، المتضمن قانون المالية لسنة 2001 ديسمبر 28مؤرخ في  21-01قانون رقم  - 6

23/12/2001 . 
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الملوّث  مبدأ" :جاء فيهالتي وا  الثالثةالمادة في الفقرة السابعة من يرتكز عليها هذا القانون وذلك 
 ضرر إلحاق في يمكن أن يتسبّب أو  نشاطه يتسبّب شخص كل بمقتضاه يتحمّل الدافع الذي

 الأماكن وإعادة منه والتقليص من التّلوث الوقاية كل تدابير نفقات عناصرها، أحد أو  بالبيئة
 1."الأصلية حالتها إلى وبيئتها

  الدافعمبدأ الملوّث  كيفية تجسيد :يالمطلب الثان
دعم  خلال من البيئة، لخدمة التنافس خدمةمبدأ الملوّث الدّافع من أجل  ت بداياتجاء

تطور  ثم البيئية، للمعايير على الامتثال والتشجيع البيئية، الأضرار من تقلّل التي الاستثمارات
الناجعة ليات والآ البحث عن الطرق يتطلب الأمر  لذا ،2صبح وسيلة وقائية للتلوّث ومكافحتهلي 

كما نستعرض بعض الأحكام )الفرع الأول(،  لتجسيده التي تستخدمها السلطات التنظيمية
  .)الفرع الثاني( القضائية التي تحمل مدلوله

 الدافعمبدأ الملوّث  تجسيدل التي تستخدمها السلطات التنظيمية طرق ال الأول:الفرع 
هو الحد ومكافحة التّلوث والآثار الناجمة عنه، وهذا لا هذا لا شك أن الهدف من اعتماد 

 تقنينمن خلال تجسيده عمليا في شكل تدابير تترجم على أرض الواقع، من ذلك إلّا  يتم
لدفع الملوّثين للحد من التّلوث أو التقليل منه، تتجسد  معايير أو ضوابطالسلطات التنظيمية ل

وتوضع على عاتق ضدّ التّلوث يحددها التشريع الوطني أو الدولي،  رسوم وإتاواتفي شكل 
من كل تسمح بتخفيض الملوّثات من خلال تحمّل  الطريقة ذهوهالأنشطة الخطيرة، أصحاب 

 .3يهاالضرورية للمحافظة عل تكاليفمارس أنشطة مضرة بالبيئة عبء الي 
، فهي تضع أحد أهم الوسائل التي تكفل تطبيق مبدأ الملوّث الدّافع هذا الأسلوب عديُ 

وجها لوجه في مجابهة الأضرار التي تسبب فيها، ومن ثم تحفزه لتغيير  التّلوثالمتسبب في 
 سلوكه البيئي للأحسن.

 هفرضت  إجباري نقدي اقتطاع فقد تظهر في شكل تتجسد هذه الرسوم في عدة صور؛ 
ستخدم مباشرة في ي  ،يكون في الغالب ذو طابع استباقي الملوّث لىع السلطات التنظيمية

 
 نقلا عن:  .قد أخذ بالمدلول الاقتصادي للمبدأ ي توحي صياغة هذه الفقرة أن المشرع الجزائر  - 1

Leila Kamila Mme Habchi, Le Régime Fiscal de l'Environnement Dans le Droit Algérien, Revue de la doctrine et 

droit, No. 31, 2015, p.182. 

 جامعة ،القانون  كلية القانونية، العلوم مجلة التلوث، من البيئة  حماية في الدولية المسؤولية دور أعمر، محمود عمر  - 2
 . 313 ص ، 2011 سنة  ،01العدد  العراق، ،بغداد

 . 432ص ، زيد المال صافية، المرجع السابق - 3
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تسن السلطات  يمكن أنكما كانت عليه،  ماإعادة الحال إلى  خاصّةو ة ي البيئ  الأضرارإصلاح 
أنّه  حسب درجة خطورة النشاط وزيادة إضراره بالبيئة، بيد على ةتصاعديّ ذات قيمة  ارسومً 

 مدقست كانت التي والمساعدات الملوّث من المزايا  انحرم أخذ طابعا سلبيا يتمثل فيت يمكن أن 
 .1البيئيةإليه في حالة مراعاته للقواعد والمعايير 

عمل ف الانتقد هذا الأسلوب من عدة جوانب؛ فكون هذه المعايير المقننة تأخذ وص
فإنها لا تتوافق مع السرعة التي يمتاز بها التقدم العلمي بالطابع الجامد،  الذي يتسم القانوني

وهذه السمة تجعله في الغالب يتجاوزها بإفراز أضرار غير معروفة بعد، وهو ما  التكنولوجيو 
يشكل صعوبات في تطبيقها، كما أنها تتطلب توفر مجهودات كبيرة لحصر كل الأنشطة 
المعنية بتدابيرها، بيد أن فرض هذه الرسوم والضرائب البيئية على الأنشطة يزيد من تكاليف 
الإنتاج وهو ما ينعكس سلبا على الأداء الاقتصادي للمؤسسات إن لم يكن ذلك على المدى 

 القريب فسيؤثر حتما على الأمد البعيد.
هامة في مجال حماية البيئة، عمليا حقق هذا الأسلوب نتائج إلّا أنّه  رغم هذه النقائص

ومن أمثلة ذلك؛ المعايير التي فرضتها الو م أ على انبعاث الغازات من عوادم السيارات، الأمر 
، كما أن له 2الذي أدى إلى انخفاض نسبة هذه الانبعاثات على الرغم من زيادة عدد السيارات 

 المالية التي تستخدم لتغطية تكاليف التّلوث. دور أساسي في توفير الاعتمادات
وهي الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها، ة منها رجو الغاية المالرسوم البيئية تحقق وحتى 

ما يحدثه مع  يجب أن يراعى عند وضعها وجود تناسب بين معدل الرسم المفروض على التّلوث
  .3من أضرار التّلوثهذا 

رسوم البيئية قد تلجأ السلطات العامة لسياسة الترغيب بمنح بالإضافة إلى أسلوب ال
الممتثل تشجيع و التّلوث  تخفيضالملوّث على التي من شأنها أن تساعد الحوافز والإعانات 

المعمول بها، وعلى ذلك يجب أن تكون قيمة الحافز متناسبة مع قيمة  للقواعد والمعايير البيئية

 
 . 433زيد المال صافية، المرجع السابق، ص  - 1
%، والمركبات 33%، أكسيد الكربون بنسبة 6كل من؛ أكسيد النيتروجين بنسبة  فقد تم رصد انخفاض في انبعاثات - 2

%، نقلا عن: زيد المال صافية، المرجع 44%، على الرغم من زيادة عدد السيارات بنسبة 45العضوية المتطايرة بنسبة 
 . 433السابق، ص 

3 - Michel PRIEUR, Droit de l'environnement, op.cit, p 140. 
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أو  الأضرار البيئيةمن لالتزام بمنع أو الحد ى تكون دافع للملوث لالتدابير المزمع القيام بها، حت 
 .1منها التقليل

هي عبارة عن مساعدات مالية مقابل كل وحدة أو كمية تلوّث التي -الإعانات تقوم ما ك 
 الملوّث على اتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق بحثّ  -يتم التخلص منها أو معالجتها قبل تصريفها

 لبيئة. ل حمايةأفضل 
وهذا   التلقائية للاستجابةمن شأنها أن تدفع الملوّث لإعانات والحوافز إن الطبيعة التحفيزية ل

الطرق  للبحث عن أفضل تقابل بالتهرب، كما تدفعه أيضا بخلاف فرض الضرائب التي غالبا ما
بغية  الناجم عن أنشطته تلوّثالتي تقلص من حجم ال النظيفة تالتكنولوجياوأحسن وأحدث 

 .2الحصول على تلك المنح، مجسدة بذلك الدور الوقائي للمبدأ
حماية الوفر ي أنّه  ، إذ3مبدأ الملوّث الدّافع  كونه يتنافى مع مضمون لأسلوب د هذا اانتق

على المدى البعيد، كما أن  ترتب عليه نتائج وخيمة على البيئةما قد ي ملمصادر التّلوث، 
إجراءاته في الغالب علاجية )بعدية( مما لا يحقق البعد الوقائي الذي يجسد أفضل حماية 

يتطلب حسابات وإجراءات معقدة وجمع وتحديث المعلومات التوضيحية باستمرار أنّه  بيد، للبيئة
لتحديد مستوى التّلوث المقبول الذي يجب أن يصل إليه الملوّث كي يستحق الإعانة، هذا الأمر 

الغالب يتطلب الاستعانة بمكاتب خبرة متخصصة، وهو ما يزيد في تكاليف الإعانات في 
الممنوحة التي قد تصل إلى مبلغ غير مقدور عليه، كما أن اعتماده على منح الإعانات للأكثر 

لزيادة حجم تلوثهم الملوّثين تلويثا قد يؤدي في الغالب إلى عكس ما كان مرجو منه، إذ يدفع 
 .4على إعانة أكبرقصد الحصول 

أكثر مرونة  لأساليب اللجوء على ضوء الانتقادات الموجهة للأسلوبين السابقين، تم
 حيث تقوم هذه الأداة  ،لتلوّثشهادات ل حااقتر البيئة، منها  حماية في مجال المبدأ لتطبيق

أو  شهادات استخداممن خلال التّلوث ب فكرة إقامة أسواق ترخص على  لسياسة البيئيةالجديدة ل
 .5بذلك حقوق تسمح

 
 إطار في البيئة بحماية المتعلق 10-03 القانون رقم ( من77و)  (76)أقر المشرع الجزائري هذا الأسلوب في المواد - 1

 المستدامة. التنمية
 . 360كافي، المرجع السابق، ص  يوسف مصطفى - 2
 . 376المرجع السابق، ص  البيئة، لحماية المحلي المنتخب دليل ،يحيى وناس - 3
 . 433المال صافية، المرجع السابق، ص زيد  - 4
 . 1968عام  Jone DALESاقترح هذا الأسلوب الاقتصادي الكندي  - 5 
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في  بموجبها يتم منح الحق للملوثينللتلوّث سندات ملكية إصدار ويتم ذلك عن طريق 
النفايات والمخلفات، على أن يكون ذلك مبني على أسس علمية محدّدة من  اتالتخلّص من كميّ 

دّ الأقصى الذي يُمكن الح ، وتراعي تحدد المستوى المرغوب فيه من الجودة البيئيةمدروسة 
التي تمتلك المقومات التي تسمح  للدول المتقدمةملائم سلوب استيعابه، لذلك يعتبر هذا الأ للبيئة

ية وبعض دول شرق آسيا وروبالأدول والالولايات المتحدة الأمريكية ك لها بتنظيم هذه العملية،
مع احتكامها  ،ها هذه الشهاداتالتي يمكن أن تتداول في  المتقدمة علميا، أين تتوفر البورصات

سلطات المختصّة بحماية للودقيق  بشكل دوري ر المعلومات ي توف لمعاهد وهيئات تعمل على
طرح إمكانية ومضار كل عملية ومن ثم  تحدد منافعالتي على أساسها يمكنها أن و  ،البيئة

 .1الشهادات للسوق 
بالمرونة في التعديل أي مكافحة تلوّث البيئة مجال شهادات التّلوث في يمتاز أسلوب 

التحكّم المختصة في للسلطات ة، مما يسهل ظروف الاقتصادياليعدّل ذاته تلقائيا تماشيا مع 
بإتباعه أسلوب أنّه  من خلال سهولة زيادة قيمة الشهادات، كما المباشر في كميّة التّلوث

التي  الرسوم المقننةبخلاف يرة، وهذا الكب  خاصّةالعرض يعتبر مستساغ لأصحاب النشاطات و 
ها وقت طويل، ولكونها جبرية تكون في الغالب غير وتعديل تهامراجعميزتها الجمود وتتطلب 

 .2من المكلفين قابل بمعارضة شديدةوت  مستساغة
والعلمي لا يسمح المستوى الاقتصادي  عملياإلّا أنّه  وعلى الرغم من ميزات هذا الأسلوب 

، وتفضيله في الدول المتقدمة )الو م أ( مرده لتوفر مقومات إعماله، لدولفي جميع ا هاعتمادمن 
بالإضافة إلى أن مدى اللجوء لهذا الأسلوب يتحدد بمقارنة تكاليف التخلص من التّلوث مع 

 .نسبي للتكاليف انخفاضسعر الشهادة، وهو ما يدفع للعزوف عن شرائها بمجرد لمس 
المبدأ، تم اللجوء إلى الأسلوب التعاقدي بين  المرنة لتطبيق ر الأساليبلتطوي  واستكمالا

التفاوضية  الرخص بنظام وعرف)الو م أ(  في مرة لأول ظهر الملوّث والسلطات المختصة،
تلتزم بموجبه هذه  الاقتصادية والمؤسسات يبرم بين الإدارة المختصة عقد على أساس يقوم

 
ومن الدول التي تستخدم أسلوب الشهادات؛ ألمانيا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية هذه الأخيرة اعتمدت   - 1

 Foxبيئة للمحافظة على نوعية الهواء، وأيضا برنامج المحافظة على مياه نهر على شهادات التلوّث في برنامج وكالة حماية ال
 .  436. لمزيد من التوضيح يراجع: زيد المال صافية، المرجع السابق، ص Wisconsinمن التلوّث والذي يقع بولاية 

 . 436زيد المال صافية، المرجع السابق، ص  - 2
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استفادتها من امتيازات عديدة  مقابل ،خلال فترة زمنية محددة تلويثها نسب الأخيرة بتخفيض
 .1تسهيل الحصول على بعض المنافعو الضريبية والتسهيلات ات تخفيضكال

 لأنه البيئية، السياسة في تحقيق أهداف وأنجحها الأساليب أحدث من هذا الأسلوب يعتبر
 من استفادتهم لها مقابل الطوعي الامتثال بسبب ،تنفيذها من الملوّثين في يضمن أكثر مشاركة

الردعي، وقد  للأسلوب الإدارة لجأفست  امتثالهم الدولة، وبالمقابل عند عدم تقدمها مختلفة إعانات
هولندا وألمانيا وأيضا الدانمرك وايطاليا، بيد أن المشرع  ؛أخذت عدة دول بهذا الأسلوب مثل

طاعية، مثل عقود تسيير ومعالجة النفايات المنزلية الجزائري تبنّاه في بعض القوانين الق
المتعلّق بتسيير النفايات  19-01 من القانون رقم (32)التي نصت عليها المادة  ،والصناعية

 20-01 من القانون رقم (59)التي نصت عليها المادة  ومراقبتها وإزالتها، وعقود التنمية
 .2وعقود حسن الأداء البيئي المتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،

  الدافعمبدأ الملوّث ل بعض التطبيقات القضائية :الفرع الثاني
مبدأ تطبيق أقر القضاء الهولندي ب  نجد طريقه إلى التطبيق القضائي، حي يهذا المبدأ  بدأ
 تفريغ شركةل كانت نتاجاي قضية بين فرنسا وهولندا، فالدافع في حكمه الصادر الملوّث 

(MDPA) نتج و تلويث مياه النهر لالأمر الذي أدى  ،لمناجم نفاياتها في نهر الراينلفرنسية ال
المسؤولية على الشركة الفرنسية القضاء الهولندي ، وقد أقام في هولندا همستخدمي تضرر  عنه

 .3الدافعالملوّث لمبدأ استنادا 
عند طلب رأيها في القضية بين  فعادالالملوّث  مبدأ الأوروبيةالعدل  ةمحكم كما أقرت 

 التي تعمل منطقة صقلية. النفط والبتروكيماويات ة وشركاتالايطالي  الإداريةالسلطات 
النفط  ة على شركاتالايطالي  الإداريةفرض السلطات وتتلخص القضية في 

بصقلية،  Augustaالمتاخمة لخليج  Priolo Gargalloالتي تنشط في منطقة  والبتروكيماويات

 
 . 110البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص  يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية - 1
 بينها من ملوثة، وشركات ومؤسسات والبيئة الإقليم بين وزارة تهيئة بيئي أداء  حسن  عقد  إبرام أربعين تم  2002سنة  في - 2

على أن يلتزموا بموجبه بتحسين أدائهم  للبطاريات، الوطنية والمؤسسة  والسيليلوز، للورق  الصناعي والمجمع أسميدال وإسبات
البيئي مقابل الحصول على امتيازات مالية، لمزيد من التوضيح يراجع في ذلك: يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في  

 . 112الجزائر، المرجع السابق، ص  
استخدام نهر الراين، إلّا أنها وفي ضوء   لها الحق في )MDPA(حيث جاء في حكمها: "على الرغم من أن الشركة الفرنسية  -3

حجم النفايات المفرغة فيه تكون في الوقت ذاته ملزمة بتقديم العناية اللازمة لمنع التلوث أو التقليل من مخاطره على البيئة"، 
   السابق. المرجع ،مؤيد جبار محمدنقلا عن: 
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الشركات أن إلّا  لكونها هي المتسببة فيه، ةمنطقالفي  حدثتزامات بإصلاح التّلوث الذي ال
 هذه الأخيرة، الإدارية(صقلية  ةمحكم) الايطاليالإداري  قضاءال أمامطعنت في هذا القرار 

الذين لديهم مرافق  أصحاب النشاطاتن فكان ردها بأ، الأوروبيةالعدل  ةمحكممشورة  تطلب 
ويكونون ملزمون  ،الحاصل فيهامسؤولون عن التّلوث  أنهميفترض ة ملوث  ةبالقرب من منطق

 .1فعادالالملوّث  لمبدأ بدفع نفقات إزالته طبقا

  الدافعالملوّث  مبدأ حوصلة حول مضمون  :المطلب الثالث
 على القضاء إلى يهدف اقتصادي كمبدأ البداية في الملوّث الدّافع مبدأ تم استحداث

 القانون  في عاما مبدأ أصبح إلى أن البيئي التنافس ليتحول لخدمة المشروعة، غير المنافسة
، يساهم في حماية البيئة من يداخلالمستوى الدولي والعلى ن البيئة ي انو في ق مكرس البيئي

معتمدا في ذلك على عدة  ا،هإلى الأفضل تجاه الملوّثين على تغيير سلوكاتهمخلال حث 
أساليب؛ منها ما هو متشدد كأسلوب الدفع المسبق للرسوم والإتاوات البيئية، ومنها المرن كآلية 

في  وظائف عدة تناط إليهأنّه  الشهادات ومنح الحوافز والإعانات والأسلوب التعاقدي، كما
 الأعمال فير الاعتمادات المالية من أجل مباشرةوتو  من التّلوث، الوقايةمجال حماية البيئة؛ 

للمتسببين فيها ثم  هاليتحمو  تكاليف التّلوث قسيموت  البيئة، لحماية التدخلية والأعمال الوقائية
أن  التّلوث،في  تسبب الملوّث الذي على أهميته تظهر في وضعه التزام أن بيد إعادة توزيعها،

، بالإضافة إلى إلزامه بعدة تكاليف أخرى تبعية، إزالته أو  همن  الحد أو  الوقاية تكاليف يتحمل
بالإضافة  ،لإزالة أو منع هذا التّلوث والتكاليف المتبقيةلمتخذة مصاريف الإجراءات الإدارية اك

 إلى تكاليف الحوادث العرضية التي تحدث بمناسبة ممارسته لنشاطه.
بيئة، درجة المرونة التي تميزه، سواءا في حماية ال الملوّث الدّافع مبدأما يزيد من فعالية 

(، أو في تحديد المبالغ والتكاليف التي تستوجب الدفع، التّلوثفي تحديد المتسبب في الضرر )
 على بحثال من دون  وأيضا في أساس المسؤولية المعتمد الذي يقوم على أساس الضرر

 .2منه خطأصدور عن وبغض النظر  المباشر المسؤول
للملوث من خلال دفعه ية لكونه يعطي الحما نتقادتعرض للاأنّه إلّا  يزاتهذه الم ورغم كل

مالي المقابل مع دفع الث في حدود معيّنة ي التلوّ ب  السماحللرسوم المستحقة على نشاطه، وأيضا 
 

1 - La justice européenne confirme le principe du pollueur-payeur;  

https://www.webmanagercenter.com/2010/03/09/87675/la-justice-europeenne-confirme-le-principe-du-pollueur-

payeur/. 

 . 176المرجع السابق، ص  آمال مدين، المنشآت المصنفة لحماية البيئة، - 2

https://www.webmanagercenter.com/2010/03/09/87675/la-justice-europeenne-confirme-le-principe-du-pollueur-payeur/
https://www.webmanagercenter.com/2010/03/09/87675/la-justice-europeenne-confirme-le-principe-du-pollueur-payeur/
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 تهالتي تترتّب عن أنشط بالأضرارالملوّث وهو ما ينتج عنه عدم اكتراث  )أسلوب الشهادات(
كما أن تحميل  ،1"أدفع إذن ألوث"لمقولة المعروفة ل طبقا وهذاا على دفع ثمن تلويثه، مادام قادر 

التي سببها نشاطه ما هو إلّا تطبيق لقواعد المسؤولية المدنية  الأضرارالملوث تكاليف جميع 
  .2التقليدية التي تلزم كل شخص تسبب في ضرر للغير بالتعويض

وأيضا من جانب اعتماده على أسلوب الدفع المسبق للرسوم والإتاوات، انتقد في مساواته 
لم يراع أنّه  ، كماحدوده ضوحلعدم و  وهذا نظرا النوعية بين جميع المعنيين في تحمل الأعباء

لم يحدد التكاليف التي تدخل في حساب أنّه  عند وضعها تناسب مبلغها مع التّلوث المحدث أي
 قيمة محددة مسبقا لكل نشاط حسب درجة الخطورة. ىالرسم فمثلا المشرع الجزائري أعط

، فكونه به الحقيقي المخاطب تحديد الغموض أو المغالطة في ومن جهة أخرى يعتريه 
، يجعل المُباع المنتجفي ثمن أي  ضمن تكلفة الإنتاجالنهاية رسم يدخله الملوّث الدافع في 

وهو ما يؤثر سلبا  ،الدافع الحقيقي هو المستهلك لأنه في النهاية هو من يتحمل تكلفة الدفع
 أفضل للبحث عنالملوّثين على قيمة المبدأ الردعية، ويفقده ميزته التحفيزية التي تدفع 

وضع حدود دقيقة للمبدأ لضمان التحمّل الأمر يتطلّب  التّلوث، لذا لتخفيض والطرق  الأساليب
  .3الكلي لأعباء وتكاليف التّلوث من طرف الدّافع الفعلي وليس الضحية

 استغلال مبدأ المستخدم الدافع من أجل ضمان عقلانيةما دعا للمناداة بتدعيمه ب  وهذا
 مقابل مبلغ يدفع أن الطبيعية الموارد يستخدم فرد كل على بمقتضاه يجبوالذي الموارد الطبيعية، 

 .4الاستخدام مخلفات معالجة تكاليف مبالغال هذه تغطي أن على ،الاستخدام هذا
 بمياه الإمداد  مثل ذات الاستعمال الواسع المرتبطة بالسكان  الخدمات على المبدأ هذا يطبق 

   .الخ...منها والتخلص تيافان ال وجمع ومعالجتها الصحي الصرف مياه وجمع الشرب،
في شقه  خاصّةرغم كل ما سبق فإن للمبدأ دور مهم في حماية البيئة ومكافحة التّلوث، 

تسبب أو يمكن أن يتسبب  يتحمل كل شخصيمكن المطالبة بأن  بموجبه الذيالقضائي، 
 

 . 439زيد المال صافية، المرجع السابق، ص  - 1
 مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية،  فيروز بن شنوف، أثر مبدأ الملوث يدفع على تطوير نظام المسؤولية المدنية، - 2

 . 423ص  ، 2018 ،02، عدد 08المجلد  جامعة ابن خلدون تيارت،
يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر،  ينظر في ذلك إلى: وبذلك يتحول إلى مبدأ المستهلك الدافع،  -3

 . 92المرجع السابق، ص 
إن المبدأين ينبعان من منطلق اقتصادي واحد هو إدخال التكاليف التلوث في الثمن الحقيقي للمنتوج، غير أن مبدأ  -4

 المستخدم الدافع يطبق على الموارد الطبيعية البيئية ويتعلق بالمستعملين لهذه الموارد فقط، نقلا عن:
- Nicolas DESADELLER, op.cit, p 76. 
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نشاطه في إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية من التّلوث أو التقليص منها وإعادة 
، وهو ما يمكن أن يستند عليه ليكون أساس لإثارة إلى حالتها الأصلية الأماكن وبيئتها

المسؤولية، ويُمكِّن المدافعين عن البيئة من اللجوء للقضاء للمطالبة بأن يُحمّل المسؤول عن 
سهل عليهم ذلك المدلول إحداث الأضرار البيئية تكاليف مكافحتها والحد والتقليل منها، وما يُ 

دأ الذي يرتكز على المسؤولية الموضوعية )المطلقة( التي تؤسس حتى في الواسع لهذا المب 
 إصلاح تحملب شخص كلغياب الخطأ، كونها تقوم على فكرة الضرر، ويلزم على أساسها 

 دون ضرورة إثبات الخطأ.فيها  تسبب التي الأضرار
بعديد الوسائل سواء  بإنفاذه تسمح الملوّث الدافع مبدأ التي يتسم بها تطبيق كذلك المرونة

 فرض خلال الجزائية، فيتجسد تطبيقه بهاتين الأخيرتين من حتى المالية أو  أو  المدنية أو  الإدارية

 للمسؤولية فعالة قواعد الملوّث، أما تجسيده مدنيا فيتم بوضع على العقوبات المالية والجزائية

في هذا المجال، أما  للضرر والقانونية الفنية الخصوصيات البيئية تلاءم الأضرار عن المدنية
 من المسبق وما تتطلبه إداريا فيتجسد في الدراسات التقنية التي تشترط للحصول على الترخيص

مالية وضعها المشرع على عاتق صاحب الطلب، كذلك في  ملفات وخبرات تقنية وتكاليف
 .1أنواعها إختلاف على البيئية فرض الرسوم والإتاوات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
كاليف هذه الدراسات ومبالغ الرسوم من الوسائل المالية أيضا، لمزيد من التوضيح يراجع في ذلك:  كما يمكن اعتبار ت -1

حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة لنيل درجة دكتوراه، قسم الحقوق، جامعة محمد  
 .27، ص 2013خيضر بسكرة، 
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 المبحث الرابع

 مبدأ الاستبدال

 للإصلاح احتياطي كأساس

لتحقيق أفضل وأقصى حماية للبيئة أقر المشرع الجزائري أسلوب تشريعي حديث يرتكز 
التي جسدتها المادة  -نتاجًا لخصوصية هذا المجال وهذا-على العديد من المبادئ المذكورة آنفا 

الثالثة في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ويجد ذلك مبرره في درجة العموم 
مختلف  ، مما يسمح لها بإمكانية احتضان1والمرونة العالية التي تمتاز بها هذه المبادئ

 د غير محدود منكذلك تمكنها من التطبيق على عد ،التحولات والتغيرات والحالات المستجدة
الحالات البيئية، كما أن مرونتها تسمح للقضاء وللإدارة للمفاضلة بينها واختيار أنسب مبدأ 
للحالة المعروضة مراعية في ذلك أفضل وأقصى حماية للبيئة بالتوازي مع مراعاة مصالح 

 .2خاصّة الأفراد ال
قف النشاط المضر كليا ولتحقيق هذه الموازنة يتم اللجوء في بعض الحالات إلى عدم و  

لكن محاولة استبداله وتغييره كليا أو جزئيا بهدف الحد من هذه الأضرار أو التقليل منها قدر 
الإمكان، فبدل تطبيق مبدأ الحيطة أو مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية أو غيره من المبادئ، 

دأ استبدال الذي بموجبه على النشاط المضر فيؤدي إلى وقفه مؤقتا أو نهائيا، نطبق عليه مب 
نستبدله بآخر يكون أقل إضرارا، وليتضح مفهوم هذا المبدأ أكثر نقوم بتحديد مضمونه )المطلب 

 الأول(، ثم نسرد بعض تطبيقاته على المستويين المحلي والدولي )المطلب الثاني(.

 

من القضايا البيئية، وهذا لكونها تضم ع:هائل   تطبق على أكثر من حالةفمرونة هذه المبادئ وعمومها هي التي تجعلها  - 1 
من القواعد تجعلها تلاءم كثير من الوضعيات وتواكب التطور العلمي والتقني، وهذا ما يعطي كل من القاضي والإدارة مجال  

 كبة للتطور العلمي. للتقدير والتفسير الملائمين لكل الفرضيات المحتملة وتسمح للإدارة والقضاء إتخاذ التدابير المناسبة والموا
أن هذه الخصائص التي تميز المبادئ العامة تجعل منها مكملة ومصححة للنقائص الموجودة في مختلف القوانين   - 2 

القطاعية ذات الصلة بالبيئة، وكذا الاختلالات الناجمة عند التطبيق القطاعي لهذه القوانين، وهو ما يجعل منها صالحة  
كالصحة والغابات والمياه والمناجم والتهيئة العمرانية والفلاحة والمواد المعدلة جينيًا.... الخ،   للتطبيق في شتى المجالات،

أما الجزاء فلا ينص عليه المبدأ وإنما يمكن استنباطه من كل القواعد المتعلقة   كمصحح ومكمل لوضعيات الإختلال فيها،
 بالبيئة أو بأحد عناصرها.

: يحيى وناس، القيمة القانونية للمبادئ العامة لقانون البيئة في إقرار المسؤولية عن التلوث، لمزيد من التوضيح ينظر في ذلك
 . 11، 07المرجع السابق، ص ص  
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  المطلب الأول: مضمون مبدأ الاستبدال 
)الفرع الأول(، في الإستبدال من خلال توضيح المقصود به نقوم بتوضيح مضمون مبدأ 

 ثم نعرج عن مختلف تكريساته على المستويين الدولي والمحلي )الفرع الثاني(. 
 المقصود بمبدأ الاستبدال الفرع الأول: 

 استبدال تلك الإجراءات والتدابير التي تتخذ بهدف أنّه  الاستبدال على يمكن تعريف مبدأ
تكون هذه البدائل موجودة وبتكلفة اقتصادية  على أنمأمونة،  أخرى واد الخطرة ب الم استعمال

  .1معقولة
 -تطبيقا التشريعات المعمول بها-يتجسد تطبيق هذا المبدأ؛ عند سماح السلطة التنظيمية 

العامة الصّحة ة أو الترخيص لها باعتبار عدم إضرارها بالبيئة و/أو ب نشطبممارسة بعض الأ
العكس، اتضح  ةي العلمية والتكنولوج بتقدم البحوثإلّا أنّه  ،2ر من معارف علمية حاليةبما يتوف

بديل نشاط  ، تحتم إيجاد3هذا النشاط لما ترتب عليه من حقوق ومراكز قانونية توقيف ةب و صعف
بالبيئة أو على الأقل أقل إضرارا من النشاط المُستَبدَل، وذلك دون مراعاة  غير مضريكون 

 للتكلفة الاقتصادية المترتبة عن هذا الاستبدال، ما دام يسعى ليحقق هدفًا أسمى. 
مطلقا، بل يكفي  رلا يشترط في النشاط الجديد أن يكون غير مضإلى أنّه  وتجدر الإشارة

لأول، وهذا ما يتوافق مع متطلبات حماية البيئة التي تقتضي فيه أن يكون أقل إضرارا من ا
 التقليل من التلوث قدر الإمكان حتى وإن كان مكلفا. 

كما أن استبدال النشاط لا يعني دائما تغييره بآخر لا يمت له بصلة، فقد يكون الاستبدال 
رى أكثر تطورا وأقل في طريقة الإنتاج أو في التقنيات المستعملة في ذلك، بتغيير الآلات بأخ 

ضررا، كما يمكن أن ينصب على طريقة التخلص من النفايات أو من الأبخرة المتصاعدة في 
 

1 - Le principe de substitution défini comme: «le remplacement des substances dangereuses par des alternatives sans 

danger, quand de telles alternatives existent et à un coût économique raisonnable». 

ونلاحظ أنه ربط تطبيق المبدأ بأن   ،"ERIC Alauzet" والعضو في البرلمان الأوروبي هذا التعريف نقلا عن النائب الفرنسي
التي تدعو لتطبيقه مهما كانت التكلفة، تكون تكلفته معقولة وهو بخلاف ما ذهب إليه المشرع الجزائري وكذلك تطبيقات المبدأ 

 ينظر في ذلك: 
 ERIC Alauzet, Le principe de substitution aux produits chimiques adopté! Le cite: 

 http://www.alauzet.net/le-principe-de-substitution-aux-produits-chimiques-adopte/. 
أو أن يكون مستوى التلوث الناتج عن هذه النشاطات مقبول بيئيا بما هو متاح من معارف علمية حالية، إلا أن التقدم   - 2

 التكنولوجي أنتج طرق جديدة أقل إضرارا من السابقة، فيلزم الأمر استبدال النشاط القديم بالجديد الأنسب بيئيا.
ين اقتصاديين وعمال ترتب عديد الحقوق؛ كأجور العمال، كذلك حقوق تعاملات صاحب النشاط مع الغير من متعاملف - 3

ومستحقات خاصة المالية الناتجة عن مختلف تعاملاته، وهذا ما يتناسب مع ما يرمي إليه المشرع في الحفاظ على استقرار  
 المعاملات الاقتصادية.
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الجو، فيكون التغيير بإتباع الطرق المنصوص عليها في هذا المجال للتخلص منها، وهناك 
حيوي  حالات يتحتم استبدال مكان النشاط نظرا لقربه من المناطق الآهلة بالسكان أو من وسط
الصّحة يحوي عديد الأنواع البيولوجية، إن كان يحدث ضجيجا أو تصدر منه مواد تضر ب 

 العامة في الأماكن المجاورة له.
، الهدف منه إزالة العوائق 1بيد أن ربط تطبيق هذا المبدأ بعدم مراعاة تكلفة تغيير النشاط

للتهرب من اتخاذ تدابير  -ارتفاع التكلفة-صاحب النشاط المضر  التي قد يتحجج به
مهما كانت أنّه  عند التمحيص في الأمر جيدا من الناحية الاقتصادية، نجدأنّه  الاستبدال، كما

تكاليف هذه العملية مرتفعة فإنها تعتبر غير ذلك بل تافهة بالمقارنة بالتدابير التي من 
لويث أو إضرار بالبيئة مع وقف النشاط بالكامل أو حتى مؤقتا المفروض أن تتخذ عند وجود ت 

لمدة معينة، وبالتالي بخلاف ما تبدو عليه صياغته للوهلة الأولى، يمكن أن نعتبر هذا المبدأ 
بطريقة غير مباشرة مربح لصاحب النشاط، لأنه سيجنبه في أغلب الأحيان مشقة البحث عن 

 محل دراسة وترخيص جديدين. نشاط آخر والذي بطبيعة الحال سيكون 
تجدر الإشارة إلى أن نص المشرع على عدم مراعاة تكلفة استبدال النشاط هو تأكيد على 
أن المقصود من التكلفة المقبولة المدرجة في مبدأي الحيطة والوقاية لا يقصد منها التوقف عن 

لحلول من حيث التكلفة حماية البيئة عندما تكون التكاليف مرتفعة، وإنما اللجوء إلى أنسب ا
 وكذا من حيث التقنيات المستعملة.

  يتكريس محتشم لمبدأ الاستبدال على المستويين الدولي والداخل الثاني:الفرع 
خلت معظم نصوص الاتفاقيات والإعلانات الدولية من تكريس المبدأ صراحة أو ضمنا، 

( 07وفي هذا الصدد نرصد على المستوى الدولي الإشارة إلى هذا المبدأ في المادة السابعة )
دولي التستمد سلطتها من الإجماع  ولكن قانونافقرة )ب( من التصريح بالمبادئ غير الملزمة 

والتي نصت على وجوب توفير  لجميع أنواع الغابات، ظ والاستغلال الإيكولوجيوالحفلتسيير ل
التي تحتوي على غطاء نباتي أو مساحات غابية معتبرة،  للبلدان النامية خاصّةمالية الموارد ال

، على أن تعطى الطبيعية اتبرامج لحفظ الغابات بما في ذلك غابات المحمي  من أجل إنشاء

 
المتعلق بحماية  10-03ادة الثالثة من القانون رقم وهذا حسب ما نص عليه المشرع الجزائري عند تكريسه للمبدأ في الم - 1

 البيئة في إطار التنمية المستدامة.
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هذه الموارد للقطاعات الاقتصادية، التي من شأنها أن تحفز الأنشطة ص ي تخصالأولوية في 
 .1وذلك للمساهمة في الحفاظ على هذه الثروةوالأقل إضرارا  الاقتصادية والاجتماعية البديلة

في ، REACHصادقت اللجنة البرلمانية الأوروبية للبيئة والصّحة العامة والأمن الغذائي 
 2006-1907عند اجتماعها في بروكسل، عن اللائحة التنفيذية رقم  2006ديسمبر  18

بشأن تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها والتصريح بها وتقييدها وإنشاء وكالة أوروبية للمواد 
ذلك بهدف توقيف صناعة العديد من المواد الخطرة واستبدالها بصناعات لمواد الكيميائية، و 

بتوفير  -تطبيقا لمبدأ الإعلام-كيماوية تكون صديقة للبيئة، كما ألزمت منتجي هذه المواد 
 . 2المعلومات الكافية للمستهلكين تتعلق بالمواد المنتجة حفاظا على صحتهم وصحة بيئتهم

 الدورة تقرير ، حثّ الكلور المتعددة الفينيل الثنائية المركباتل من أجل تخفيض استعما
الدول على أن  نيروبي، العالمي الذي عقد بمدينة البيئي الوزاري  الأولى للمنتدى العالمية

بديلة  واستراتيجيات وأساليب منتجات وتنشر هذه المادة، وكذلك تطورتتحالف من أجل استبدال 
، كما تمسك المجلس بفحوى مبدأ 3الأمراض ناقلات مكافحة المستعملة في DDTلمادة 

 تطوير أجل مبادرات من في والمساهمة المشاركة مواصلة الاستبدال عندما حثّ الدول على
 يجاد وقود نظيفإلى غاية إ المحتوية على مادة الرصاص والكادميوم، والدهانات للبنزين بدائل

 .4أمانًا وأكثر أرخص ومركبات

صراحة، بل  على خلاف باقي التشريعات الداخلية فقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ
وأضفى على سمواً وقيمة قانونية متميزة، حين اعتبره من المبادئ الأساسية والمرجعية التي 

 
1 - Article (07) alinéa (b) DE DÉCLARATION DE PRINCIPES, NON JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTE 

MAIS FAISANT AUTORITÉ, POUR UN CONSENSUS MONDIAL SUR LA GESTION, LA CONSERVATION 

ET L'EXPLOITATION ÉCOLOGIQUEMENT VIABLE DE TOUS LES TYPES DE FORÊTS, qui fournissent: 

"Des ressources financières particulières devraient être fournies aux pays en dévelop-pement dotés d'un important 

couvert forestier qui établissent des programmes de conservation des forêts, notamment des forêts naturelles 

protégées. Ces ressources devraient surtout être affectées aux secteurs économiques, ce qui stimulerait des activités 

économiques et sociales de substitution". 
2 - RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006 

concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions 

applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la 

directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la 

Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 

2000/21/CE de la Commission. 

العالمي التابع لمجلس الإدارة، المرجع  البيئي الوزاري  الأولى للمنتدى العالمية الدورة للبيئة، تقرير المتحدة الأمم برنامج - 3
 . 72السابق، ص 

 . ونفس الصفحة نفس المرجع - 4
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 وألزم بمقتضاه أن يستبدل أيفي إطار التنمية المستدامة،  يرتكز عليها قانون حماية البيئة
نشاط مضر بالبيئة بآخر يكون غير ذلك أو على أقل تقدير أقل إضرارًا بها، وهذا دون مراعاة 
لتكلفة التدابير التي تترتب عن عملية الاستبدال ما دام النشاط المستبدل يوفر الحماية اللازمة 

 .1للبيئة

المادة السادسة من المرسوم كما نجد أيضا الإشارة إلى مبدأ الاستبدال في الفقرة الثالثة من 
 دراسة على المصادقة وكيفيات تطبيق ومحتوى  مجال ، الذي يحدّد145-07التنفيذي رقم 

البيئة، حين نصت على ما يجب أن تتضمنه دراسة مدى وموجز التأثير  على التأثير وموجز
المشروع  أنشطة لمختلف المحتملة عن البيئة، والتي من بينها أن يحدد صاحب الطلب البدائل

لهذه البدائل مؤسسة  المعتمدة على أن تكون الخيارات المزمع القيام به في حالة حدوث أضرار،
 . 2والبيئي والتكنولوجي الاقتصادي على معطيات علمية يراعى فيها المستوى 

وما يمكن ملاحظته أن المشرع في نصه عن المبدأ، لم يشترط في النشاط المُضِر محل 
معينة من الجسامة، أي أنّه لم يحدد أن تكون أضراره جسيمة أو بسيطة ولا أن الاستبدال درجة 

ينطوي على أخطار مؤكدة أو محتملة، وإنما يكفي لتطبيقه أن يكون النشاط المُستبدل أقل 
إضرارا من سابقه، وعليه فالمبدأ يغطي جميع الأخطار ومن ثم يقوم باستبدال جميع المبادئ 

 تبط تطبيقه بغياب اليقين العلمي. حتى مبدأ الحيطة، المر 

يمكن أن نعتبر أن هذا المبدأ يندرج ضمن المبادئ الوقائية، نظرا لأن النشاط المُستبدَل 
 يهدف أساسًا للحد أو التقليل من الأضرار البيئية.

 
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والتي تنص   10-03من قانون  الثالثة طبقا للفقرة الثالثة من المادة وهذا  - 1

هو استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل خطرا عليها ويختار هذا النشاط الأخير حتى ولو كانت  مبدأ الاستبدالعلى: "
 تكلفته مرتفعة ما دامت مناسبة للقيم البيئية موضوع الحماية".

 دراسة  على  المصادقة تطبيق ومحتوى وكيفيات مجال ، يحدد19/05/2007المؤرخ في    145-07المرسوم التنفيذي رقم    - 2 
 يتضمن أن يجب"  جاء نص هذه الفقرة:  ، حيث2007/ 22/05  الصادرة بتاريخ  ،34البيئة، ج.ر.ج.ج ع:   على التأثير وموجز
 :يأتي ما سيّما البيئة، لا على  والآثار المتوقعة المشروع حجم  أساس على المعد التأثير دراسة أو موجز محتوى 

 ...................... 
 الاقتصادي على المستوى  المعتمدة الخيارات وتأسيس بشرح وهذا خيارات المشروع لمختلف المحتملة البدائل تحليل - 

 والبيئي". والتكنولوجي
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  الاستبدال مبدأتطبيقات  :يالمطلب الثان
رغم التكريس المحتشم للمبدأ إلّا أن حتمية حماية البيئة و/أو الصّحة العامة أجبرت 

(، كما الفرع الأول) تجسيده سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرةالسلطات الإدارية على 
 الثاني(.الفرع ) فينستعرض بعض القرارات القضائية التي تمسكت بفحواه 

  لمبدأل التنظيمية اتالسلطتطبيقات من بعض  :الفرع الأول 
-1907التنفيذية رقم  للائحة تطبيقاو  ،الأوروبي حفاظا على الصّحة العامة لدول الاتحاد

 Loi de" قانون  تم اقتراح المذكورة سابقا،جنة البرلمانية الأوروبية ل للصادرة عن اا 2006

DETOX" صديقة للبيئة بأخرى الخطرة  الكيماويةالمواد  عديدستبدال لا يهدف . 
Louis -Jeanالنائب فمن طر  ،2015نوفمبر  25 قُدم هذا المشروع بتاريخ

ROUMÉGAS ، لدمج مبدأ الاستبدال في الإطار التنظيميومقترحه متمثل في قانون يهدف 
ل إلى لجنة التنمية يالوطني، وأح بل حتى  ليس فقط على المستوى الأوروبيللمواد الكيميائية 

 .1للدراسة  المستدامة والتخطيط الإقليمي
، وتبدأ آمنة شجيع الشركات على استبدال المواد الخطرة ببدائلويهدف هذا القانون لت 

إلى  كل سنتين غهاي بلتلمواد الكيميائية المثيرة للقلق و بإعداد قائمة لالشركات العملية بقيام هذه 
البيئة المكلفون ب وزراء للوهو ما يسمح ، "INERIS"المعهد الوطني للبيئة الصناعية والمخاطر 

 "ANSES"والعمل بناء على اقتراح الوكالة الوطنية لسلامة الأغذية والبيئة والعمل الصّحة و 

، 2018يناير  01قبل  الخطيرة التي يجب استبدالها، على أن يتم ذلك قائمة الموادبوضع 
 .2مراجعة خارجية محلقائمة هذه الن و كت و 

المعهد الوطني للبحوث والأمان للوقاية من  لتسهيل العملية؛ أن يقومهذا النائب كما يقترح 
موقع على شبكة الإنترنت يتضمن قائمة بالبدائل  ، بإنشاءحوادث العمل والأمراض المهنية

يتعين على بنك الاستثمار العام تزويد كما  استبدال،ع و موض تكون  المتاحة لكل مادة كيميائية
هذه  ومات عن الأدوات المالية لدعمإجراءات الاستبدال بمعلب  والأشخاص المعنيةالشركات 

 .3تشجيعية ضريبية تحفيزاتمن  هؤلاءستفيد على أن ي  ،عملياتال

 
 . 2016يناير  07ونشر في  ، 656مشروع قانون تحت رقم  -1
 يقصد بكل من:  -2

- INERIS: l'Institut national de l'environnement industriel et des risques 

- ANSES: l’ Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. 
3 - ERIC Alauzet, Op.cit 
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معلومات تُظهر خطورة بعض المواد، ورصدنا آخر  تكما يتم تحديث القائمة كلما جد
كان   ECHA" "European Chemicals Agency إصدار للوكالة الأوروبية للمواد الكيماوية

، يضم مقترح من عديد المواد التي اتضح خطرها على البيئة وعلى 22/12/2017بتاريخ 
 .1كآخر أجل لمراجعة هذه القائمة 16/02/2018العامة، ومنحت مهلة تنتهي بتاريخ الصّحة 

على  خاصّةما يمكن ملاحظته أن دول الاتحاد الأوروبي تأخرت في اعتماد هذا المبدأ 
إلى أن تمّ اعتماده وتفعيله على مستوى البرلمان الأوروبي في مجال صناعة  المستوى الداخلي،

المواد الكيماوية والأدوية، ونرى في هذا الصدد أن اعتماد هذا المبدأ في القوانين الوطنية كان 
سيسهل على الجهات الفاعلة مسألة المطالبة باستبدال كل مادة تبين ضررها الشديد بالبيئة 

 مة.العاالصّحة وب 
العمرانية  من تطبيقات السلطة التنظيمية للمبدأ على المستوى الوطني؛ أمر وزير التهيئة

، نتيجة لإصابة عمال هذه المصانع 2والبيئة بغلق عدة مصانع تنتج مادة إسمنت الأميانت
والسكان المجاورين بحالات مرضية وحالات وفاة جراء إصابتهم بمرض السرطان، كما أدى 
لتدهور الموارد البيئية في المناطق المجاورة لها بسبب تطاير الأغبرة، من هذه المصانع؛ مصنع 

تم تنصيب لجنة مختصة  ، وقد2008مفتاح بولاية البليدة الذي أغلق في شهر جويلية سنة 
عملت على إزالة الشوائب والتلوث وتنظيف المحيط نهائيا من هذه المادة وأيضا تعويض 

 
1- ERIC Alauzet, Op.cit 

 .  1997في كل من سكيكدة وبرج بوعريريج ومعسكر ومفتاح وأيضا مصنع في جسر قسنطينة الذي تم غلقه سنة  - 2
على مجموعة معادن ليفية تتكوّن طبيعياً، تمتاز بمقاومتها غير العادية لقوة الشدّ   يُطلق مصطلح الأميانت أو الأسبستوس

وعزلها للحرارة، ومقاومتها النسبية لهجمات المواد الكيميائية عليها، لذلك تستعمل في أغراض العزل داخل المباني وتدخل ضمن  
لمياه، وبطانيات إطفاء الحرائق، ومواد الحشو البلاستيكية، مكونات عدد من المنتجات، مثل ألواح التسقيف، وأنابيب الإمداد با

والعبوات الطبية، فضلًا عن استخدامها في قوابض ومكابح السيارات، تسبب هذه المادة عدة أنواع من الأمراض منها سرطان 
دامها في كافة المجالات. وورم المتوسطة، وهو ما دفع للعديد من الدول الأوروبية إلى حظّر استخ المعدة والرئتين والحنجرة

لمزيد من التوضيح ينظر في ذلك: تقرير منظمة الصحة العالمية، بعنوان التخلص من الأمراض ذات الصلة بالاسبستوس، 
  01مطلع عليه يوم  ، whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_OEH_06.03_ara.pdf?ua=1الموقع الالكتروني التالي: 

 . 07.50، على الساعة 2018 جانفي
% من ألياف الأميانت، تستخدم هذه المادة في مجال البناء وتسقيف 10أما أميانت الإسمنت فهو خليط من الإسمنت وحوالي 

المنازل "الترنيت" والعوازل الداخلية والخارجية وأنابيب صرف المياه والأدخنة والتهوية. ينظر في ذلك أيضا: صافية طالبي،  
نموذجا(،  تيبازة الجزائرية )ولاية المدنية الإيكولوجية خلال الجمعيات من  البيئي الوعي  نشر في  ودوره الاجتماعي الاتصال

 . 25 ، ص2014الإعلام والاتصال،  علوم في الماجستير شهادة لنيل مذكرة
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، وهو 1المتضررين، كما تم اقتراح استبدال نشاط هذا المصنع بآخر يحترم مقاييس حماية البيئة
للتخطيط لتحويل مبنى الوحدة إلى مدرسة افريقية للتكوين شبه الطبي،  البليدة ما دفع بوالي ولاية

إلّا أنّه استقر الأمر في الأخير على إعادة مواصلة النشاط، مع استبدال تقنيات الإنتاج بأخرى 
غازية، وسعيا لتحقيق ذلك تم إبرام تكون أكثر تطورا وأقل تلويثا وتعمل على خفض الإنبعاثات ال

صاحب المشروع ومجمع "لافارج"  "الجزائر عقد الشراكة بين المجمع الصناعي "جيكا لإسمنت
الفرنسي، على أن يلتزم هذا الأخير بتحديث المصنع واستبدال معداته الإنتاجية بأخرى متطورة 

لتقليل من التلوث البيئي مع تحترم المقاييس المعمول بها في مجال حماية البيئة، وتسعى ل
 . 2العمل على تطوير اليد العاملة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع

يستند قرار السلطة التنظيمية في توقيف نشاط هذا المصنع على مبدأ النشاط الوقائي 
وإصلاح الأضرار بالأولوية عند المصدر، وهذا بالنظر لتوفر يقين علمي تام بأضرار هذه 

 التي ضرارالأ كما يمكن أن يستند أيضا على مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية باعتبارالمادة، 
بالبيئة المجاورة له، وفي إطار مفاضلة مبدأ عن آخر بما يوازن بين حماية البيئة ألحقها 

والحفاظ على مصالح الأفراد، يمكن الاستناد على مبدأ الإستبدال بخلق نشاط مغاير يكون 
عوض خسارة مقر المصنع وبناءه، أو تطوير أنظمة العمل بما يحقق الحد من  صديق للبيئة،

إصدار التلوث، وإن كان مكلفا في البداية إلّا أنّه يكون أهون من الغلق التام للنشاط، وهو ما 
أقدمت عليه السلطة التنظيمية بتعاقدها مع مجمع "لافارج" الفرنسي، كما ذكرنا سابقا، لتحسين 

 .3أداءه البيئي

 
قوي وعبد المجيد رمضان، تدابير حماية البيئة في الجزائر، أو الفجوة بين القرار والتنفيذ، )دراسة   بوحنيةنقلا عن:  - 1

 . 2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة ،  ميدانية(، مخبر العلوم السياسية
لية الحديثة  على تدشين هذه الآ ،وزير التهيئة العمرانية والبيئة شريف رحماني بنفسه 2010–09-15حيث أشرف يوم  - 2

 .لمكافحة التلوث وتصفية الغبار المنبعث من المصنع
ألف طن، أي   953ألف طن بعد ما كان ينتج  490إن هذا الإجراء كلف المصنع تقليص إنتاجه من هذه المادة إلى  - 3

كان يسببها قبل  مليون دينار حسب تقدير الخبراء، لكن ذلك لا يساوي شيئا أمام الأضرار التي 347.25خسارة ما يعادل 
مليار كتعويضات للعمال المتضررين، بالإضافة إلى مصاريف إزالة الشوائب   17تحسين أداءه، فعلى سبيل المثال تم صرف 

 والمخلفات زد على ذلك قيمة البيئة المتدهورة.
  92ية في دورتها رقم نسجل في هذا الصدد؛ عديد الدول منعت إنتاج وتداول مادة الأميانت إثر إصدار منظمة العمل الدول

م التي تعرف بالحرير الصخري، تضمنت حظر استخدام هذه المادة بجميع أنواعها واستبدالها 1986لعام  162للاتفاقية رقم 
بمواد أخرى عديمة الضرر أو أقل ضرراً، كما أن ثمانية وثلاثين بلدا من بلدان القارة الأوروبية الثلاثة والخمسين قد منعت 

على منع  1997ستخدام الأميانت في كل المجالات التي كان يُستخدم فيها من قبل، في حين أقدمت فرنسا عام بشكل نهائي ا

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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ومن تطبيقات مبدأ الاستبدال على مستوى السلطة التنظيمية في جمهورية مصر العربية، 
على  عن وزير الصحة، ينص 2015سبتمبر  15بتاريخ  (669)صدور قرار وزاري رقم 

استبدال المواد الناتجة عن نشاط المنشآت الصحية المتداولة في جمهورية مصر، والتي 
، بالإضافة إلى حظره استيراد هذه المواد دون الحصول 2001لسنة  (192)تضمنها القرار رقم 

 .1على ترخيص مسبق
اء الصادر عن مجلس الوزر  هاقرار في  ةالمصري  ةالإداري  السلطاتأكد  في نفس الصدد

والذي يقضي بوقف تصنيع وإنتاج واستخدام هذه المادة  09/11/2004بتاريخ  (08)تحت رقم 
 .2واستبدالها بمواد تكون أقل إضرارا بالبيئة وبالصّحة العامة وحظر استيرادها

 

استخدام هذه المادة في جميع المجالات وفي جميع الأماكن حتى في البيوت نظرا لخطرها الجسيم على الصحة بصفة عامة،  
الدولة بالتكاليف المترتبة عن ذلك   ن بقايا هذه المادة على أن تتكفلبيد أن المشرع الكويتي ألزم السلطات المعنية بالتخلص م

 الجهات على: "تلتزم 2015-99بالقانون رقم  ، المعدل 2014-42البيئة رقم  حماية من قانون  (37) حيث نص في المادة
 الاسبستية تواجد المخلفات ومواقع لأنواع وكميات الكامل القانون بالحصر هذا صدور تاريخ من سنوات خمس خلال المعنية
 على المترتبة المالية بالالتزامات الدولة وتتكفل لذلك مرهل في موقع  الخطرة المخلفات هذه من بالتخلص تلتزم كما بالبلاد

  .الحكومية" والمنشآت الخاص السكن من المخلفات من هذه والتخلص  والنقل الجمع عمليات
قرار استمرار إنتاج هذه المادة قد جانب الصواب، فكان من الأجدر أن ينصب الاستبدال  وبالنظر لكل ما سبق ذكره نرى أن
 على إنتاج مادة أخرى غير مضرة.

، المتضمن إلغاء القرار  2015سبتمبر  15الصادر عن وزير الصحة، المؤرخ في  2015لسنة  ( 669)القرار الوزاري رقم  - 1
 .  2015سبتمبر  22تابع أ، الصادرة في  218، المنشور في الوقائع المصرية ع: 2001لسنة   (192)رقم 

والخاصة بالمواد الناتجة   2001لسنة  192رقم تستبدل بالقوائم المرفقة بالقرار الوزاري حيث نصت المادة الأولى منه على: "
عن نشاط المنشآت الصحية والتي يتطلب تناولها داخل جمهورية مصر العربية الحصول، والتي تضمنها القرار على ترخيص 

 بذلك، القوائم المرفقة بهذا القرار".
ى أي صورة دون الحصول على  (: "يحظر استيراد المواد المشار إليها بالمادة السابقة على أي شكل وعل02كما نصت المادة )  

 ".الترخيص المذكور
من وزارة   2004/ 10/ 20بتاريخ  (1427) بناءا على عدة تقارير سابقة؛ طلبت مصلحة الرقابة الصناعية بمراسلة رقم  - 2

مواد صديقة  الصناعة والتجارة أن تسعى للتقليل من استخدام مادة الاسبستوس، وهذا تمهيدا لمنع استيرادها مستقبلا واستبدالها ب
للبيئة، كما قدمت لجنة الشؤون الصحية والبيئة لمجلس الشعب مذكرة لذات الوزارة تتضمن رأي وزير الإسكان بمدى خطورة 

يحظر  2004لسنة  ( 336)استخدام مادة الاسبستوس في صناعة المواسير، فأصدر وزير التجارة الخارجية والصناعة قرار رقم 
فة أنواعها وذلك بعد ثبوت آثارها الضارة على صحة عمال المصانع المنتجة لتلك المواد، فقد  صنع واستيراد هذه المادة بكا

يعملون بمصنع الاسبستوس، بالإضافة إلى إصابتهم بعدة أمراض أخرى  (90) عامل بالسرطان من أصل  (46)ظهرت إصابة 
، وهو ما دفع بالشركة المصرية  2004/ 11/ 09بتاريخ  (08) لا تقل خطورة، وبناءا عليه أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 

أميرة عبد الله بدر، المرجع السابق، ص ص الاسبانية "أورا مصر" المصنعة لهذه المادة للطعن فيه، لمزيد من التوضيح ينظر: 
20  ،21 . 
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  التي تضمنت المبدأ القضائية بعض الأحكام والقرارات :يالثانالفرع 
 محكمة الطائفصادر عن حكم  وذلك فيمبدأ الاستبدال بأحكام السعودي  تمسك القضاء

وتحويلها  حي صار آهلًا بالسكان تقع بالقرب مندواجن ال مستثمرة لتربيةإزالة الأمر ب ضي ب قي 
المنبعثة  من الروائح الكريهة السكان المجاورين تضررنظرا ل، لمكان بعيد عن المناطق السكنية

ادعاء  وهذا على الرغم من ،الحشرات وآثار المبيدات الحشريةانتشار بالإضافة إلى  منه
 ، كما دفع بأنإزالة الروائحمن خلال العمل على ملتزم بعدم الإضرار بهم  هصاحب المزرعة بأن 

تحمل الضرر الخاص لدفع  " مشروعه سابق لإعمار الحي، وقد استند الحكم المذكور إلى قاعدة
كل ما "قال: أنّه  وإلى ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله ،الضرر يزال ، وإلى قاعدة"ضرر عام

 .1"كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان
التي رفعت أمام القضاء الأمريكي ضد شركة أسمنت الأطلسي،  Boomerوفي قضية 

حيث طالب فيها أصحاب الأراضي المجاورة بالتعويض المادي لما لحقهم من أضرار ناتجة 
التابع للشركة، رأت المحكمة أن  عن الغبار والدخان والترددات الصوتية المنبعثة من المعمل

هواء يضع آليات لحل هذه المشاكل، وبالتالي بدل برنامج الدولة النظامي المكثف لحماية ال
وجهت  -كما هو معتاد في القضايا مثل هذا النوع-توقيف المصنع ومنح التعويض للمتضررين 

المحكمة إنذارا لصاحب المصنع مانحة إياه مهلة لتطوير التكنولوجيا المستعملة للحد من 
بالتعويض عن الأضرار منذ توجيه  الأضرار، في المقابل اعترفت للمدعين بالحق للمطالبة

استبدال عمل مضر بالبيئة بآخر ب  القاضي، وتكون بذلك قد طبقت مبدأ الاستبدال 2الإنذار
 .يكون أقل خطرا عليها

إثر طعن المتضررين من قرار للسلطات الإدارية المصرية الذي بموجبه تم منع تشغيل 
عليا المصرية أن هذا المنع لا يعتبر إلغاء المطاحن ليلا وخلال أيام العطل، قررت المحكمة ال

جزئي للترخيص وإنما هو مسألة تنظيمية تهدف لاستبدال أوقات العمل حتى لا تسبب إزعاج 
 .3وقلق للسكان

 
هـ، نقلا عن: عبد  5/1419/ 24المؤيد من محكمة التمييز بمكة المكرمة، ومن الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى في  - 1

 .الله بن محمد بن سعد آل خنين، المرجع السابق
 .87، 86نافان عبد العزيز الرضا، المرجع السابق، ص ص   - 2
 .168، ص 2016ره نج رسول حمد، المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  - 3
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ليس على المستوى -ولعل ما تلح الحاجة للجوء للقضاء بشأنه لتفعيل مبدأ الاستبدال 
لما  ،السوداء منها خاصّةاستعمال الأكياس البلاستيكية و هو  -1المحلي فقط بل حتى الدولي

العامة والبيئة معاً، كونها مصنعة من المواد النفطية وهي تحتوي الصّحة تشكله من خطر على 
على كمية عالية من مادة الرصاص، كما أنها غير قابلة للتحلل العضوي بسرعة، بالإضافة 

لأشعة الشمس، فبالتالي يلجأ لحرقها للتخلص منها إلى انبعاث غازات ضارة منها عند تعرضها 
 .2مما يتسبب في تلوث الهواء والمياه والنباتات والمزروعات ومن ثم الإصابة بالأمراض

أطلقت “الاتحادية الجزائرية للمستهلِكين”، التي تضم العديد من الجمعيات ولهذا الغرض 
ن مواطني تهدف إلى توعية ال 2013سنة  واسعةالمهتمة بحماية المستهلِك، حملة ميدانية 

قفف أو بالالورق مصنوعة من  أكياسب  واستبدالهاها تدريجياً استخدام بالتخلي عن ولإقناعهم
على مدى  الاتحادية ذلك تسعى لتحقيقو يتمّ إنتاجُها وتسويقُها لهذا الغرض،  التي تقليديةال
 .ورق  و أ قفة وكيس قماش وحدة بين ملايين عشرةوزيع لت  سنوات (05)

 
 ساحل  على تتواجد إحداها الهادي المحيط سطح فوق  تطفو العملاقة التي  البلاستيك أكوام من  هائل وقد تم رصد عدد  - 1

 أنفسنا أن نسمى لنا المتحدة، ومن ثم يتساءل الكاتب، فكيف المملكة حجم مراّت بست حجمها كالفورنيا الأمريكية، ويقدر
 . 10فيليب آرثر جورج، المرجع السابق، ص متحضرّين؟. نقلا عن: الأمير تشارلز 

سنة(، كما أن بقاءها يؤدي إلى اختناق الحيوانات التي تتناولها،  1000إلى  400تستغرق فترة طويلة لتتحلل )ما بين إذ  - 2
ويؤدي تناول المزروعات المروية بالمياه الملوثة بسبب الأكياس أو تناول المنتجات الغذائية التي تمتص المواد السامة بسبب 

صنع من إعادة تدوير المخلفات، إلى الإصابة بالعديد من الأمراض كالسرطانات حملها فيها، خاصة وأن هذه الأكياس ت
 والأمراض الجلدية والقلبية والزهايمر والضعف الجنسي. 

ونشرت صحيفة )آي( البريطانية مقالًا للكاتب )تيم لتوم أوديليلا( تحت عنوان “حظر استخدام الأكياس البلاستيكية والسجن لمن  
جاء فيه: إن العديد من الدول حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية ومنها الكاميرون ومالي وأوغندا   "ارلا يلتزم بهذا القر 

ومالاوي وأثيوبيا وجزر الموريشيوس وكينيا، هذه الأخيرة وضعت عقوبات لأي شخص يخالف قرار المنع متمثلة في "غرامة 
جن لمدة من عام إلى أربع سنوات"، ويشمل الحظر استخدام  جنيه إسترليني أو الس  (30.000إلى  14.700)مالية تقدر بـ 

وإنتاج واستيراد الأكياس البلاستيكية، كما قامت المملكة المغربية بحملة وطنية تحت مسمى “زيرو ميكا” تهدف إلى منع 
ات، الموقع الالكتروني:  استعمال الأكياس البلاستيكية نهائيا، نقلا عن: وزارة الإعلام اللبنانية، مديرية الدراسات والمنشوار 

https://www.ministryinfo.gov.lb/15892 ،   :17.10، على الساعة: 12/2017/ 31مطلع عليه يوم 

https://www.ministryinfo.gov.lb/15892
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كما يجب أن يرافق هذه المجهودات حملة توعية واسعة بين المواطنين لتوضيح خطرها 
عن الصّحة وعن البيئة، فتخلي المواطن عن أخذها بكل تأكيد يدفع الباعة لبحث استبدالها 

 .1بأخرى غير مضرة
تمنع على أن يواكب ذلك إرادة حازمة من السلطات للحد من استعمالها تدريجيا، كأن  

مبدئيا صنع الأكياس من مخلفات التدوير، ثم يتبعها منع استعمالها في المواد التي لها علاقة 
 بالأكل كالخضر والفواكه والمأكولات بشتى أنواعها. 

المناسب على المستوى  بالإهتمام وخلاصة القول؛ فحتى وإن لم يحظى مبدأ الاستبدال
الدولي، إلّا أنّه يبقى له دور مهم في المحافظة على البيئة من التدهور بكل أشكاله وأيضا على 
الصّحة العامة، وذلك لكونه يفرض على كل نشاط مضر بها أن يخلق البديل الذي لا يحدث 

ليه فالمبدأ يكون ذلك أو على الأقل ينقص منها قدر الإمكان وهذا بغض النظر عن تكلفته، وع
مشجع للبحث عن أنسب الحلول لصالح البيئة لتحقيق أقصى وأفضل حماية، لأن إيجاد الحل 
البديل الذي يقلل من الأضرار ليس النهاية، بل يبقى البحث مستمرا على الأحسن، ولا يتوقف 

 . إعمال المبدأ إلى غاية الوصول للضرر الصفري والحصول على الأنشطة الصديقة للبيئة

 
المنزلية  يدخل في صناعة المواد يجب توضيح أضرار البلاستيك التي لا تقتصر على استعمال الأكياس، فقد أصبح  - 1

وحتى رضاعات الأطفال وألعاب  المصنوعة من هذه المادة والطبية والأكياس والعبوات والأواني التي نتناول فيها شرابنا وطعامنا
 الصغار منها التي توضع في الفم، حيث نجد أن أغلبها مجهولة المصدر وتباع بأثمان رخيصة.

، واللتين لهما تكوين مماثل والفثالات (BPA) الكيميائيتين البيسفنولويعتمد تصنيع المنتجات البلاستيكية على المادتين 
للهرمون، مما يسهل تسربهما للطعام بفعل التسخين والحرارة وهو ما يسبب العديد من المشاكل الصحية )سرطان البروستاتا أو  
سرطان الثدي واختلال الجهاز الهرموني والغدد الصماء(، وما يزيد الأمر خطرا هو الإستعمال الخاطئ للأواني والمنتجات 

تيكية بحفظ المأكولات المعدة للأكل فيها وتسخينها في الميكروويف، وأيضا إعادة استعمال قارورات البلاستيكية لأكثر من البلاس
مرة، فهذه القارورات يتم تصنيعها من مادة "البولي ايثلين"، والتي يقع خطرها بعد فتحها وتفريغها ثم إعادة استخدامها، فمثلا 

المخصصة  -ن السامة من البلاستيك لتنتقل للماء، فضلا عن استخدام الحاويات البلاستيكية تجميدها يحرر مادة الديوكسي
كحاويات لتخزين المياه في البيوت، مع العلم أن   -للمبيدات أو لحفظ المنتجات الكيميائية التي تستعمل في استخراج المحروقات

دهى وأمر أنها تباع علنا في كثير من الأسواق الشعبية وعند الشركات المستعملة لها تسعى للتخلص منها بمجرد إفراغها، والأ
 تجار بيع الخردوات. 

وعليه يكون على عاتق السلطات مهام المحافظة على البيئة وعلى الصحة العامة من خطر هذه المادة سواء بمراقبة وحدات  
 صناعات المرتبطة بالحياة اليومية للمستهلك، ومنعها من استخدام مخلفات التدوير في ال تصنيع البلاستيك المنتشرة بعشوائية، 

مع تكثيف الجهود الإعلامية عبر القيام بحملات دورية واسعة لتوعية للمواطنين من مخاطر هذه المادة بهدف الحد من  
عادة   استخدامها وخاصة الخاطئ منها كما سلف ذكره، وأيضا التنبيه للرموز التي تضعها الشركة المصنعة أسفل القارورة، التي

 ما تكون صغيرة الحجم مما يصعب عملية قراءتها، وبالموازاة مع ذلك خلق البديل الآمن ودعمه على كل المستويات. 
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 الباب الثاني
القانون لما أقره  افقو في مجال البيئة  التنظيميةات سلطلل ات الإدارية العاديةممارسال

 على ضوء توجيهات المبادئ العامةو 
 

الهائل والسريع وما يسببه من ضرر للبيئة، أصبح من الضروري  التكنولوجي إزاء التقدم
سلطاتها الضبطية و  التنظيمية، من خلال وسائلهاندا للسلطة ت تدخل المشرع ليعالج هذا مس

وحتى يتجلى الأمر يتوجب  الأمر، هذا لمواجهة الفعالة المتمثلة في الضبط الإداري وتنظيماته
ثم نتطرق لما لهذه السلطة التنظيمية  علينا التطرق أولا لمفهوم الضبط الإداري كمبحث تمهيدي

)الفصل الأول(، ثم نوضح ما لها من سلطات من وسائل وقائية تستبق بها حدوث الأضرار 
 ردعية توقف بها حدوث الأضرار إن وقعت )الفصل الثاني(
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 مبحث تمهيدي
 الضبط الإداري مفهوم 

ممارسة السلطة التنظيمية في مجال البيئة لا تعدو إلّا أن تكون صلاحيات ضبطية عادية 
المعلوم أنّ همها هو الحفاظ على الأمن العام والسكينة التي من  -بموجب قرارات إدارية-

 العامة والصّحة العامة، والتي هي أهداف الضبط الإداري الذي لا يكون البيئي إلّا أحد صوره،
لأن  بل وبات من الثابت مدى الإرتباط الوثيق بين أهداف الضبط الإداري وأغراض حماية البيئة

صلاحيات سلطات الضبط الإداري التيّ خوّلها لها القانون تدخّل الهيئات الإدارية بممارسة 
لأجل حفظ النظام العام داخل المجتمع سيؤدي حتما إلى تحقيق مقصد من مقاصد البيئة سواء 

 .1بشكل مباشر أو غير مباشر
ويقصد بمصطلح الضبط بصفة عامة تنظيم الدولة بطريقة وقائية لضمان سلامة وأمن 

الإداري فهو "مجموعة من الإجراءات والأوامر والقرارات الوقائية التي المجتمع، أما بمفهومه 
 .2تتخذها السلطة الإدارية من أجل المحافظة على النظام العام في المجتمع"

كل الأعمال والإجراءات والأساليب القانونية ويعرفه الأستاذ عمار عوابدي على أنّه "
المادية التي تقوم بها السلطات الإدارية المختصة وذلك بهدف ضمان المحافظة على النظام 

 .3العام بطريقة وقائية، في إطار النظام القانوني للحريات والحقوق السائدة للدولة"
لمنوط بها القيام بالمحافظة وللضبط الإداري معنيان؛ أحدهما عضوي يقصد به الهيئات ا

على النظام العام وهو ما يعرف بالبوليس الإداري، وآخر موضوعي يتمثل في الإجراءات 
 .والقرارات التي تتخذها الإدارة بهدف حماية النظام العام والمحافظة عليه

   ي أهداف الضبط الإدار  المطلب الأول:

المهمة الأساسية للضبط الإداري هي المحافظة على النظام  أو الأساسيالهدف ن إ
العامة الصّحة المحافظة على و  (،الفرع الأول) الأمن العام ويتأتى ذلك بالحفاظ على ،1العام 

 
عبد الحق خنتاش، مجال تدخل الهيئات اللامركزية في حماية البيئة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير،  -1

 . 77، ص 2011ورقلة،تخصص تحولات دولة، جامعة قاصدي مرباح 
  ، ص 2016محمد سنكر داود، الضبط الإداري لحماية البيئة، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  - 2

26 . 
 . 10  ، ص2000عمار عوابدي، القانون الإداري، )الجزء الثاني النشاط الإداري(، د م ج، ابن عكنون، الجزائر،   - 3
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لتخصه بلوائح الإدارية الثاني(، بيد أن للهدوء والسكينة نصيب من اهتمام السلطات  الفرع)
 الثالث(. الفرعضبطية )

  العام الحفاظ على الأمن الفرع الأول:

الأمن العام المحافظة على سلامة المواطنين وأولادهم وأعراضهم وأموالهم، حفظ يقصد ب 
اللازمة دابير ويكون ذلك باتخاذ هيئات الضبط الإداري الت من كل اعتداء يقع أو يحتمل وقوعه، 

قد تكون بفعل الإنسان كالسرقة  خيرةالأوالتصدي لها في حالة حدوثها، هذه لمنع وقوع الحوادث 
الحرائق و كالفيضانات  ؛الكوارث الطبيعيةفي  المتمثلة أو بفعل الطبيعةوالتعدي بأنواعه ...، 

من تلوث  ،الأخطار المتنوعة التي يسببها التدهور البيئيفي مظهر وقد تبدو ، 2وانهيار المباني
الأخير أشد خطرا النوع  اهذ ضحى، إذ أالمياه أو نضوبها وانقراض الفصائل النباتية أو الحيوانية

تنذر بحدوث أصبحت فالمشكلات البيئية الحديثة  ،على الإنسان من غوائل الطبيعة التقليدية
 4الأمن البيئي العامفي توفير  يةالدولجهود اليجب أن تتضافر  ا، لذ3كوارث ذات صبغة عالمية

 ازل الطبيعة.و ن من فعل الإنسان أو من ممّا يمسّها البيئة  من خلال حماية

  ةالعامالصّحة الحفاظ على  :يالفرع الثان

 من خلالمن أخطار الأمراض والأوبئة والحد من انتشارها،  يهاالمحافظة علب  ويتأتى ذلك
الحفاظ على صلاحية مياه الشرب، وتوفير أكبر قدر من نقاوة الهواء، ومراعاة سلامة الأطعمة 

، ويكون ذلك بتدخل السلطة الإدارية من خلال الضبط الإداري البيئي سواء عن 5المعدة للبيع
صابة بالأمراض وانتقال العدوى المختلفة بين المواطنين، طريق الوقاية والاحتراز من خطر الإ

 
 عن وقائية، وذلك بطرق  العامة العامة والآداب والسكينة العامة والصحة العام الأمن على المحافظة"والذي يقصد به  - 1

 .  02، ص المرجع السابقمصدرها"، نقلا عن: عمار عوابدي،  كان والأخطار مهما المخاطر  كل  على القضاء طريق
ر جلطي، الأهداف الحديثة للضبط الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة لمزيد من التوضيح لمصطلح الأمن العام انظر: أعم - 2

 . 19-12، ص ص 2016أبي بكر بلقايد تلمسان، 
 . 75خيرة عبد الصدوق، المرجع السابق، ص  - 3
الأمن العام البيئي هذا المصطلح حديث ظهر مع بروز عدة مفاهيم ديمقراطية جديدة اثر تداعيات الحروب التي خلفت   - 4

من الأضرار والتلوث، لمزبد من التوضيح ينظر في ذلك: سعيد عبد الملك غنيم، الأمن البيئي من منظور القانون الدولي   العديد
 .  10،  08، ص ص 2018أفريل   24و  23العام، المؤتمر العلمي الخامس )القانون والبيئة(، جامعة طنطا، مصر، يومي 

 . 29محمد سنكر داود، المرجع السابق، ص  - 5
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 البيئية العامة لا تشمل صحة الإنسان فقط بل تتعدّى لتشمل صحة الحيوانالصّحة وبما أن 
، الأمر الذي يستوجب التدخل بوضع آليات مسبقة 1خاصّةوالمحيط بما فيه من أنظمة والنبات 

، أو بالتدخل بطريقة علاجية 3بالمحافظة على نقاء المحيطوتحد من انتشاره وتلزم  2تمنع التلوث
من خلال وسائل الضبط الإداري كغلق محل النشاط أو توقيفه مؤقتا إلى غاية استجابته وتوقفه 

 على نفقة المسؤول. باتخاذ التدابير اللازمةعن إصدار التلوث، أو 

  4الحفاظ على السكينة العامة الفرع الثالث:

الحفاظ على هدوء وسكون الطرق والأماكن والساحات العامة، يتبلور ذلك من  يقصد بها
ومن كل أشكال خلال وقاية وحماية الناس من كل أشكال الصخب والضوضاء والإزعاج، 

 خاصّةالأصوات المرتفعة وحتى النابعة من استعمال الآلات والمركبات والأجهزة المنزلية و 
شآت التي بطبيعتها تحدث الضوضاء عن التجمعات السكانية، من إبعاد المن يتم ذلك ب ، و 5بالليل

 
 ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 10-03( من القانون رقم 29وهذا حسب نص المادة ) - 1
الذي يؤثّر على صحة الكائنات الحية؛ إنسان حيوان ونبات، والكائنات غير الحية؛ كالمياه والأراضي والمباني، وهذا ما  - 2

( من القانون  08في المادة ) مى إليه المشرع في قانون حماية البيئة، حين ألزم يمكن تسميته بالصحة البيئية العامة، وهذا ما ر 
كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  10-03رقم 

ة، تبليغ هذه المعلومات إلى السلطات  بالعناصر البيئية التي يمكنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الصحة العمومي
 المحلية أو السلطات المكلفة بالبيئة. 

أنظمة خاصة بالحماية، بداية بالهواء وحماية الأرض وباطنها وحماية الإطار المعيشي وحماية المياه العذبة بما فيه من  - 3
 شعاع.وحماية البحر وحماية الأوساط الصحراوية والحماية من المواد الكيميائية والإ

  :ذكر القرآن الكريم مصطلح السكينة في ستة مواضع - 4
(، سورة البقرةالأول: قوله تعالى: )وَقَالَ لَهُم  نَبِيُّهُم  إِنَّ آيَةَ مُل كِهِ أَن  يَأ تِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن  رَبِّكُ   ، (248)الآية  ،م 

مِنِينَ(، سورة التوبةالثاني: قوله تعالى: )ثُمَّ أَن زَلَ اللَُّّ   ، (26) الآية  ، سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ال مُؤ 
زَن  إِنَّ اللََّّ مَعَنَا فَأَن زَلَ اللَُّّ سَكِينَتَهُ عَلَي هِ وَأَ  هَا(، سورة التوبةالثالث: قوله تعالى: )إِذ  يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَح  ية  الآ ،يَّدَهُ بِجُنُودٍ لَم  تَرَو 

(40) ، 
) دَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِم  مِنِينَ لِيَز  كِينَةَ فِي قُلُوبِ ال مُؤ   ، (04)الآية  ،، سورة الفتحالرابع: قوله تعالى: )هُوَ الَّذِي أَن زَلَ السَّ

جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِ  تَ الشَّ مِنِينَ إِذ  يُبَايِعُونَكَ تَح  كِينَةَ عَلَي هِم  وَأَثَابَهُم  الخامس: قوله تعالى: )لَقَد  رَضِيَ اللَُّّ عَنِ ال مُؤ  هِم  فَأَن زَلَ السَّ
 ، (18)فَت حًا قَرِيبًا(، سورة الفتح، الآية 

مِنِينَ(،  السادس: قوله تعالى: )إِذ  جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ ال حَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ال جَاهِلِيَّةِ فَأَن زَلَ اللَُّّ  سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ال مُؤ 
 .(26)سورة الفتح، الآية 

 . 260، ص 2004  سنة شر والتوزيع، عنابة، الجزائر،محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للن - 5
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ذلك الأسواق والمنشآت الصناعية والمواقع ذات الاستقطاب الكبير للجمهور كالملاعب 
 .1والمحلات التجارية الضخمة

فالسكينة مطلب أساسي من مطالب الحياة الإنسانية وهو الحاجة إلى الاستقرار والهدوء، 
ومن دونها لا يكون إبداع ولا ابتكار ولا تطور في شتى المجالات الفكرية أو الصناعية، لما 

والأصوات العالية بصفة عامة من تأثير سيء  -عامل الإخلال بالسكينة-تسببه الضوضاء 
 على أعضاء الجسم، بجانبيه العضوي والنفسي والعصبي. 

إنبعاث وإنتشار حماية الأفراد من الأضرار السمعية من السكينة البيئية العامة في  وتتجسد
ضرّ وت زعج السكان ت أن  امن شأنه من المنشآت والمشاريع والأشغال التيأو الذبذبات  الأصوات
قانون ال من الفصل الثاني من الباب الرابع هأقّر وهذا ما  ،المشتركة تهمبيئ  وتضر أيضابصحتهم 

 .2البيئةحماية المتعلق ب  10-03 رقم

ن الضبط الإداري العام في تحقيقه لهذه الأهداف من خلال تدخّل الهيئات الإدارية إ
سيؤدي حتما إلى تحقيق  ،خوّلها لها القانون بممارسة صلاحيات سلطات الضبط الإداري التيّ 

 .3مقصدا من مقاصد حماية البيئة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

- 4لنظام العاملأن أهداف الضبط الإداري تجاوزت المفهوم التقليدي وتجدر الإشارة إلى 
لاجتماعية وهذا راجع لتدخل السلطات الإدارية في مختلف الميادين والقطاعات الاقتصادية وا

وأصبحت تتجه لحماية الأخلاق والآداب العامة، والمحافظة قدر الإمكان على رونق  -والثقافية
، بل أضحى يشمل 6وذلك بالموازاة مع النظام القائم بالدولة  ،5وجمال الأمكنة والمباني والطرقات 

 
 حسب رأينا كان حري اشتراط مسافة أمان محددة لكل نوع نشاط منشأة تفصلها عن التجمعات السكانية. - 1
المتعلق بحماية البيئة، كما نص  10-03(، من القانون رقم 75( إلى )72المواد من )  الفصل الثاني من الباب الرابع، - 2

 (. 121(، )120(، )119المتعلق بالبيئة الملغى، في المواد )  83-03ك أيضا القانون رقم على ذل
 . 77ينظر في ذلك: عبد الحق خنتاش، المرجع السابق، ص - 3
 الذي ينحصر فقط في الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة. - 4
 احترام على ..... السهر"بنصها:  العنصر هذا أضافت قد المتعلق بالبلدية، 10-11( من القانون رقم 94المادة ) نجد - 5

 والمعماري، التراث الثقافي وحماية والتعمير والسكن العقار مجال في والتعليمات المقاييس
 .والطرق العمومية" والساحات الشوارع في السير سهولة وضمان العمارات نظافة على  السهر

 . 261، ص المرجع السابقمحمد الصغير بعلي،  - 6
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تنظيمه لقواعد قانون حتى المجال الاقتصادي الذي أساسه حرية الأفراد في النشاط، من خلال 
  .حماية المستهلك وقانون المنافسة

   ي صور الضبط الإدار  :يالمطلب الثان
 خاص ضبط إداري و  (الفرع الأول)عام ضبط إداري ينقسم الضبط الإداري إلى قسمين؛ 

 .)الفرع الثاني(

  الضبط الإداري العام الفرع الأول:

التي تستهدف حماية و ة ي الإدار السلطات يتمثل في الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل 
التي قد تقع  الانتهاكات، ويكون ذلك بوقايته من 1النظام العام بعناصره الثلاثة والمحافظة عليه

 عليه، وبالحد منها ومعالجتها إن وقعت.

، فالوقاية من حماية البيئةب الضبط الإداري العام طور الفقه الحديث علاقة عناصر 
الصّحة حفاظ عن الأمن العام، والحماية من التلوث تندرج تحت راية حماية إلّا  الأخطار ما هي

 .2العامة، في حين تطور مفهوم السكينة العامة ليطلق عليه مصطلح متعة ونوعية الحياة

  الضبط الإداري الخاص :يالفرع الثان

مجموع السلطات والتدابير والإجراءات  على أنه؛ فه الأستاذ محمد الصغير بعليعرّ 
وعة أشخاص )شرطة الأجانب، شرطة الرحل( أو مالمتخذة في مجال معين ومحدد ويتعلق بمج

 . 3بنشاط ما )الصيد، الغابات، العمران(

ما تتخذه الإدارة من خلال سلطاتها الضبطية لحماية  يقصد به الضبط الإداري الخاصف
جزء محدد من عناصر النظام العام أو منع الاضطراب في قطاع معين كقطاع المرور أو 

 
 العدد  جامعة ابن خلدون تيارت، رقية بدرانية، الضبط الإداري البيئي، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، -1

 . 82، ص  2011التجريبي، سبتمبر 
 . 83، ص المرجع نفس - 2
 . 262، صالمرجع السابقمحمد الصغير بعلي،  - 3
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تنظيم نشاط معين أو فئة معينة من الأشخاص أو يضبط تنظيم قد يستهدف فأو النقل، الصّحة 
 .1مكان محدد

حيث  فرع من فروع الضبط الإداري الخاص إلاّ  وعليه فالضبط الإداري البيئي ما هو 
تكفلت الفروع المستحدثة في حين ، 2العامة لحماية البيئةالأطر قانون حماية البيئة وضع 

السلطات يتجسد ذلك فيما تتخذه و لقانون الإداري بتنظيم وحماية عناصر البيئة المختلفة، ل
الوقائية سلطة الضبط الإداري تسبق ممارسة النشاط تجعل من  ة من إجراءات وقائيةي الإدار 

ردعية  وأحيان ة مواردها )الفصل الأول(،الأكثر فاعلية في مجال الحفاظ على البيئة وحماي 
 )الفصل الثاني(.مجسدة سلطة الضبط الإداري البيئي ومنفذة التشريعات المتعلقة بالبيئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 84،  83، ص ص  المرجع السابقرقية بدرانية،  - 1
وهذا راجع لحداثته إذ أنه مجموعة من التشريعات  ، إن قانون حماية البيئة ليس قانونا موحدا أو مقننا في تشريع واحد - 2

ما يتعلق  المتفرقة والتي تدخل ضمن الفروع المستحدثة للقانون الإداري، والتي تتعلق بالصحة العامة والنظافة العامة وكل
بالتنمية المستدامة، وتتحد مع الفروع التقليدية للقانون الإداري لتجسد السلطة العامة لما لها من امتيازات وما عليها من واجبات 

 والتزامات. 
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 الفصل الأول

 البيئة التي تستخدمها السلطة التنظيمية في حماية نية الوقائيةالوسائل القانو 
 

كما هو معلوم أن اختيار جانب اتقاء الأضرار قبل وقوعها هو خيار تنتهجه كل 
في كل المجالات، كونه يحقق الحماية المطلوبة دون التعرض للخسائر التي غالبا و التشريعات 

جية، ولأن الأضرار البيئية ميزتها اللارجعية تجعل من ما تأتي من اتخاذ التدابير والقرارات العلا
وسائل قانونية خيار الوقاية هو الأمثل للسلطة التنظيمية في هذا المجال، والتي تستخدم عدة 

الذي تهدف من خلاله إلى وضع قيود وشروط يجب توفرها مسبقا قبل  بنظام الترخيص ءابد
 لا آمرة قواعد هي البيئية القانونية القواعد ظرا لأنالسماح بممارسة النشاط )المبحث الأول(، ون 

)المبحث الثاني(، والإلزام )المبحث  الحظر أسلوبي فإن مخالفتها، على الاتفاق للأفراد يجوز
ومواكبة  البيئية العامة المصلحة حماية إطار فيو القواعد،  لهذه الغالبة الثالث(، هما السمة

استحدث المشرع تقنيات بيئية يتم من خلالها تقيم الآثار المترتبة على للتطور العلمي الحاصل، 
 المشاريع المزمع السماح لها بالنشاط )المبحث الرابع(.
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 المبحث الأول
 نظام الترخيص

 نشاط يقصد بالترخيص الإذن السابق الصادر عن الإدارة المختصة الذي يسمح بممارسة 
، ويهدف هذا النظام في المجال البيئي لتمكين سلطات 1الإذن هذا بغير يجوز ممارسته لا معينٌ 

الضبط الإداري من التحكم وتنظيم النشاطات الفردية، من خلال اشتراط اتخاذ كافة التدابير 
لذا يعد إجراءا صارما لا يمكن للإدارة اشتراطه إلّا بموجب  ،2قبل بدء ممارسة النشاط الوقائية

 . 3الدستور أو قانون 

 القانونية الموانع إزالة والترخيص ما هو إلّا وسيلة من وسائل الضبط الإداري الغاية منه 
والمجتمع، ولهذا  البيئة على خطورته المشرع يقدر النشاط الذي  ممارسة دون  تحول التي

الصناعية  الجزائري، حيث تعد النشاطات التشريع الأسلوب العديد من التطبيقات المتنوعة في
، ولأن الحركة العمرانية )الأول المطلب(من أخطر الملوثات، لذا خصها المشرع بنظام خاص 

 مطلبال(لها نصيبها من إحداث تلوث المحيط فكان لزاما على المشرع تنظيمها بعدة رخص 
، كما لا يخفى عن العيان ما تحدثه النفايات بشتى أنواعها من ضرر في المحيط، )الثاني

فيكون من الضروري تنظيمها وتسييرها وإزالتها بطرق قانونية تراعي مقتضيات حماية البيئة 
 .)الثالث المطلب(

  ةالأول: رخصة استغلال المنشآت المصنف المطلب

مما لا شك فيه أن الصناعة بأنواعها هي من أكثر المجالات تلويثا للبيئة والمحيط، لذا 
خصها المشرع بتشريع خاص بها ينظم مؤسساتها من حيث الإنشاء والإنهاء مراعيا فيه خلق 

نتطرق إلى مفهوم  توازن بين حرية النشاط الصناعي ومقتضيات حماية البيئة، ولمعرفة ذلك
الأول(، ثم نسرد إجراءات الحصول على  ة من خلال التعريف بها )الفرعالمنشآت المصنف
 الثاني(. )الفرع رخصة استغلالها

 
 . 11حسن، المرجع السابق، ص  الله عبد الدين صلاح حازم - 1
عبد الله بن مصطفى، الإجراءات الضبطية والوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مجلة البحوث القانونية  - 2

 . 46، ص 2018، ديسمبر 03، عدد 01والاقتصادية، المركز الجامعي افلو، مجلد 
 . 34محمد سنكر داود، المرجع السابق، ص  - 3
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  ةبالمنشآت المصنف التعريف :الأول الفرع
ولأنها تعتبر هي أساس كل وحدة صناعية ومن ثم صدور التلوث فلا بد لنا من التعرف 

العلم أن المشرع وضع أنظمة مختلفة لإنشائها على المقصود بالمنشأة المصنفة )أولا(، مع 
حسب درجة خطورتها على البيئة، لذلك نبين أصنافها لنعرف النظام المطبق على كل صنف 

 )ثانيا(.
  ةالمقصود بالمنشآت المصنف أولا:

 المنشآت هذه توصف" ي عرفها الدكتور عبد الرحمان عزاو  لها فقدبداية نورد تعريف الفقه 
 تسييرا أو  امل فيها إنشاءبأنها مضرة ومقلقة للراحة ومن أجل ذلك فرضت على التعا المحال أو 

بقدر  وتتميز أحيانا العمومية في مفرطة تكون  وتنظيمية، تشريعية نصوص بموجب سواء قيود عدة
 المؤسسات أكبر من الخصوصية والتحديد أحيانا أخرى، تتعلق بالمواصفات التي تتصف بها

 نفس في والجوار بالبيئة ومضرة ومزعجة مربحة نشاطات تمارس التي والورشات الصناعية

 .1" الوقت
 يتعلق فيما مضايقات أو مخاطر تسبب تجارية أو صناعية منشآت "على أنها: كما عرفت

 خاصّة لرقابة خضوعها يستدعي مما الزراعة، أو الجيران راحة أو  العامةالصّحة  أو  بالأمن العام

 الانفجار خطر خاص يهدف إلى منع مخاطرها أو مضايقاتها التي أهمها ضبط جانب من

  . 2"وإفساد المياه والضجة والروائح والغبار والدخان والحريق

المتعلق بحماية البيئة في إطار  10-03 رقم قانون الفي أما المشرع الجزائري فقد اكتفى 
على أنها تلك المصانع  حيث نص ،المنشآت المصنفةبذكر أنواع وأشكال  ،التنمية المستدامة

وبصفة عامة المنشآت التي قد تتسبب في  ،والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم
 الطبيعية والموارد البيئية والأنظمة والفلاحةوالنظافة والأمن  ،العموميةالصّحة أخطار على 

شخص ل سواء كانت تابعة ،الجوار براحة المساس في تتسبب قد التي أو  ،السياحية والمناطق
 .3(أو خاص امع)طبيعي أو معنوي 

 
 والإدارية، القانونية العلوم مكتبة ،1ط البيئة، حماية أجل من المصنفة للمنشآتعبد الرحمان عزاوي، النظام القانوني  -1

 . 08  ، ص2003 نةس الجزائر،
 . 19ص  المرجع السابق، المنشآت المصنفة لحماية البيئة،آمال مدين، نقلا عن:   -2
 . المستدامةالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10-03 رقم قانون ال( من 18المادة )  -3
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الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات  198-06 رقم المرسوم التنفيذي وفي
 بنصه على الأولى بأنها ،المصنفة ز بينها وبين المؤسساتميّ فها و عرّ  ،المصنفة لحماية البيئة

 قائمة في المذكورة النشاطات من، أنشطة عدة أو  نشاط فيها يمارس ثابتة تقنية وحدة "كل
على  ف المؤسسة المصنفة، في حين عرّ "به المعمول التنظيم في المصنفة المحددة المنشآت

 تخضع ،مصنفة منشآت عدة أو  واحدة منشأة تتضمن والتي ،الإقامة منطقة مجموع" أنها:
 والمنشآت المؤسسة يحوز الخاص، أو العام للقانون  خاضع أو معنوي  طبيعي شخص لمسؤولية
 ."1رآخ شخص إلى أوكل استغلالها أو  يستغلها أو  منها، تتكون  التي المصنفة

يمكن القول أن المنشآت المصنفة هي تلك المنشآت التي تعتبر  ،من خلال ما سبق
  .للتلوث وتشكل خطورة على البيئةمصادر ثابتة 

وما يحيط بها تشكل مؤسسة  المنشآت المصنفةمجموعة من الجزائري اعتبر المشرع 
مصنفة بشرط أن يكون المستغل واحد، ويرمي من خلال ذلك إلى أمرين؛ الأول هو تسهيل 

تبع لنفس الإجراءات على المستغل الذي يقدم ملفا واحدا، لأن المشرع اعتبر المؤسسة التي ت 
، ومن 2المستغل في نفس الموقع تتطلب تقديم طلب ترخيص واحد لكل المنشات التابعة لها

جهة أخرى تسهيل إجراءات الدراسة والمراقبة على الإدارة لكون دراسة وفحص طلب واحد أسهل 
 من عدة طلبات قد تكون الدراسة فيها متشابهة لحد بعيد.

  ةالمنشآت المصنفتصنيف  ثانيا:

 تلوث وأضرار، من نشاطها يحدثه ترتكز على ما ،3لعدة معايير وفقا ميز المشرع بينها
 التعرف عنيتوجب علينا فإنه  بينها من حيث الإجراءات والوثائق المطلوبة، فرّق ولأن المشرع 

قانون حماية  لمعرفة الملف المطلوب وكيفية دراسته، حيث يتضح أنّ  ،أصناف هذه المنشآت
ا حسب درجة الخطورة؛ لمنشآت خاضعة للتصريح وأخرى خطرة تخضع للترخيص، البيئة صنفه

 
، الذي يضبط التنظيم المطبق على 2006مايو سنة  31، المؤرّخ في 198-06( من المرسوم التنفيذي رقم 02المادة ) - 1

 2006./06/ 04، الصادرة في 37المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج.ر.ج.ج ع:
 . المرسوم نفس ( من22( و)10المادة ) - 2
الإنتاجية أو  القدرة معيار التجمعات السكنية، عن البعد معيار الخطورة، معيار ا؛هناك عدة معايير للتصنيف أهمه - 3

 المصنفة. المنشأة على المطبق النظام معيار التخزينية،
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مها إلى ، هذا الأخير قسّ 1تحديد هذه الأقسام المصنفة المنشآت على وأحال للتنظيم المطبق
 :أربعة فئات

 لرخصة خاضعة منشأة الأقل على تتضمن التي وهي :الأولى الفئة من مصنفة مؤسسة  -
 وزارية،

 لرخصة خاضعة منشأة الأقل على تضمّ  التي وهي: الثانية الفئة من مصنفة مؤسسة- 
 الوالي، 

 لرخصة خاضعة منشأة الأقل على تتضمن: الثالثة الفئة من مصنفة مؤسسة- 
 ب،.ش.م.ر

 لدى للتصريح خاضعة منشأة الأقل على تتضمن: الرابعة الفئة من مصنفة مؤسسة -
 .ب.ش.م.ر

لكن هذا التصنيف لم يبين ما هي المنشآت التابعة لكل صنف، ولا التي تخضع للترخيص 
تضمن تحديد مال 144-07المرسوم التنفيذي رقم من التي تخضع للتصريح، إلى غاية صدور 

 ،كيفية تصنيف هذه المنشآت هد بدقة من خلال ملحقحدّ  حيث ،2قائمة المنشآت المصنفة
  يدرجة خطورتها كما يل الأربعة حسب هابحصر فئات 

 ستعملةالم  مادّةال  الأوّل العدد ثليم: يأتي ينظم كما أعداد أربعة من يتكون  لخانة رقم إسناد -

وقابلة  ملهبةو  للاشتعال قابلةو  سامةو  شديدة السّمومة( الخطر صنف الثّاني العددو النّشاط،  أو 
 .النّشاط نوع الأخيران ثل العددانيمالنّشاط،  فرع أو  )للاحتراق قابلةو  أكالةو  للانفجار

 صنّفة،الم نشأةالم نشاط تعيين -

الذي  ،198-06 رقم التّنفيذي رسومالم طبقا لأحكام التّصريح أو  الرّخصة نظام تعريف -
 ،يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة

 
 ، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.198-06( من المرسوم التنفيذي رقم 03المادة ) - 1
، ج.ر.ج.ج ، الذي يتضمن تحديد قائمة المنشآت المصنفة2007ماي  19، المؤرخ في 144-07المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 . 2007ماي  22، الصادرة بتاريخ: 34ع:
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 ،صنّفةالم للمنشأة التّعليق مساحة تحديد -

 الحالة حسب يعني مما صنّفةالم ؤسّساتلماستغلال ا رخصة بطلب رفقةالم الوثائق -

 .الخطرة وادالم حول تقريرو  البيئة التّأثير على موجزو  الخطر دراسةو  البيئة على دراسة التّأثير

 حسب المرسوم  ،ذلك في المستعملة ريي والمعا المنشآت في تصن   كمثال يوضحوهذا الجدول  

 .المصنفة لقائمة المنشآت المحدد 144-07رقم  التنفيذي
 

  هـ   د ج ب أ

رقم 

 الخانة

نوع  تحديد النشاط

 الرخصة

نطاق 

 الإعلان

دراسة 

 التأثير

دراسة 

 الخطر

موجز 

 التأثير

حول  تقرير

المواد 

 الخطرة

الكربون  1223

 صناعة(

 )سلفور

   x x كم 1 ر ول

 الرصاص 

 )مسابك

 كلورور(

ر م ر 

 ش ب

 x x   كم 1

 
وهي الفئة الأولى  ،المنشآت التي تخضع للترخيص هذا الجدولالمشرع من خلال  بيّن

 ؛واكتفى للتي من الفئة الرابعة بالتصريح، كما اعتمد المشرع على عدة معايير ،والثانية والثالثة
 ومعيار التخزينية أو الإنتاجية الطاقة ومعيار الأماكن السكنية، عن البعد معيار الخطورة، معيار

وأيضا معيار الخضوع لدراسة أو موجز مدى التأثير  ،المصنفة المنشأة على المطبق النظام
ودراسة الخطر، فقد أخضع الفئة الأولى والثانية لدراسة مدى التأثير ودراسة الخطر، أما الثالثة 
فتخضع لموجز التأثير وتقرير حول المواد الخطرة، وأعفى الفئة الرابعة الخاضعة للتصريح من 

 ذلك.
  ةة استغلال المنشأة المصنفا: إجراءات الحصول على رخصلثثا
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لترخيص لمنشآت خاضعة  ؛قسم المشرع الجزائري المنشآت المصنفة إلى فئتينكما ذكرنا 
 على المحيط وهذا ما يتطلب أكثر صرامة في إجراءات الإنشاء الأكثر خطورة  الصنفوهي 

 .)ب( صاحب النشاط تصريح يكفي فيهاعن البيئة لا تشكل خطورة  ، وأخرى )أ(
  المنشآت الخاضعة للترخيص -أ

اعتبر المشرع رخصة الاستغلال وثيقة إدارية تثبت أن المنشأة المعنية تطابق الأحكام 
والشروط المتعلقة بحماية وصحة وأمن البيئة، وللحصول على هذه الرخصة أحاطها بجملة من 

 المنشآت لجنة رئيس السيد إلى يوجهالأحكام تثبت ذلك، بداية بطلب من صاحب المشروع 

 ةبحسب تصنيف المنشأ قسبَ يُ ، الذي المصنفة
موجز التأثير على  و أ دراسة التأثير ودراسة تتعلق بأخطار وانعكاسات المشروعب  •

مكتب دراسات أو مكتب خبرات أو مكتب  -على نفقة صاحب المشروع- بهم و الذي يق ،البيئة
 ،استشارات معتمد من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة

 .1إجراء تحقيق عمومي •
 :ويمر ملف طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة بمرحلتين 

، مرفقا بالوثائق 2لدى الوالي المختص إقليمياإيداع الطلب فيها يتم  :ةي ولالمرحلة الأ
 198-06 رقم كافة المعلومات الخاصّة المنصوص عنها في المرسوم توضح اللازمة التي

إلى جملة من بالإضافة  ،الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
 :يمتمثلة ف من نفس المرسوم 08الوثائق حددتها المادة 

كان  إذا  هاالقانوني ومقر  هاصاحب المشروع ولقبه وعنوانه أو اسم الشركة وشكل اسم •
 ،شخص معنوي ال

طبيعة وحجم النشاطات التي اقترحها صاحب المشروع وكذا فئات المنشآت المصنفة  •
 ،المؤسسة ضمنها تدرجالتي 

 
 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. 198-06( من المرسوم التنفيذي 05المادة ) - 1
 .المرسومنفس ( من 07المادة ) - 2
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ذها والمواد ي تنف المراد طبيعة الأعمال التي يعتزم المعني القيام بها، وأساليب الصنع •
 ،1المستعملة

 . 1/50000و  1/25000يتراوح مقياسها  تحديد موقع المؤسسة في خريطة •
على الأقل لجوار المؤسسة إلى غاية مسافة تساوي  1/2500مخطط وضعية مقياسه  •

 ،1/10 العشرعلى الأقل 
 ،متر 100تقل عن  أنمسافة التعليق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة دون  •
م المؤسسة التي تعتز  الإجراءاتبين يعلى الأقل  1/200مخطط إجمالي مقياسه  •

متر على الأقل من المؤسسة، ثم تخصيص البنايات  (35)غاية  إلى المصنفة القيام بها 
 . والأراضي وكذا رسم شبكات الطرق الموجودة

 ،2نسخة بعدد أعضاء اللجنة (17)لدى الوالي المختص إقليميا في بعد إيداع الملف 
نسخ، يحال إلى اللجنة المختصة  (10)عدا دراسة أو موجز التأثير الذي يودع في  مافي 

هذا الأخير يتم إعلام العامة به عن  ،، وبالمقابل يأمر الوالي بفتح تحقيق عمومي3بالدراسة 

 
،  منفصلة  ظروف في و  ،المعلوماتمن إمكانية وضع نسخة واحدة  لصاحب المشروعمنح المشرع  ؛ حماية لأسرار الصنع - 1

، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات 198-06( من المرسوم التنفيذي 08( من المادة )05وذلك حسب نص الفقرة )
 المصنفة لحماية البيئة.

 لا يوجد نص قانوني يحدد ذلك وإنما هو اجتهاد إداري ارتكز على عدد أعضاء اللجنة. - 2
( من المرسوم  34( إلى )28المواد من )  ،لرابعالفصل ا استحدثت اللّجنة الولائية لمراقبة المؤسّسات المصنّفة بموجب  -3

 : ، وتساهم في إنشاء ومراقبة المؤسّسات المصنّفة ويتمثل دورها في198-06التنفيذي رقم 
 ، السّهر على احترام التّنظيم الذي يسير المؤسسات المصنفة

 فحص طلبات إنشاء المؤسّسات المصنّفة،
 .الجديدة لنص مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفةالسّهر على مطابقة المؤسّسات 

يعينون بقرار من الوالي   ،تتكون اللجنة الولائية من عدة أعضاء ،198-06( من المرسوم التنفيذي رقم 08المادة )حسب 
 .نة مصالح البيئة للولايةاللّج أمانة تمسكويتم استخلافهم بنفس الشكل، و  ، قابلة للتّجديد سنوات ( 03لمدة ) إقليميا المختص

 : يرأس الوالي المختص إقليميا أو ممثله اللجنة وتتكون من
ة  مدير البيئة للولاية أو ممثله، قائد فرقة الدرك الوطني للولاية أو ممثله، مدير أمن الولاية أو ممثله، مدير الحماية المدنية للولاي 

و ممثله، مدير المناجم والصّناعة للولاية أو ممثله، مدير الموارد المائيّة للولاية  أو ممثله، مدير التّنظيم والشّؤون العامة للولاية أ
أو ممثله، مدير التّجارة للولاية أو ممثله، مدير التّخطيط وتهيئة الإقليم للولاية أو ممثله، مدير المصالح الفلاحية للولاية أو  

ؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية للولاية أو ممثله، مدير  ممثله، مدير الصّحة والسّكان للولاية أو ممثله، مدير الم
تي  العمل للولاية أو ممثله، مدير الصّيد البحري للولاية أو ممثله، مديري الثّقافة والسّياحة للولاية أو ممثليهما إذا كانت الملفات ال
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، كما 1طريق تعليق الإعلان في مقر الولاية والبلديات المعنية وكذا في جريدتين وطنيتين
أثير ودراسة الخطر إلى الوزير المكلف بالبيئة للموافقة عليها، أما موجز ترسل دراسة الت 

مقرر  تقوم بمنح ، وإذا رأت استيفاء كل هذه الإجراءات2التأثير فيختص الوالي بالموافقة عليه
أشهر إبتداءا من تاريخ إيداع ملف  (03)لإنشاء المؤسسة المصنفة في أجل  بالموافقة المسبقة

 .3في أشغال بناء المؤسسة المصنفةالمستغل يبدأ ذه الموافقة الابتدائية ه بموجب ،الطلب
المعنية يقوم المستغل إنجاز المؤسسة المصنفة  إنهاءبعد  :ةالمرحلة النهائية لتسليم الرخص

من أجل بزيارة الموقع  الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة اللجنة فتبادر المطابقة،بتقديم طلب 
أنّه  إذا رأتلوثائق المدرجة في ملف الطلب، و من مدى مطابقته لما أعد إليه، مسترشدة با التأكد
 الجهة المختصة المؤسسة المصنفة وإرساله إلى  قرار رخصة استغلال تقوم بإعداد مشروع ملائم

 .4للتوقيع
من  أشهر إبتداءا( 03) ثلاثة ويتم تسليم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة في أجل

وتختلف الجهة المانحة حسب صنف المنشأة كما  ،5ية الأشغالنها وبعدتاريخ تقديم الطلب 
 :1يلي

 

ات أو ممثله، ممثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ستدرسها اللّجنة تخص إحدى و/ أو هاتين المديريتين، محافظ الغاب
 . ( خبراء مختصين، رئيس المجلس الشّعبي البلدي المعني أو ممثله03المجال المعني بأشغال للجنة، ثلاثة )

ات أعضائها في  تجتمع اللّجنة باستدعاء من رئيسها كلما دعت الضّرورة إلى ذلك وتتخذ اللّجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصو 
 .حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرّئيس

كما يعين الوالي محافظ يسهر على احترام إجراءات التعليق، وإجراء التحقيقات وجمع المعلومات التكميلية التي توضح   -1
جمعها ويرسله للوالي، الذي  العواقب المحتملة للمشروع على البيئة، وعند انتهاءه مهمته يحرر محضرا يحتوي المعلومات التي 

، وهذا طبقا لنص المواد  بدوره يحرر نسخة تجمع مختلف الآراء المحصل عليها، ويدعو صاحب المشروع لتقديم مذكرة جوابية
 تطبيق ومحتوى وكيفيات مجال ، الذي يحدد145-07( من المرسوم التنفيذي رقم  15( و)14( و) 13( و)12( و)10( و)09)

 البيئة.  على التأثير وموجز دراسة  على المصادقة
 المرسوم.  نفس ( من 18المادة ) - 2
الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية  198-06من المرسوم التنفيذي رقم  (02) ( ف 06المادة ) - 3

 البيئة.
 المرسوم.نفس من  (03)فقرة  06المادة  - 4
 .المرسومنفس ( فقرة أخيرة من 06طبقا لنص المادة )  - 5
مدة شهر   التأثير تتم في  دراسة أو موجز باعتبار أن المسبقة بالإنشاء؛ الموافقة رخصة لكن عمليا هذه المدة غير كافية لتسليم 

(  10طبقا للمادة ) للتحقيق العمومي شهر أجل ويمنح ،145-07من المرسوم التنفيذي رقم  (02)( ف 08طبقا لنص المادة )
 وذلك عليها بالموافقة  المختصة الجهة  طرف من  التأثير دراسة أو موجز للقيام بدراسة أشهر ( 04)  من نفس المرسوم، ومهلة
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 نسبةبموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني بال •
 ،للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى

 ة،فة من الفئة الثاني لمؤسسات المصن بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا بالنسبة ل •
بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة  •

 . الثالثة
أو  ،يؤدي إلى تحويل أو توسيع نشاطها المؤسسة المصنّفةفي  كل تعديلونشير إلى أن 

ب تقديم وج ت سالمنشأة، ي وكذا تغيير مقر إنتاج المؤسسة المصنّفة وأساليب في الاستغلال  حتى
 .2طلب جديد بملف جديد للحصول على رخصة جديدة للاستغلال

خطر المستغل الجديد الوالي المختص إقليميا أن يغير أن تغيير المستغل يكفي فيه 
 .3إذا كانت المنشأة خاضعة لنظام الترخيص ،بهذا التغيير

  4المنشآت الخاضعة للتصريح -ب
 المشروع صاحب يبلغ خلاله منالذي  ،جراءذلك الإ هو بداية نوضح أن المقصود بالتصريح 

 .5معين نشاط ممارسة في عسيشر  بأنه المختصة السلطات
 ، كل أنواعللتصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليمياوتخضع  

ولا ، على اعتبار أنها لا تشكل خطورة كبيرة الفئة الرابعة فها المشرع ضمنالمؤسسات التي صنّ 

 

وعليه يظهر جليا استحالة التقيد  ( من نفس المرسوم،17العمومي وذلك حسب نص المادة ) التحقيق إقفال تاريخ من ابتداءا
 .ا الأجلبهذ

الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة   198-06( من المرسوم التنفيذي رقم 20نصت على ذلك المادة ) - 1
 لحماية البيئة.

 المرسوم. نفس ( من39( و) 38حسب المادتين )  - 2
 .المرسومنفس ( من 40المادة ) - 3
يستشف من الفقرتين السابق ذكرهما أن المشرع اعتبر الرخصة حقا عينيا وليست حقا شخصيا، لا يؤثر فيها تغيير المستغل أو   

 انتقالها للورثة.
 ممارسة في الشروع قبل ،الضبط الإداري  سلطات لدى الأفراد به يقوم مسعى في يتمثل المسبق الإخطار أو التصريح - 4

 من  فعليًا لمزاولته يكون  قد لما الممارسة، على العزم بانعقاد علما فيه، وإحاطتها المرغوب قتصاديالا النشاط أو  الحرية
والحديث، نقلا عن: عبد الرحمان عزاوي، الرخص الإدارية   التقليدي ومفهومَي ه ببعدي ه العام النظام على وآثار سلبية انعكاسات

 .  212، ص 2007 سنة شهادة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،في التشريع الجزائري، رسالة مقدمة لنيل 
الاقتصادية، جامعة   البشائر الاستثمار، مجلة  تشجيع ظل  في للبيئة القانونية الحماية عصام، تكريس العارم، ونجاح باي - 5

 . 408، ص  2019 سنة  ،03 العدد الرابع، طاهري محمد، بشار، المجلد
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النظافة و العمومية الصّحة يكون لها تأثير مباشر على البيئة، ولا تسبب مخاطر أو مساوئ على 
القيام بدراسة التأثير أو موجز  فيها لم يشترط المشرعوالموارد الطبيعية والمناطق السياحية، لهذا 

 التأثير.
بداية استغلال  منيوم على الأقل  (60) قبل ،صاحب المنشأة طلب تبدأ إجراءاتها بتقديم

به سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا،  خاصّةيشمل كافة المعلومات ال ،1المؤسسة المصنفة
 لاسيما:بالمنشأة  خاصّةوالمعلومات ال

 ،طبيعيوعنوانه إذا تعلق الأمر بشخص اسم المستغل ولقبه  •
التّسمية أو اسم الشّركة والشّكل القانوني وعنوان مقرها وكذا صفة مُوقّع التّصريح إذا  •

 ،تعلق الأمر بشخص معنوي 
 ،هامباشرت  المزمعالنّشاطات  طبيعة وحجم •
 ،ضمنهافئات التي تصنف المؤسسة الفئة أو ال •
 ،المؤسسات والمنشآت المصنفةمخطط وضعية يظهر موقع  •
 ،مخطط الكتلة يظهر مجالات الإنتاج وتخزين المواد •
تقرير عن طريقة وشروط إعادة استعمال وتصفية وتفريغ المياه القذرة والانبعاث منكل  •

 ،نوع وكذا إزالة النّفايات وبقايا الاستغلال
سيستعملها لا تقرير عن مناهج الصّنع التي سينفذها صاحب المشروع والمواد التي  •

  .2سيما المواد الخطيرة

 
لكن في الواقع عند اتصالنا بمصالح البلدية )بلدية   رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا،نظريا يقدم الطلب ل - 1

يقدم   -على مستوى ولاية الوادي-ولاية الوادي( لم نجد مصلحة مخصصة لاستقبال ملفات التصريح، ووجدنا أنه  ،الرقيبة
 عن معلومات تتضمن "التصريح ملف في تحقيق"وثيقة  التي تدرس الملف وتحررلمصلحة التنظيم والرخص بمديرية البيئة، 

الملف وترسله إلى   عن ملاحظاتها كما تدرج له، تخضع الذي القانوني والنظام المنشأة إيداعه وتصنيف وتاريخ ،الملف صاحب
 . رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا

الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة   198-06المرسوم التنفيذي رقم ( من 25( و) 24حسب المادتين ) -2
 لحماية البيئة.
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وكونها لا تخضع لأي دراسة أجبر المشرع المستغل على إتباع أسلوب التقارير بالنسبة 
 وهذا بغرضوكذا المواد التي سيصنعها  ،لمواد الخطيرة التي من المحتمل أن تكون بحوزتهل

 .1على المحيط م سلبيات المؤسسةي تقيّ 
المنشأة أو حتى في نمط الاستغلال يسبب تغيير في أحد  كما أن كل تغيير في نشاط

العناصر المصرح بها ضمن الوثائق المقدمة في طلب التصريح، يستوجب أن يقدم فيه 
 . 2تصريح تكميلي

م هذا ي سلبت  رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا قومبعد استكمال الدراسة ي 
وأن  ،إذا تأكد من مطابقة الملف للوائح المعمول بها ،قرار مصادق عليهشكل التصريح في 

  2003 لسنة البيئةحماية قانون  بموجب، المحددة والإجراءات والأشكال تتوافقالمنشأة 
 .له المطبقة والنصوص

تصريح استغلال المؤسسة  ، منحرئيس المجلس الشعبي البلدي يمكن أن يرفضكما 
القانونية المعمول بها، أو عدم تطبيق الأحكام  للإجراءاتإذا لمس عدم مراعاتها المصنفة 

أن يكون الرفض مبررا ومصدّقا عليه من والشروط المتعلقة بحماية وصحة وأمن البيئة، على 
  .حتى يتسنى له التظلم واللجوء للقضاء ،3طرف اللّجنة ويبلغ للمصرح

ينص عن حالة سكوت الإدارة وعدم ردها عن المصرح، المشرع لم در الإشارة إلى أن وتج 
 . طلب التصريح على للرد قانوني بميعاد يقيدهالم أنّه  كما

من المؤكد أن خطورة المنشآت الصناعية عن البيئة لا يترك مجالا لاعتبار السكوت قبولا 
ضمنيا، كما أن عدم النص عن حق المصرح في التظلم أو اللجوء للعدالة يطرح إشكالا في 

 كيفية الفصل في الأمر. 

 
 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.   198-06( من المرسوم التنفيذي رقم 09المادة )  -1
يؤدي إلى تحويل أو   ،تعديل يمس المؤسسة المصنّفة ، ونشير في هذا الصدد إلى أن أي المرسومنفس ( من 27مادة )ال - 2

توسيع نشاطها وكذا كل تغيير في كيفية الاستغلال وأساليب الإنتاج أو حتى مقر المنشأة، يتطلب تقديم طلب جديد بملف جديد  
غيير لرئيس للحصول على تصريح تكميلي للاستغلال، أما تغيير شخص المستغل فيكفي فيه إخطار المستغل الجديد بهذا الت

 المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
 .المرسومنفس ( من 26المادة ) - 3
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تى يتبادر للذهن مهلة "ستون يوما قبل مباشرة النشاط" هل هي قيد للمصرح فقط أم ح 
يوحي بأن صاحب ( 24)للإدارة، بما أنها مهلة كافية لدراسة الملف، كما أن سياق المادة 

 المشروع بدأ فعلا في انجاز منشأته وينتظر انتهاء المدة لمباشرة النشاط. 

المشرع لم يوضح آليات التظلم والطعن من حيث الآجال ولا الجهات التي يوجه  أنّ  بيد
  .كما سنرى لاحقا رخص العمرانيةح ذلك في الإليها كما وضّ 

  يبالنشاط العمران خاصّةالتراخيص ال :يالمطلب الثان
هو أول نص تشريعي  المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة 671-75 رقم الأمر يعتبر

تم الاستمرار في العمل بالمرسوم ، وقبل صدوره مجالهذا الصدر عن الدولة الجزائرية في 
المتعلق برخصة  ،023-82القانون رقم  ثم تلاه، 19582ديسمبر  31الصادر في الفرنسي 

المتعلق بالتهيئة  ،29-90القانون رقم  وبعدها صدر ،البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء
 الذي يحدد كيفيات  ،176-91المرسوم التنفيذي رقم والذي أُتبع ب  ،4والتعمير المعدل والمتمم

تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة 
المحدد  ،19-15بالمرسوم التنفيذي رقم  ألغي مؤخرا هذا الأخير، 5ورخصة الهدم وتسليم ذلك

 وتسليمها. لكيفيات تحضير عقود التعمير
أهمها، والتي بدورها تختلف ومع تعدد أنواع الرخص المتعلقة بالنشاط العمراني فسنتناول 

من حيث الهدف، فمنها ما تهدف لإقامة وتشييد البناء، حيث تشترط رخصة البناء عندما يكون 

 
، مؤرخة 83، المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة، ج.ر.ج.ج ع: 1975سبتمبر  26المؤرخ في  ،67-75 رقم الأمر -1

 . 1975أكتوبر  17في 
الذي ينص على مواصلة العمل بالقوانين الفرنسية السائدة  1962/ 31/12المؤرخ في  157-62رقم وهذا تطبيقا للأمر  -2

 واعد التمييز العنصري.باستثناء ما يتعارض مع السيادة الوطنية أو يشمل ق
، المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء، ج.ر.ج.ج ع: 1982فبراير  06المؤرخ في  02-82القانون رقم  -3

 . 1982فبراير  09في الصادرة ، 06
في  المؤرخ  ،05-04، المعدل والمتمم بالقانون رقم السالف الذكر المتعلق بالتهيئة والتعمير 29-90القانون رقم  -4

، الصادرة في  51، المتعلق بتحديد المسؤولية الناتجة عن مخالفات البناء والتعمير، ج.ر.ج.ج ع:14/08/2004
، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها ج.ر.ج.ج 2008/ 07/ 20المؤرخ في  15-08، والقانون رقم 15/08/2004
 . 2008/ 08/ 03صادرة في  ، ال 44ع:

الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة  1991ماي  28، المؤرخ في 176-91المرسوم التنفيذي رقم  - 5
 . 01/06/1991، الصادرة في 26ع:  ج.ر.ج.ج، وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك
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(، أما إذا كان الأمر يتطلب تقسيم الأراضي لإقامة الأول الفرعالمشروع مقام على وحدة واحدة )
حين تهدف رخصة الهدم  الثاني(، في الفرعالبناء عليها فيشترط استخراج رخصة التجزئة )

 رابع(.ال الفرعثالث( مبرزين دور هذه الرخص في حماية البيئة )ال الفرعلإزالة ما تم بناؤه )
  ءالبنا رخصة الأول: الفرع

هذه  بتعريف فنقوم بادئ ذي بدء تعتبر من أهم التراخيص الخاصّة بالنشاط العمراني
 .(ثانيا) الإجراءات الواجب إتباعها للحصول عليهاثم نبين (، أولا)المهمة الآلية 

  ءتعريف رخصة البنا أولا:
 مختصة سلطة من الصادر الإداري  القرار هي البناء رخصة" ي عرفها الدكتور الزين عزر 

 قبل قائم بناء تغيير أو  جديد بناء بإقامة ) معنويا أو  طبيعيا(الحق للشخص  بمقتضاه تمنح قانونا،

 . 1العمران" قانون  قواعد تحترم أن يجب التي أعمال البناء في البدء

اكتفى المشرع الجزائري بالنص على أنها قرار إداري تصدره جهة مختصة، تشترط في 
على  29-90حالة تشييد البنايات الجديدة ولتمديد البنايات الموجودة، وأضاف في القانون رقم 

الشروع في إنجاز أي بناء جديد، كما اشترطها في أي أنها رخصة تمنحها الإدارة المختصة قبل 
، بالإضافة إلى اشتراط بعض القوانين على من يريد البناء 2ترميم أو تعديل يدخل على البناء

في بعض المناطق المحمية، الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالتسيير أو الإشراف على 
 .3الأمكنة المراد إنجاز البناء فيها

 
إجراءات إصدار   عزري، عزري عدة تعريفات فقهية لرخصة البناء، لمزيد من التوضيح ينظر: الزين أورد الدكتور الزين - 1

  03،2العدد ، 01، المجلد قرارات البناء والهدم في التشريع الجزائري، مجلة المفكر، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة
 . 12و 11ص   ، ص 2008 سنة

"رخصة تشترط في حالة تشييد   المتعلق بالتهيئة والتعمير على أنها: 29-90ون رقم ( من القان52حيث عرفتها المادة ) - 2
البنايات الجديدة مهما كان استعمالها، ولتمديد البنايات الموجودة، وتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه، أو  

 ".الواجهات المفضية على الساحة العمومية وإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج
: "يشترط كل تشييد ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها19-15المرسوم التنفيذي رقم ( من 41وأضافت المادة )

 لبناية أو تحويل لبناية على حيازة رخصة البناء ..... "
والمواقع السياحية،   التوسع بمناطق قلالمتع 17/02/2003 في المؤرخ 03-03من القانون رقم  (29)المادة  اشترطت - 3

البناء في  رخصة منح بالسياحة قبل المكلف للوزير المسبق الرأي أخذ ،19/02/2003 ، الصادرة بتاريخ11ج.ر.ج.ج ع:
 المناطق السياحية.
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الناحية القانونية تكيف رخصة البناء على أنها قرار إداري من قبل الأعمال الإدارية من 
 .1وتتميز بالخصائص العامة للقرارات 

 البنايات إنشاء مجرد على بالبناء التراخيص تقتصر لاأنّه  يتضح خلال ما سبق ومن
 وتدعيم القائمة، من خلال تمديد المباني في والتحسين التغيير عمليات تشمل أيضا بل الجديدة

 العمومية، بيد الساحة على المفضية الواجهات تغيير أو  الحيطان وكذا تعلية الموجودة، البنايات
 وإلا  -كما سنرى لاحقا-مختصة محددة قانونا   سلطة من بالبناء إداري  قرار يصدر يجب أنأنّه  

هذا القرار قبليا، أي  يكون  أن ويشترط الاختصاص، عيب عدم بسبب معرضة للإلغاء كانت
 قانون  عليها ينص التي الشروط والأحكام للتأكد من مدى احترام أعمال البناء في الشروع قبل

 . 2العمران، وذلك بعد دراسة مدى مطابقة المشروع للوائح والتنظيمات المعمول بها

  ءالإجراءات المتبعة للحصول على رخصة البنا ثانيا:

 المعني  بتقديم ءابد ،رخصةال هذه على للحصول معينة إجراءات إتباع المشرع اشترط
 اشترط ، حيثالثبوتية الوثائق من مجموعة تشترط التي المختصة الجهة إلى طلب بالأمر

 الصفة  توفر ،وتسليمها التعمير عقود تحضير لكيفيات المحدد ،19-15 رقم التنفيذي المرسوم
 يكون: أن يعدو لا الذي البناء رخصة طالب في

 من نسخة أو  للملكية رسمي عقد بمقتضى عليها البناء المراد الأرضية مالك القطعة 
 والتنظيمات للقوانين طبقا العقاري  الشهر محافظة لدى ومشهرين مسجلين الحيازة شهادة

 المجال. هذا في بها المعمول

 الأعمالب  القيامب  الأمر تعلق إذا البناء رخصة على بالحصول اقانون  له يسمح ،لمستأجرا
 .الأصلي المالك باسم الطلب يكون  أن يشترطو  المؤجرة للعين الضرورية

 
باتنة، العدد محمد الصغير بعلي، تسليم رخصة البناء في القانون الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة  -1

 . 26، ص 2007، جوان 16
جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية  ،عزري  الزين  -2

 . 05،  04ص ص   ،2005 الثامن، جوان
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 أن  على سمه،إوب لحسابه البناء رخصة بطلب مقامه للقيام المالك يفوضه الذي الوكيل
  .1الجزائري  المدني القانون  لأحكام طبقا وكالة يقدم

 البناء، رخصة بطلب الحالة حسب بالتقدم والخاصّة العامة المعنوية للأشخاص يجوز كما
العقد الإداري الذي يخصص قطعة الأرض أو البناية أو نسخة من القانون  يقدم أن منه ويطلب

 .2الأساسي

 صفته تثبت التي وثائقوال موقع طلب إلى بالإضافة الطلب صاحب ملف يحتوي  أن يجب
والمتمثلة في ملف إداري وملف تقني وكذا ملف متعلق  بالبناء الخاصّة وثائقال ذكرها، تم كما

 .3بالهندسة المعمارية

الذي تقع  البلدي الشعبي المجلس رئيسمقابل وصل إلى  بإيداعه الطلب صاحب يقوم
نسخ إذا كان المشروع خاص بسكن فردي،  (03)قطعة الأرض في دائرة اختصاصه؛ في ثلاث 

نسخ في غيره من المشاريع التي تتطلب استشارة المصالح والهيئات العمومية،  (08)وفي ثمان 
 ممثليها خلال من الملف من نسخة الأخيرة هذه إلى البلدي الشعبي المجلس رئيسحيث يرسل 

 . 4للبلدية الوحيد الشباك لدى

 
، المتضمن القانون المدني الجزائري 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75( وما يليها من الأمر رقم 571طبقا للمادة ) -1

 المعدل والمتمم.
 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، السابق الذكر. 19-15المرسوم التنفيذي رقم ( من 42المادة )  -2
 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير19-15المرسوم التنفيذي رقم ( من 43لمزيد من التفصيل راجع، المادة ) -3

 وتسليمها، السابق الذكر حيث حددت بالتفصيل محتويات تلك الملفات.
على كيفية تشكيل الشباك الوحيد للبلدية يتم فتح الشباك الوحيد للبلدية على مستوى   ،المرسومنفس ( من 58نصت المادة ) - 4

البلدية بقرار من رئيس الدائرة المختص إقليميا ويمكن أن يجمع عدة بلديات ويكون بموجب قرار من طرف الوالي المختص 
 ين وهم:  إقليميا إذا كانت البلديات لا تنتمي لنفس الدائرة، ويتكون من أعضاء دائم

رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا، رئيس القسم الفرعي للتعمير والهندسة المعمارية البناء أو ممثله، رئيس مفتشية 
أملاك الدولة أو ممثله، المحافظ العقاري المختص إقليميا، مفتش التعمير، رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية أو ممثله، 

 إذا احتاج لهم الشباك. أو  وأعضاء مدعوين عند الاقتضاء ،للري أو ممثله رئيس القسم الفرعي
تتولى مصالح التعمير على مستوى البلدية الأمانة التقنية للشباك حيث تتولى استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مؤشر، 

أيام من تاريخ الاجتماع، وتحرر ( 05ولإعداد اجتماعات الأعضاء تقوم بإرسال الإستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل ) 
 محاضر الجلسات، وتبلغ القرارات والتحفظات إلى أصحابها. 

 . يجتمع الشباك الوحيد في مقر البلدية مرة كل ثمانية أيام وكلما دعت الضرورة
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رخصة مسبقة على أي تغيير يراد إدخاله اشترطت  خاصّةالقوانين النشير إلى أن بعض و 
من على ترخيص المتعلق بحماية التراث الثقافي  04-98 رقم نص القانون  من ذلكعلى عقار 

 .1مصنف ضمن التراث الثقافي في حالة إجراء أي تغيير على طرف الوزير المكلف بالبيئة 

ن القانون رقم نجد أ ،المناطق السياحية ومواقع التوسع السياحيكذلك بالنسبة للبناء في 
كما  إلى أخذ الرأي المسبق للوزير المكلف بالسياحة ،أخضع منح رخصة البناء فيها 03-03

 سبق ذكره.

 وليس رخصة، ضروري مسبقموافقة الوزارة المعنية يعتبر إجراء  وتجدر الإشارة إلى أن
من الهيئة الإدارية المختصة التي عينها قانون التهيئة وإنما يجب الحصول على الرخصة 

 والتعمير.

  ءالبنا برخصة المتعلق القرار إصدارمراحل  ثالثا:

 تصبح ملزمة الإدارة والتنظيمات، فإن القوانين تقتضيه ما حسب طلبه المعني أودع إذا

يفصل في أجل الخمسة عبر الشباك الوحيد للبلدية الذي يجب أن  الملف محتوى  قانونًا بفحص
 البناء، برخصة المتعلق النهائي القرار إلى ، وللوصول2عشر يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب

 للتحقيق الرخصة )أ(، هذه الأخيرة حدد لها المشرع طرق  هذه بمنح الجهة المخولة معرفة ينبغي

 لإصدار القرار المناسب )ج(. لتصل الملف )ب(، في

 

 باك الوحيد للبلدية. ( من نفس المرسوم النظام القانوني للشباك الوحيد للولاية الذي لا يختلف كثيرا عن الش59حددت المادة )وقد 
على: "تخضع كل أشغال الحفظ والترميم ، المتعلق بحماية بالتراث الثقافي 04-98( من القانون رقم 21المادة ) نصت  -1

والتصليح والإضافة والتغيير والتهيئة المراد القيام بها على المعالم التاريخية المقترحة للتصنيف أو المصنفة أو على العقارات 
 .الموجودة في المنطقة المحمية إلى ترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلف بالثقافة

 مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، كما تخضع لترخيص مسبق من 
 : الأشغال المراد القيام بها في المناطق المحمية على المعلم التاريخي المصنف أو المقترح للتصنيف والمتعلق بما يأتى

قنوات   أشغال المنشآت القاعدية مثل تركيب الشبكات الكهربائية والهاتفية الهوائية أو الجوفية وأنابيب الغاز ومياه الشرب أو - 
 التطهير وكذلك جميع الأشغال التي من شأنها أن تمثل اعتداء بصريا يلحق ضررا بالجانب المعماري للمعلم المعني،

 إنشاء مصانع أو القيام بأشغال كبرى عمومية أو خاصة،  - 
 أشغال قطع الأشجار أو غرسها إذا كان من شأنها الأضرار بالمظهر الخارجي للمعلم المعني". - 
 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.19-15المرسوم التنفيذي من  (03) ( ف 48لمادة )ا - 2
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  ةبإصدار الرخص الجهة المختصة -أ

وزع المشرع الاختصاص في منح رخص البناء حسب أهمية المشروع؛ فيكون من 
اختصاص الوالي تسليم رخص البناء إذا كانت المشاريع تخص التجهيزات العمومية أو الخاصّة 

وحدة  600و  200ذات منفعة محلية أو كانت تتعلق بالسكنات الجماعية التي تنحصر بين 
 سكنية. 

مران فيسلم رخص البناء الخاصّة بمشاريع التجهيزات العمومية أما الوزير المكلف بالع
الخاصّة ذات منفعة وطنية وكذا مشاريع السكنات الجماعية التي عدد السكنات فيها يساوي أو 

 ،وحدة سكانية، وأيضا الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبية 600يتعدى 
وكذا المنشآت المنتجة والناقلة  ،العمومية وأصحاب الامتياز أو المنظمات الدولية ومؤسساتها

والموزعة والمخزنة للطاقة، فيما عدا ذلك يكون من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي 
، هذا الأخير يسلمها باعتباره ممثلا للبلدية، إذا كانت الأشغال والبنايات توجد في 1منح الرخص

أما في حالة غياب المخطط فإن رئيس المجلس الشعبي قطاع مغطى بمخطط شغل الأراضي، 
 .2البلدي يصدر قرار رخصة البناء بعد موافقة الوالي 

  ءالتحقيق في طلب رخصة البنا -ب

أدوات  مع البناء مشاريع مطابقة من مدىبالتأكد  البناء رخص ملفات في التحقيق يكون 
والمخطط  POS)) الأراضي شغل والمتمثلة في مخططالجزائر،  والتعمير المعمول بها في التهيئة

الذي يجب أن يكون  ومظهرها البناية وحجمها موقع حيث ، منPDAU)) التوجيهي للتعمير
 المتعلقة التشريعية والتنظيمية لأحكامل هااحترام مدىالمظهر العام للمكان، كذلك مع متناسق 

  .3الفلاحي الاقتصاد والمحافظة على البيئة حماية مجال وفي الجمالي، والفن والنظافة، بالأمن

 
 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، السابق الذكر. 19-15المرسوم التنفيذي ( من 49المادة )  -1
 الأداة  يعتبر )POSفإن مخطط شغل الأراضي ) ،والتعميرالمتعلق بالتهيئة  29-90( من القانون رقم 31حسب المادة ) -2

 المخططات أحكام وتوجيهات احترام إطار في وهذا ،الأراضي والبناء حقوق استخدام تفصيلي تحديد وبشكل بموجبها يتم التي
 رخصة  التجزئة،  البناء، رخصة  رخصة  (الأخرى  التعمير ووثائق بين بينها ربط حلقة  يشكل ، حيث(PDAU)منه  الأعلى

 تغطي حيث قطاع، لكل العمرانية التركيبة توضيح مع التفاصيل أدق إلى تتطرق  الحضري  للتعمير والتسيير أداة  فهو ،)مالهد
 سنوات.   ( 05) كاملة أو جزء منها لمدة بلدية تراب

، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ونشير 19-15المرسوم التنفيذي رقم ( من 46المادة ) نصت عن ذلك  -3
 تحديد على الحضري، يعمل والتسيير المجالي للتخطيط أداة  هو (PDAU)والتعمير  للتهيئة التوجيهي إلى أن المخطط
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 أن ينبغي لاستكمال التحقيق الكافية المعلومات رصد من المختصة الجهة تتمكن وحتى
 للأحكام تطبيقا المعنية بالمشروع الجمعيات أو  المصالح أو العمومية الشخصيات تستشير

 دائرة  في العقار يقع الذي  الشعبي البلديرئيس المجلس  يرسل حيث والتنظيمية؛ التشريعية
 الشباك لدى ممثلها عبر البناء رخصة طلب في التحقيق في المختصة الجهة إلى اختصاصه،

 نوع حسب أيضا يستشار أن يمكن كما الطلب، تقديم من أيام ثمانية خلال فيه للتحقيق الوحيد
 البناية كانت وإذا الولاية، مستوى  ىعل بالعمران المكلفة الدولة مصالح بناءه؛ المراد المشروع

 أو  تجارية أو  صناعية لأغراض استعمالها يراد أو  الجمهور لاستقطاب مخصصة تشييدها المراد
 الأمن  احتياطات لدراسة ضروري  المدنية الحماية مصالح استشارة فيكون  سكانية تجمعات

 .1بالحرائق المتعلقة خاصّة

 الأثرية بالأماكن المختصة المصالح استشارة لزاما يكون  الثقافي التراث حماية إطار وفي
 تعلق إذا الفلاحة لمصالح بالنسبة الأمر وكذلك أثرية، أو  مصنفة مناطق ضمن البناء كان إذا

 على بالبيئة المكلفة المصالح تستشار الحالات كل وفي فلاحية، منطقة ضمن بتشييد الأمر
 .2البيئية للاعتبارات البناء مشروع احترام مدى من للتأكد ولايةال مستوى 

 بالمشروع المعنية الجمعيات أو  المصالح أو  العمومية والشخصيات الهيئات هذه تقوم ثم

 ويعتبر الرأي، لطلب استلامها تاريخ من أيام ثمانية خلال ردها بإرسال استشارتها تمت التي
 بالنسبة ساعة (48) إلى الأجل يمدد أنّه غير ضمنية، موافقة بمثابة المحدد الأجل في الرد عدم

 الجمهور، تستقبل والتي منها الصناعية سيما لا الأمن ضوابط فيها تراعى التي للمشاريع
  .3ضمنية موافقة نهاأ على تؤخذ الأجلين وبانقضاء
  إصدار القرار -ج

 على  يتعين فإنه ،رأينا كما المحددة الآجال في فيه والتحقيق الطلب دراسة استكمال بعد
 المنصوص التأجيل حالات في إلاّ  إيداعه، تاريخ من يوما (15) خلال فيه تفصل أن الإدارة

 

 ويضبط ومخططات التنمية التهيئة تصاميم ذلك في مراعيا المعنية، للبلدية أو البلديات العمرانية للتهيئة الأساسية التوجيهات
 المتعلق بالتهيئة والتعمير. 29-90القانون رقم  ( من16الأراضي، وهذا حسب المادة ) شغل لمخطط المرجعية الصيغ

 تحضير عقود التعمير وتسليمها، السابق الذكر.  ، المحدد لكيفيات19-15المرسوم التنفيذي رقم ( من 47لمادة ) ا -1
 .المرسوم نفس من (07)( ف 47لمادة )ا -2
 المرسوم. نفس( من 49المادة )  -3
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 أو  به، المعني تبليغ الإدارة على يفرض قبولا يكون؛ أن من رأيها يعدو لا حيث ،قانونا عليها
 منحه. بعد حتى القرار تلغي أن المانحة للسلطة يمكن كما تأجيل، أو معلل، رفض
  يللمعن البناء رخصة قرار تبليغ -1

 المطلوبة، القانونية للشروط مستوفي الطلب صاحب ملف أن المختصة السلطة رأت إذا
 للتهيئة التوجيهي والمخطط الأراضي شغل مخطط لتوجيهات مخالف غير البناء مشروع وأن

 هتبلغو  البناء رخصة قرار  إصدار فيمكنها الجمالي، والنسق البيئية الاعتبارات ويراعي والتعمير،
 الملف، من بنسخة مرفقا الطلب إيداع تاريخ من يوما عشرون  خلال إلزاميا الطلب لصاحب
 من  إبتداءا الناقصة المعلومات أو  الوثائق بعض استكمال حالة في للتوقف المدة هذه وتخضع

 مؤشر  الرخصة من نسخة تعلق كما ،1استكماله غاية وإلى النقص عن المعني تبليغ تاريخ
 بغية وهذا تسليمها، تاريخ من واحد وشهر سنة لمدة 2البلدي الشعبي المجلس مقر في عليها

 .3الطالب لملف البيانية الوثائق على هورالجم إطلاع
على مستوى الولاية  بالعمرانالمكلفة  والمديريةوتحتفظ السلطة التي سلمت رخصة البناء 

 .مع الملف بنسخة واحدة من المقرر
نشير إلى أن السلطة المختصة يمكنها منح الرخصة مع إدراج لبعض التحفظات التي 

 .4قانونيةو ترتئي أنها لازمة، على أن تكون هذه التحفظات مؤسسة على أسباب واقعية 

  رفض الطلب: -2

تتطلب رخصة البناء عدة وثائق وإجراءات وشروط خاصّة بطالب الرخصة كما بينا ذلك 
 فغياب أحد الوثائق أو الإجراءات يعطي للإدارة الحق في أن ترفض منح الرخصة.آنفا، 

 
 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، السابق الذكر.  19-15المرسوم التنفيذي رقم ( من 51المادة )  -1

 يدعو للتساؤل إلى متى تنتظر الإدارة المعني لاستكمال ملفه؟  لم يحدد المشرع مدة قصوى للتوقف وهذا ما
 ( من نفس المرسوم.53قياسا على الحد الأقصى للتأجيل المذكور في المادة ) ،فكان حري بالمشرع أن يحددها بسنة

والتي تحضير عقود التعمير وتسليمها السابق الذكر،  ، المحدد لكيفيات19-15المرسوم التنفيذي رقم ( من 55المادة ) -2
الهيئات المبلغة والتي تختلف باختلاف السلطة المانحة للرخص؛ فإذا سلمها الوزير المكلف بالعمران فإن المديرية  حددت أيضا 

حة المكلفة بالتعمير على العامة للتعمير والهندسة المعمارية هي من تبلغ الرخصة، أما إذا سلمها الوالي فتناط المهمة للمصل
مستوى الولاية بذلك، بيد أن مصلحة التعمير التابعة للبلدية تكون المكلفة بذلك إذا اصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 الرخصة. 
 .المرسوم التنفيذينفس من  (56)المادة  -3
 .المرسوم التنفيذينفس من  (04)( ف 52المادة )  -4
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على أنّه لا يمكن أن يمنح  19-15بيد أن المشرع نص في المرسوم التنفيذي رقم 
والتعمير، المتمثلة في مخطط شغل  ترخيص ببناء مشروع غير متوافق مع أحكام أدوات التهيئة

في طور الإنجاز، أو الوثيقة التي تحل محله، وفي حالة الأراضي المصادق عليه أو الذي 
، وهذه 1غيابه تراعى توجيهات مخطط التهيئة والتعمير وكذا التوجيهات العامة للتهيئة والتعمير

الحالة أوجب فيها المشرع رفض الطلب بحيث استبعد إعمال السلطة التقديرية للإدارة، حيث يعد 
 .2ارا إداريا غير مشروعمنح رخصة بناء في هذه الحالة قر 

وبالعودة إلى الأحكام التي حددها المشرع عند دراسة الطلب كما تم توضيحها سابقا، 
عمال سلطتها التقديرية، وذلك عند عدم ملائمة البناية لإة ي لإدار للسلطات اأفسح المشرع المجال 

 والنظافة، بالأمن المتعلقة التشريعية والتنظيمية ، وللأحكام3الجمالي للمكان للنسق العام والفن

الفلاحي، تكون عرضة للرفض الإداري وهذا ما يجسد  الاقتصاد والمحافظة على البيئة حمايةو 
 .الدور الوقائي القبلي لرخصة البناء في مجال حماية البيئة وحماية النظام العام بصفة عامة

الحالات، وأن تبلغه لصاحب ألزم المشرع الإدارة على أن تسبب قرار رفضها في كل 
  .4الشأن مرفقا بنسخة من الملف

 قرار تأجيل الفصل في الطلب  -3

 اتخاذ البناء رخصة بمنح المختصة الإدارة فيمكن أن ترجأ والرفض بالإضافة إلى الموافقة
 29-90 رقم التعميرقانون ذهب إليه المشرع في  ما وهذا ،أمامها المقدم للطلب المناسب القرار

 فيه يفصل تأجيل محل البناء أو  التجزئة رخصة طلب يكون  أن "يمكنالذي نص على أنّه 

 
، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، السابق 19-15المرسوم التنفيذي رقم من  (02) قرة( ف52المادة )  -1

 الذكر. 
 . 20إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  عزري، الزين -2
 في التشريع الجزائري  إليه وصل الذي تطورال يعكس ،البناء في الجمالي للبعد المشرع إدراج يرى الأستاذ الزين عزري أن -3

 وهل  للأبنية؟ الجمالي بالمظهر المساس أساس  على منازعات عمرانية تثار أن يمكن هل ومن ثم يتساءل؛ العمران، مجال
 ؟ الدعاوى  من هذا النوع الجزائري  القضاء سيقبل

 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، السابق الذكر. 19-15المرسوم التنفيذي رقم ( من 52المادة )  -4
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 عندما البناء أو رخصة التجزئة رخصة بتسليم المكلفة السلطة قبل من الأكثر على سنة خلال
  .1"الإعداد حالة في والتعمير التهيئة أداة  تكون 

التي أعطت هذا  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  53وهو نفس ما نصت عليه المادة 
الحق لنفس السلطة المختصة بالفصل في طلب رخصة البناء، لكن لا يكون هذا التأجيل 
اعتباطا وإنما حصره المشرع في حالة وجود القطعة الأرضية المراد البناء عليها ضمن مساحة 

ل الأراضي أو المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، لأن هذه جاري بها إنجاز مخطط شغ
الأدوات تضبط توقعات التعمير وقواعده، حيث تراعي الاعتبارات العمرانية والبيئية من حيث 

والمحافظة  احترام ضوابط البناء والمحافظة على النسق الجمالي مع ترشيد استعمال المساحات
الأراضي المخصصة للنشاطات ذات المنفعة العامة  على النشاطات الفلاحية، وكذا تعيين

 .والبنايات الموجهة للاحتياجات الحالية والمستقبلية
 معللا، أن يكون  الرخصة، ينبغي طلب في البت بتأجيل الإدارة من الصادر فالقرار وعليه

 مساحة داخلة ضمن بالبناء المعنية الأرضية قطعة كون  مثلا التأجيل أساس يكون  أن أي
 واحدة. سنة التأجيل مدة تتجاوز لا أن على الجارية والتعمير التهيئة لدراسة

  ةإلغاء الرخص -4
حصر المشرع الجزائري سبب إلغاء رخصة البناء في عدم استكمال أشغال البناء في 

، وعليه يجب تقديم طلب جديد لرخصة 2الآجال المحددة في القرار المتضمن منح الرخصة
البناء ولكن دون تقديم وثائق جديدة ودون إتباع إجراءات جديدة، إلّا إذا حدث تغيير جوهري في 
الإجراءات بحيث تصبح مخالفة لما كان معمول به، ففي هذه الحالة يصبح تجديد ملف رخصة 

 .3البناء إلزاميا 

جديدة لاستكمال مشروع البناء، أن يكون ما تم كما اشترط المشرع لمنح رخصة بناء 
 .4انجازه مطابق لرخصة البناء الأولى الممنوحة

 
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم 29-90( من القانون رقم 64المادة )  -1
 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، السابق الذكر. 19-15المرسوم التنفيذي رقم من   (01)( ف 57المادة )  -2
  ( 02)ف  ( 06)حيث نصت المادة  15-08المرسوم التنفيذي. وهو ما أكده القانون رقم  نفس من (02)( ف 57المادة ) -3

 سنة ابتداء من تاريخ تسليمها". منه على: " تصبح رخصة البناء غير صالحة إذا لم يشرع في البناء في أجل 
، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، السابق 19-15المرسوم التنفيذي رقم من  (02) ( ف57المادة )  -4

 الذكر. 
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  ءالبنا رخصة طرق الطعن في -د

يوما المنصوص عليها  (20)في أجل  الرخصة في حالة عدم رد السلطة المختصة بمنح
الطعن الإداري الولائي مقابل  ، فإنه يمكن لطالب الرخصة1قانونا أو في حالة رفض الطلب

يوما للرد  (15)وصل استلام لدى الولاية المختصة إقليميا، هذه الأخيرة منحها المشرع مهلة 
من تاريخ إيداع الطعن؛ وذلك بتسليم الرخصة أو الرفض المسبب، أما في حالة سكوتها  إبتداءا

بعد انقضاء هذا الأجل يمكنه أن يقدم طعنا آخرا لدى الوزارة المكلفة بالعمران، حيث يتوجب 
على هذه الأخيرة أن تأمر مصالح التعمير على مستوى الولاية بالرد على الطلب سواء بتسليم 

 .2يوما من تاريخ إيداع الطعن الثاني (15)إبلاغه بالرفض المبرر في أجل  الرخصة أو 

 إمكانيةبعد إجراء التظلم الإداري  البناء الذي تم رفض طلبه   برخصة للمعني منح المشرع 
 .3قضائية دعوى  رفع

  ةرخصة التجزئ :يالثان الفرع

لمجموعة من ها خضعوأ العمرانيفرض المشرع قيود على تجزئة الأراضي في المحيط 
يمنح الترخيص على أن  ،المقاييس والقواعد التقنية المحددة مسبقا ومضبوطة بقواعد تنظيمية

مختصة وذلك للمحافظة على العمران ومجالاته وتحسين الوجه  إداريةبالتجزئة من جهات 
وي وما يصاحبه من الجمالي للمدن والتجمعات السكانية الحضرية، وكذا مكافحة البناء الفوض

، ومن هذا المنطلق نبين مفهوم هذه الرخصة )أ(، ونشرح النظام القانوني والإجراءات أخطار
  المختلفة التي يتطلبها الحصول عليها )ب(.

  ةرخصة التجزئتعريف  -أ
 ةإذا كان يجب استعمال قطعغير مبنية رخصة لازمة في كل تقسيم لملكية عقارية هي 

ثاني القرارات المتعلقة بعقود ك صنفها المشرعأرضية لتشييد بناية، كأو عدة قطع الناتجة 
التعمير، ودورها لا يقل أهمية عن دور رخصة البناء في المحافظة على النسق والنسيج 

، لأنها بمثابة رخصة البناء عند تقسيم أرض لإقامة بناء العمراني وكذا محاربة البناء الفوضوي 
 

 نستشف من ذلك أن المشرع لم يجبر الإدارة بالرد عن الطلب، كما أنه اعتبر سكوتها رفضا ضمنيا. -1
 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير.19-15المرسوم التنفيذي رقم من ، ( 03)، ( 02) ، (01)( ف 62المادة )  -2
 .المرسومنفس من  (04)( ف 62المادة )  -3
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غير مبنية لغرض تشييد  عقارية ملكية بتقسيم تتعلق عملية في كلاشترطها المشرع  عليها،
المحدد لكيفيات تحضير عقود  19-15 رقم المرسوم التنفيذيفي  وأفرد لها فصلا كاملا ،1بناية

"تشترط رخصة التجزئة بالنسبة لكل عملية  همن (07) المادة ، حيث نصت2التعمير وتسليمها
تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها إلى قطعتين أو عدة قطع إذا كان 

 رقم  كما أن القانون  "،القطع الناتجة أو عدة قطع أرضية لتشييد بناية إحدىيجب استعمال 
التجزئة " يكما يل التجزئةعملية ، عرف المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها 08-15

هي القسمة من أجل البيع أو الإيجار أو تقسيم ملكية عقارية إلى قطعتين أو عدة قطع 
 .3مخصصة للبناء من أجل استعمال مطابق لأحكام مخطط التعمير"

استصدار ونشير هنا إلى أنّه إذا كان التقسيم يشمل ملكية عقارية مبنية فيتطلب الأمر 
، وهذا هو جوهر الفرق بين الرخصتين فعند تقسيم ملكية غير مبنية نكون بصدد 4شهادة تقسيم

هذه  ،طلب رخصة التجزئة، في حين أن تقسيم ملكية مبنية يتطلب استصدار شهادة تقسيم
 19-15تناولها المشرع في القسم الثالث من الفصل الثاني في المرسوم التنفيذي رقم  الأخيرة

منه على أن أحكامها  33، حيث نصت المادة 5محدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمهاال
 تتشابه مع أحكام رخصة التجزئة لذا سنكتفي بدراسة هذه الأخيرة فقط.

 سلطة من  الصادر الإداري  القرار: "بأنها التجزئة رخصة الزين عزري  الدكتور عرف فقهيا
 مهايقسّ  أن موكله أو  أكثر أو واحدة عقارية ملكية لصاحب الحق بمقتضاه تمنح قانونا، مختصة

 .6"بناية تشييد في لاستعمالها قطع عدة أو  قطعتين إلى

نجد أن المشرع في  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  (33)و  (07)باستقراء المادتين 
تعريف رخصة التجزئة نص على تقسيم ملكية عقارية والتي قد تكون مبنية أو غير مبنية أي 

 
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم 29-90( من القانون رقم 57المادة )  -1
المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المواد   19-15المرسوم التنفيذي رقم نص عليها في الفصل الثاني من  -2

 (. 40( إلى ) 07من)
 ، المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.15-08من القانون رقم   08( فقرة 02المادة )  -3
 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، السابق الذكر. 19-51 رقم ( من المرسوم التنفيذي33المادة )  -4
، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، 19-15 رقم ، من المرسوم التنفيذيالقسم الثالث من الفصل الثاني -5

 (. 40) ( إلى33تحت عنوان تحضير شهادة التقسيم وتسليمها المواد من ) السابق الذكر،
 مجلس قرارات بأحدث مدعمة الجزائري  التشريع في  دراسة، فيها الطعن وطرق  الفردية العمرانية القرارات عزري، ين الز  -6

 . 43ص ، 2005والتوزيع، القاهرة، للنشر الفجر  دار الدولة،
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كما سنرى -مشتملا أيضا لشهادة التقسيم، لكن عند دراستنا للرخصتين وتحديد الوثائق المطلوبة 
ي غير المبنية فقط، وعليه من الأجدر إضافة نجد أن رخصة التجزئة خاصّة بالأراض -لاحقا

 عبارة ملكية غير مبنية حتى تخرج الملكية المبنية من مجالها. 

مما سبق يتضح أن هذه الرخصة هي قرار إداري متعلق بذات الأرض وليس طالبها، 
يعتريها ما يعتري القرار الإداري بوجه عام من النشر والتعديل والإلغاء، ويصدر عن جهات 

ارية مختصة بعدما تتحقق من مدى مطابقة مشروع التجزئة مع قواعد التعمير، كما يمكن أن إد
تتعلق بقطعة أرض غير مبنية من وحدة عقارية واحدة أو من عدة قطع، من أجل إنشاء بناية 

 وليس لأي غرض آخر.

  ةرخصة التجزئعلى إجراءات الحصول  ثانيا:
أجزاء  عدة يمكن الترخيص لأي مالك لقطعة أرض أو أكثر يريد تقسيمها إلى أنّه  الأصل

إجراءات فرض  -حماية للمصلحة العامة العمرانية-ن المشرع أإلّا  ،بغرض إقامة بنايات عليها
(، ليتم دراسة أقانونية لابد من ذكرها بداية بتقديم طلب من المعني مرفوقا بملف إداري وتقني )

 .(بالطلب بعد استيفاء هذه الإجراءات القانونية ) الملف والفصل في
  ةتقديم الطلب والوثائق المطلوب -أ

 يكون  حيث رخصة التجزئة طالب في الصفة  توافر الجزائري  المشرع يشترطكسابقتها 
 بعقد  ملكيته يثبتفاللازمة،    وثائقق طلبه بالارفإ وعليه ،عنه وكيلا أو  المراد تجزئتهللعقار   مالكا

 في المدني، القانون  لأحكام طبقا رسمية وكالة بموجب صفته فيثبت المالك وكيل أما الملكية،
 .1ة الشخص المعنوي المالك أو الوكيلصف ثبتت تشترط نسخة من القانون الأساسي حين

من  هيتم إعداد بيانيتقني و  يرفق طلب رخصة التجزئة بملف بالإضافة إلى ذلك يجب أن
المهندس المعماري ومهندس من ؤشر مطرف مكتب دراسات في الهندسة المعمارية أو التعمير، 

 :2يشتمل على الوثائق التالية الملفمسح الأراضي و 
 .تصميم للموقع، يعد على سلم مناسب يسمح بتحديد موقع القطعة الأرضية .1

 
 تحضير عقود التعمير وتسليمها، السابق الذكر.  ، المحدد لكيفيات19-15 رقم ( من المرسوم التنفيذي08المادة )  -1
 المرسوم.نفس من  (09)المادة  -2
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، التي تشمل على البيانات 1/500أو  1/200التصاميم الترشيدية المعدة على سلم  .2
 ةالآتي 

 حدود القطعة الأرضية ومساحتها، ▪
منحنيات المستوى وسطح التسوية مع خصائصها التقنية الرئيسية ونقاط وصل شبكة  ▪

 الطرق المختلفة،
تحديد القطع الأرضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وقنوات التموين بالمياه الصالحة  ▪

اه المستعملة وكذا شبكات توزيع الغاز والكهرباء والهاتف والإنارة للشرب والحريق وصرف المي 
 العمومية،
 ،خاصّةتحديد موقع مساحات توقف السيارات والمساحات الحرة ومساحات الارتفاقات ال ▪
  خاصّة موقع البنايات المبرمجة وطبيعتها وشكلها العمراني، بما في ذلك البنايات ال ▪

 .بالتجهيزات الجماعية
 يتوضح التدابير المتعلقة بما يأت مذكرة  .3
طرق المعالجة المخصصة لتقنية المياه الراسبة الصناعية من جميع المواد السائلة أو -

 العمومية والزراعية والبيئة،الصّحة الصلبة أو الغازية المضرة ب 
الصّحة المعالجة المخصصة لتصفية الدخان وانتشار الغازات من جميع المواد الضارة ب -

 العمومية،
تحديد مستوى الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناطيسية، بالنسبة للأراضي المجزأة  -

 .المخصصة للاستعمال الصناعي
 ة. مذكرة تشتمل على البيانات التالي 4
 قائمة القطع الأرضية المجزأة ومساحة كل قطعة منها،-
المساكن ومناصب الشغل والعدد نوع مختلف أشكال شغل الأرض مع توضيح عدد -

 الإجمالي للسكان المقيمين،

 الاحتياجات في مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل وكيفيات تلبيتها،-

 طبيعة الارتفاقات والأضرار المحتملة،-

 دراسة التأثير على البيئة، عند الاقتضاء،-
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 .تقنية، يعدها مخبر معتمد دراسة جيو-

الأشغال الذي يوضح الخصائص التقية للمشاريع والشبكات والتهيئة المقرر برنامج  .5
 .إنجازها وشروط تنفيذها مع تقدير تكاليفها وتوضيح مراحل الإنجاز وآجال ذلك، عند الاقتضاء

. دفتر شروط يحدد الالتزامات والإرتفاقات الوظيفية وذات المنفعة العامة المفروضة 6
 .ا الشروط التي تنجز بموجبها البناياتعلى الأراضي المجزأة، وكذ

يحدد دفتر الشروط، زيادة على ذلك، حفظ الملكيات والمغارس والمساحات الخضراء 
 .والأسيجة

بكل جزء على  خاصّةيمكن لطالب رخصة التجزئة أن يحدد إنجاز أشغال التهيئة ال
 .1ىحد

 إلى رئيس المجلس الشعبي البلديمن الملف المذكور أعلاه  ( نسخ05رسل خمس )ت 
مؤرخ في نفس يوم التسليم،  مستلاامقابل وصل  2عند الشباك الوحيدوتودع ، المختص إقليميا

 يوضح فيه الوثائق المقدمة بالتفصيل.
 ةالتجزئ برخصة المتعلق القرار  إصدار -ب

والتحقق منه ليتم الفصل فيه، وهذا ما يدعونا لمعرفة  تهبعد إيداع الملف تبدأ مرحلة دراس
( التي ولاشك قبل الفصل تقوم بدراسة الملف والتحقيق فيه 1) السلطة المختصة بمنح الرخصة

 (.3) (، لتصل لإصدار القرار المناسب2)
  ةالجهة المختصة بمنح رخصة التجزئ -1

الوزير المكلف أو الوالي  ثلاث أشخاص همن عمنح رخصة التجزئة لا يعدو أن يخرج 
لمشاريع ذات ، فيكون الوالي مختصا بمنح رخص؛ ارئيس المجلس الشعبي البلديأو  بالعمران

لمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراض مصادق وكذلك ا ،3الأهمية المحلية
 عليه.

  لوزير المكلف بالعمران.للمشاريع ذات الأهمية الوطنية منح رخص التجزئة ل ويكون 

 
 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، السابق الذكر. 19-15 رقم من المرسوم التنفيذي (10)المادة  -1
طبقا ة البناء والذي أشرنا إليه سابقا، يتم تشكيل الشباك الوحيد لرخصة التجزئة بنفس كيفية تشكيل الشباك الوحيد لرخص -2

 المرسوم.نفس ( من 14المادة )لنص 
 . )الملغى( المشاريع الواقعة في المناطق الخاصة  176-91كانت تسمى في المرسوم التنفيذي رقم  -3
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رئيس المجلس الشعبي ل هامنح فيكون الاختصاص في مشاريع  وفي ما عدا ذلك من
 . 1البلدي 

  هدراسة الملف والتحقيق في -2
التي ستقام  البناء مشاريع مطابقة من مدىبالتأكد  التجزئة رخص ملفات في التحقيق يكون 

والتعمير المعمول بها، ويجب أن يراعي الدراسة الانعكاسات المنجرة عن  أدوات التهيئة مع عليها
والتي بطبيعة الحال ستصبح مباني، من حيث النظافة والملاءمة الصحية  ،تجزئة هذه الأراضي

و وكل انعكاس عن المحيط البيئي سواء من حيث الضرر أو المنظر الجمالي الحضري أ
 .2كذلك المحافظة على الأراضي الفلاحية والأثريةو الطبيعي، 

 أو  المصالح أو العمومية الشخصيات بآراء المختصة الجهة ولتحقيق ذلك تستعين
رئيس المجلس  يرسل حيث والتنظيمية؛ التشريعية للأحكام تطبيقا المعنية بالمشروع الجمعيات

 في التحقيق في المختصة الجهة إلى اختصاصه، دائرة في العقار يقع الذي الشعبي البلدي
 تقديم من شهر خلال فيه للتحقيق الوحيد الشباك لدى ممثلها عبر التجزئة رخصة طلب

 المعنية الجمعيات أو  المصالح أو  العمومية والشخصيات الهيئات هذه تقوم ثم ،3الطلب 
 لطلب استلامها تاريخ من إبتداءا يوما (15) خلال ردها بإرسال استشارتها تمت التي بالمشروع

 .4ضمنية موافقة بمثابة المحدد الأجل في ردها عدم ويعتبر الملف، بنسخة مرفوقا الرأي،

 ضوابط فيها تراعى التي للمشاريع بالنسبة الاستشارة أجل تمديد على المشرع ينص لم
 وهي ،5العمومي التحقيق آلية الاقتضاء عند أدرج أنّه إلاّ  الجمهور، تقبلتس التي وخاصّة الأمن

  القرارات  في المشاركة مبدأ جسد بذلك وهو  القرارات، اتخاذ في المواطنين مشاركة آليات من آلية
  العمرانية. بيئتهم تمس التي لاسيما للمواطنين المصيرية

 
  تحضير عقود التعمير وتسليمها، السابق الذكر. ، المحدد لكيفيات19-15 رقم من المرسوم التنفيذي( 15المادة )  -1
 المرسوم. نفس( من 11لمادة ) ا -2
 المرسوم. نفس( من 15لمادة ) ا -3
 المرسوم. نفسمن  ( 02)و (01)( ف 12لمادة ) ا -4
في رخصة البناء، لذلك اقتصرنا على بعض الاختلافات من حيث  نشير أن الدراسة والتحقيق لا تختلف كثيرا عن ما أدرجناه 

 الآجال والتحقيق العمومي، هذا الأخير لم يدرجه المشرع في ملف رخصة البناء.
 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.19-15 رقم المرسوم التنفيذيمن  ( 04)و (03)( ف 12المادة )  -5
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  ةالفصل في طلب رخصة التجزئ-3

التحقيق تكون الجهة المختصة ملزمة بقبول الطلب إذا كان مستوفي كل بعد إتمام 
(، بيد أن 2(، أما إن لم يكن كذلك فإنه يحق لها أن ترفض الطلب )1الشروط المطلوبة )

 (.3المشرع خول لها حق إلغاء القرار بعد تسليمه إذا ما دعت الضرورة لذلك )
  الطلب وتبليغ القرارقبول  -3-1

ملف طلب رخصة التجزئة مكتملا وكانت الأرض المجزأة موافقة لمخطط شغل إذا كان 
في -فإنه يتم إصدار الرخصة  ،الأراضي أو وثيقة التعمير التي تحل محله في حالة عدم وجوده

وتبليغها مرفقة بنسخة من الملف في أجل أقصاه  -نجاز الأشغالإشكل قرار يحدد فيه آجال 
عندما يكون التسليم من اختصاص رئيس المجلس وهذا  ؛الطلب( من تاريخ إيداع 02) شهرين

كحد ( أشهر 03ثلاثة )، في حين يكون الأجل الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدية أو الدولة
  .1عندما يكون التسليم من اختصاص الوزير المكلف بالعمران أو الوالي أقصى

استكمال بعض  وذلك عندما يتطلب الأمرتوقف كون محل إلا أن هذا الأجل يمكن أن ي 
الوثائق أو في حالة إجراء تحقيق عمومي، ويستأنف هذا الأجل بعد استكمال الوثائق أو نهاية 

 . 2إجراء التحقيق
 عقارية وحدات وتنشأ يةلالأص العقارية الوحدة يهتن أو تزول ةلوسي  التجزئة كانت ولما

إشهار قرار رخصة التجزئة بالمحافظة ب السلطة المصدرة لها أوجب المشرع أن تقوم  ،جديدة
خلال شهر من تاريخ تسليمها وتكون نفقة هذا الإشهار على عاتق صاحب العقارية المختصة 

 .3الطلب 
وتحفظ نسخة بأرشيف كل من الولاية والسلطة المسلمة للقرار وكذا مصالح الدولة المكلفة 

 البلدي الشعبي المجلس تحت تصرف الجمهور في مقر بالعمران، كما توضع نسخة من الملف

 
 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.19-15 رقم المرسوم التنفيذيمن  (17( و)16)المادة  - 1
، حد أقصى للتوقف لكن قياسا على التأجيل الذي نص عليه  المرسوم  نفسمن  ( 02)( ف 16في المادة )  لم يحدد المشرع  - 2

 ( من نفس المرسوم فإنه يكون سنة منذ تاريخ إيداع الطلب. 18في المادة ) 
 المرسوم.  نفس( فقرة أخيرة من 22المادة ) 3
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، لم يحدد المشرع مدة معينة للاطلاع كما فعل مع رخصة البناء التي حددها 1للإطلاع عليها
 بسنة وشهر كما تناولنا ذلك سابقا.

يتعدى أجل البت فيها مدة سنة ألّا  يمكن تأجيل الفصل في الرخصة علىأنّه  غير
 .2واحدة

 الطلبرفض  -3-2
عدم منح رخصة التجزئة إذا لم تكن الأرض أوجب المشرع على السلطة المختصة 

المصادق عليه أو تجاوزت مرحلة التحقيق العمومي، أو  الأراضيالمجزئة موافقة لمخطط شغل 
 .3مطابقة لوثيقة التعمير التي تحل محل ذلكغير 

في حالة عدم وجود وعليه ف ،بناء إقامة القصد من رخصة التجزئة هو  وغني عن البيان أن
 السلطة المختصة يعتريها ما يعتري رخصة البناء من أحكام الرفض، فيمكن إنه أدوات التعمير ف

 بالأمن المتعلقة التشريعية والتنظيمية لا يحترم الأحكامأن ترفض الطلب لا سيما إذا كان 

ملائمة مشروع البناء للنسق الفلاحي أو عدم  الاقتصاد والمحافظة على البيئة حماية والنظافة،
المطلوبة يكون أيضا سببا في رفض  الإجراءاتبيد أن غياب أحد الوثائق أو العام العمراني، 

 الطلب.
قرار الرفض، لكن قياسا برخصة البناء يجب على الإدارة أن  عليللم ينص المشرع على ت

 تسبب قرار رفضها وأن تبلغه لصاحب الشأن مرفقا بنسخة من الملف.
  ةإلغاء قرار منح الرخص -3-3

الأشغال ة مراقب بعد تسليمها بل أقر المشرع رخصة التجزئة لا ينتهي دور الجهة المانحة ل
على الأرض  إذا لم تتم مباشرة الأشغالوعليه يمكن إلغاء الرخصة  ،المتعلقة بالأرض المجزأة 

 جلالأ فيإذا لم تستكمل الأشغال أو  ،من تاريخ التسليم سنوات( 03)خلال ثلاث  المجزأة 
 .4المحدد في القرار

 
، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير 19-15 رقم من المرسوم التنفيذي( 06)، (05)، (04) ، (03) ( ف 22المادة ) 1

 وتسليمها، السابق الذكر. 
 المرسوم.  نفسمن  (18)المادة  2
 المرسوم.  نفس( من 17المادة ) 3
 المرسوم.  نفس من (01)ف   (30)المادة  4
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بعد استصدار رخصة جديدة التي يكفي فيها تقديم إلّا  ولا يمكن الاستمرار في الأشغال
 على تنص بحيث والتعمير التهيئة إجراءات تتغير لم ماطلب جديد دون دراسة جديدة للملف 

فمن البديهي في هذه الحالة تقديم ملف جديد، كما يشترط  ،به معمول كان لما ةمخالف إجراءات
 .1 أن يكون الجزء المنجز مطابق للرخصة الأولى التي تم تسليمها

 لكن رغم الإلغاء سمح المشرع باستمرار الأشغال التي تم الانتهاء من أشغال التهيئة فيها.

  ةالتجزئ رخصة كيفية الطعن عند رفض منح ثالثا:

-في الآجال المنصوص عليها قانونا التجزئة  رخصة لم ترد السلطة المختصة بمنح إذا
حق الطعن الإداري الولائي  رخصةلطالب ال المشرع أجاز، 2أو ردت بالرفض -كما بينا سابقا

هذا يوما للرد على  15لدى الولاية المختصة إقليميا مقابل وصل استلام، حيث تمنح مهلة 
الرفض المسبب، وفي حالة عدم تلقيه أي رد في الأجل المحدد يمكنه أن الطعن بالمنح أو 

يطعن لدى الوزارة المكلفة بالعمران، هذه الأخيرة تأمر مصالح التعمير على مستوى الولاية بالرد 
يوما من تاريخ إيداع الطعن  (15)على الطلب سواء بالقبول أو الرفض المبرر في أجل 

 .3الثاني
اللجوء إلى العدالة  إمكانيةالذي رفض طلبه التجزئة  برخصة لمعنيل المشرعكما منح  

 .4التظلم الإداري  اتإجراءإتمام بعد 

 الفرع الثالث: رخصة الهدم 

 إزالة يتضمن إداري  قرار بموجب الهدم رخصة تصدر والتجزئة، البناء رخصتي غرار على
ويمكن  له، أعد فيما للاستعمال صالح غير المهدم الجزء يعتبر وجه على بعضه أو كله البناء

 مراعاة دون  للبناء التجارية القيمة من الزيادة أو  التغيير بهدف الهدم لعملية اللجوء يتم أن
فهي تشترك مع نظيرتيها  الحساسة، بالمناطق الأمر تعلق إذا خاصّة الناجمة البيئية للأضرار

 
، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، السابق 19-15 رقم من المرسوم التنفيذي( 04)، ( 03) ف  (30)المادة  -1

 الذكر. 
مثل سابقتها اعتبر المشرع سكوت الإدارة رفضا ضمنيا، كما أنه لم يجبرها على الرد، وأيضا لم يجبرها على تعليل رفضها  -2

 صتي البناء والهدم.كما فعل في رخ
 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها السابق الذكر. 19-15 رقم ( من المرسوم التنفيذي31المادة )  -3
 .المرسوم نفسمن  (05)( ف 31المادة )  -4
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رخصتي البناء والتجزئة في كونها قرار إداري مضمونه القيام بعملية عمرانية ويختلفان في 
 .1يةلالأص العقارية الوحدة يهتن أو  تزيل ةلوسي التطبيق كون رخصة الهدم 

المحدد لكيفيات  19-15تناولها المشرع في الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 
القيام بأي  منه على: "لا يمكن (70)، حيث نصت المادة 2تحضير عقود التعمير وتسليمها

وذلك عندما تكون  لبناية دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم، جزئية أو كلية، عملية هدم،
 15الموافق  1419 صفر عام 20المؤرخ في  98-04بأحكام القانون رقم هذه البناية محمية 

 والمذكور أعلاه". 1998يونيو سنة 
نستشف من ذلك أن رخصة الهدم هي قرار إداري مسبق صادر من السلطة المختصة 
قصد هدم كل أو بعض البناء، بشرط أن يكون البناء واقع في مكان مصنف ضمن مفهوم 

 لمتعلق بحماية التراث الثقافي.ا 04-98 رقم القانون 
 الدكتور يعرفها، حيث لها يلتعريف الفقهل لجأن لهذه الرخصة، في غياب تعريف تشريعي 

: "هي القرار الإداري الصادر من الجهة المختصة والتي تمنح بموجبه على أنها عزري  الزين
واقع ضمن مكان مصنف أو في للمستفيد حق إزالة البناء كليا أو جزئيا، متى كان هذا البناء 

 .3طريق التصنيف"

  إجراءات الحصول على رخصة الهدم أولا:

 تبدأ والتي ،اللازمة القانونية الإجراءات في الرخص سابقتيها منمع  الهدم رخصة تتشابه
 .رفضه أو  الطلب بقبول يقضي إداري  قرار بموجب فيه البت ثم ،دراسته ثم الطلب بتقديم

  الهدم رخصة طلب -أ

مالكا  يكون  حيث طالب رخصة الهدم في الصفة توافر الجزائري  المشرع كسابقتيها يشترط
أن  وعليه البناية، لها المخصص العموميةالهيئة  أو  هعن  وكيلا أو للهدم، للعقار الآيل أو حائزا

والحائز بموجب شهادة  الملكية، ملكيته بعقد يرفق الطلب بإثبات الصفة حيث يثبت المالك

 
 . 22ص المرجع السابق،  إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشريع الجزائري، عزري، الزين -1
، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، السابق 19-15 رقم ( من المرسوم التنفيذي89( إلى ) 70المواد من )  - 2

 الذكر. 
 . 22ص المرجع السابق،  عزري، إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشريع الجزائري، الزين - 3
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 في المدني، القانون  لأحكام طبقا رسمية وكالة بموجب صفته فيثبت المالك وكيل أما ،1الحيازة 
المعنية، بالإضافة  البناية القاضي بتخصيص الإداري  لعقدبا صفتها تثبت العمومية الهيئة حين

 .2إلى القانون الأساسي إذا كان الطالب شخصا معنويا

 هملف هذا الأخير يرفق الرخصة طالب صفة تثبتالتي  داريةالإ وثائقبالإضافة إلى ال
 مع هاانسجاموكذا  العملية إجراء أسباب عرض تبين تقنية وثائق وأيضا عليه، موقع طلبب 

 شغوره، بعد مكانلل المحتمل التخصيصو  ونوعها، الهدم أشغال، بالإضافة إلى العمران قواعد
 .3المتوقع الهدم شروط لتحديد الإقتضاء عند تقنية خبرةو 

  الهدم رخصة طلب دراسة -ب 

 الشعبي رئيس المجلس إلى نسخ، (03ثلاث ) في بالملف مرفقا طلبه الرخصة طالب يقدم
 المختصة ، وتقوم المصلحة4إيداع يتسلمه في نفس اليوم وصل مقابل إقليميا البلدي المختص

، وهذا 5القرار صدور غاية وإلى الطلب فترة دراسة البلدية طيلة بإلصاق نسخة من الوصل بمقر
قصد تمكين كل من له مصلحة أن يعترض على عملية الهدم، شرط إرفاق الوثائق اللازمة التي 

 .6تثبت تضرره من ذلك

تتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحيد المفتوح على مستوى البلدية بنفس الشكل الذي 
 المختصة ، وتقوم المصالح8، في أجل شهر واحد من تاريخ الإيداع7صة البناءتناولناه في رخ 

باستشارة الأشخاص العموميين والمصالح والهيئات المعنية بالهدم من خلال  البلدية في بالتعمير
 

 من المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، مددت 19-15 رقم ( من المرسوم التنفيذي72المادة ) أن  والملاحظ  - 1
 إلى الناقل للملكية غير المالك تصرف الحائز تصرف إمكانية ذلك على ويترتب الحيازة، شهادة ليشمل الملكية إثبات نطاق
 .للتقادم القانونية المدة مرور غاية

 المرسوم. نفسن ( م72المادة ) - 2
 المرسوم. نفس( من 72نصت على ذلك المادة ) -3
 المرسوم.  نفس ( من73المادة ) 4
 المرسوم. نفس من  (80)المادة  -5
 المرسوم. نفس( من 81المادة )  -6
فتحه على مستوى البلدية، طلب رخصة الهدم حسب  تمالمرسوم: "يحضر الشباك الوحيد الذي  نفس ( من74نصت المادة ) -7

 عليها لتحضير رخصة البناء". نفس الأشكال المنصوص
 المرسوم. نفس( من 75حسب المادة )  -8
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يوما لإبداء  (15)إعطاء نسخة من الملف لممثليهم في الشباك الوحيد، حيث تمنح لهم أجل 
  .1رأيهم والذي يجب أن يكون معللا في حالة الرفض

 يعتبر كان إن ،المصالح هذه سكوت حالة يعالج لم الجزائري  المشرع أن ونشير إلى
 (82) أحكام المادة ستقراءباوالتجزئة، لكن  البناء رخصتي مع فعل كما، لا أم موافقة ضمنية

قرنت بين الرفض وعدم الرد على الطلب من  نجدها قد، 19-15من المرسوم التنفيذي رقم 
 .2رفضا هذا السكوت حيث اجراءات الطعن، وبذلك يكون المشرع قد فسر 

 الهدم رخصة طلب في البت -ج 

 الشعبي المجلس الهدم في رئيس رخصة منح في الاختصاص الجزائري  المشرع حصر
 والوزير بخلاف رخصتي البناء والتجزئة اللتين حسب الأهمية تمنحان من الوالي، وهذا 3البلدي 

 المكلف بالعمران. 

ص ببنائها الوزير  الوالي، و أالمكلف بالعمران  يثور إشكال في منح رخصة هدم بناية رخَّ
 الاختصاص كون الجهة عدم بعيب معيب يكون  البلدي الشعبي المجلس رئيس هل يكون قرار

 المزيلة. المانحة أعلى من الجهة

 الجهة لنفس الهدم رخصة تسليم في الاختصاص يعود أن أولى باب منوعليه أنّه 
 الأمر تعلق إذا خاصّة البناء من أخطر تكون  قد الهدم عملية كون  البناء، رخصة لقرارة نح امال

  ثقافية أو بيئية. أهمية ذات بمبان

  لهدما رخصة قرار مضمون  -د

الهدم إلّا أن يكون قبول يتبعه تنفيذ أو رفض إن وجد سبب  رخصة قرار يعدو مضمون لا 
 يدعو لذلك.

 
 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها. 19-15 رقم المرسوم التنفيذي ( من 77المادة )  -1
يمكن صاحب الطلب الذي لم يرضه الرد الذي تم تبليغه به أو في حالة " على:المرسوم  نفس( من 82المادة )نصت  -2

 . "سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل باستلام لدى الولاية
 المرسوم.نفس ( من 78المادة )  -3
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  لهدما رخصة قبول -1

يسلم لصاحب الطلب قرار  ،الهدم رخصة طلب في القانونية الشروط توفر حالة في
 رقمطبقا للنموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي  البلدي الشعبي المجلس رئيس طرف من الرخصة

 مرفقا المعني إلى الموافقة قرار يبلغ ،المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 15-19
إلّا  الهدم أشغال مباشرة عدم عليه الطلب، وينبغي إيداع تاريخ من شهر خلال الملف من بنسخة

 التحفظات بعض إدراج منح الرخصة معيأن  يمكن الورشة، كما فتحب  إعداد تصريح بعد
 .1مع توضيح الأسباب بذلكيبلغ صاحب الطلب  أن على ،وجدت إن خاصّةال

 الهدم رخصة منح على البلدي الشعبي المجلس رئيستجدر الإشارة إلى أن المشرع أجبر   
 . 2البناية لانهيار حد لوضع الوحيدة الوسيلة هو  الهدم ن و كي  وذلك عندما

 لهدما رخصة رفض -2

 على وجب عليها المنصوص القانونية للشروط الهدم رخصة طلب مطابقة عدم ثبت إذا
هذا الأخير  ،3لبصاحب الطويبلغه ل معللا بالرفض قرار إصدار البلدي الشعبي المجلس رئيس

لدى الولاية المختصة إقليميا مقابل وصل استلام، حيث تمنح  حق الطعن الولائي المشرعمنحه 
يوما للرد على الطعن بالمنح أو الرفض المعلل، وإذا انقضى الأجل ولم يتلق أي رد  15مهلة 

بالولاية بالرد  خاصّةيمكنه أن يطعن لدى الوزارة المكلفة بالعمران، التي تأمر مصالح التعمير ال
 .4يوما من تاريخ إيداع الطعن 15الرفض المبرر في أجل  على الطلب سواء بالقبول أو 

 الزين الدكتور يرى ، 5قضائية دعوى  رفع إمكانية الهدم برخصة لمعنيل كما منح المشرع 
 ،)لا أم استعجالي(  القضاء نوع يحدد لم المشرع كون  غير مجدي القضاء إلى اللجوء أن عزري 

 السريع، طابعها الهدم رخصة سيفقد الطويلة بإجراءاتها القضائية الدعوى  سلوكوبالتالي 
  .6الضمني الترخيص بفكرة الإجراء هذا استبدال والأفضل

 
 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، السابق الذكر. 19-15 رقم المرسوم التنفيذيمن   (01) ( ف79المادة )  -1
 ( من نفس المرسوم.76المادة ) - 2
 من نفس المرسوم. ( 02)( ف79المادة )  -3
 ( من نفس المرسوم.82المادة )  -4
 من نفس المرسوم. (05) ( ف82المادة )  -5
 62 .ص  السابق، المرجع ،  .....الفردية العمران قرارات عزري، الزين -6
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 لهدمإلغاء رخصة اثانيا:
نهائيا بل قد يكون عرضة للإلغاء في حالات أوردها ليس  رخصة الهدمقرار منح إن 

المحدد لكيفيات تحضير عقود  19-15 رقم المرسوم التنفيذيالمشرع على سبيل الحصر في 
 تبليغمن تاريخ  سنوات خمسخلال  عدم القيام بعملية الهدم عندوذلك  ،التعمير وتسليمها

مباشرتها ودام هذا التوقف مدة سنة، كما يمكن أن تلغى الهدم بعد  أشغالتوقفت إذا أو  ،القرار
 .1الرخصة بموجب قرار من العدالة وهذا في حالة وجود اعتراض من الغير

لم ينص المشرع على استصدار رخصة جديدة التي يكفي فيها تقديم طلب جديد دون 
ي تقديم طلب جديد على المعن وعليه يفسر ذلك أنّ  ،دراسة جديدة للملف للاستمرار في الأشغال

 .2وسلوك إجراءات جديدة للملف
يوحي  ،الطلب في البت تأجيلب  المختصة للسلطة يسمح قانوني نص أي يردلم أنّه  كما

 للسقوط،  آيلة ببنايات الأمر تعلق إذا خاصّة واستعجالها الأشغال هذه خطورةهذا الاستبعاد ب
  .بالرفض أو  بالقبول الطلب على الرد بضرورة دفع الإدارة بغية

 لهدمالأمر با ثالثا:

ا جسيدوذلك ت - البلدي الشعبي المجلس رئيسلالمشرع  أعطىبالإضافة إلى كل ما سبق 
إصدار رخصة الهدم من تلقاء  إمكانية -لسلطاته الضبطية في إطار الحفاظ على النظام العام

-15وكذا المرسوم التنفيذي رقم  3المتعلق بالبلدية 10-11 رقم لقانون حكام افطبقا لأ نفسه،
والتي قد  ضمن اختصاصه الإقليمي الواقعةصلابة الجدران والمباني فعند رصده عدم  ،19

يأمر بالقيام بترميمها أو هدمها عند الاقتضاء بموجب قرار يبلغ  فإنه، تشكل خطرا على السكان
ال، وفي حالة اعتراض المعني يعين خبير لمعاينة لصاحب الملكية يحدد فيه آجال القيام بالأشغ

البناء المعني بالهدم أو الترميم الذي يحدد في تقريره مدى صلابة البناء، وفي حالة عدم امتثال 
المالك لقرار الهدم أو الترميم في الأجل المحدد، بعد التقرير الايجابي من الخبير، يرسل القرار 

 
 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، السابق الذكر. 19-15 رقم ( من المرسوم التنفيذي85المادة )  -1
 المرسوم.نفس من ( 04) ، (03)ف   (30)المادة  -2
 الجدران بهدم الأشكال، نفس ضمن المتعلق بالبلدية: "كما يأمر 10-11 رقم ( من القانون 03( ف )89نصت المادة ) -3

 الثقافي". التراث بحماية المتعلق سيما لا للسقوط مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، الآيلة والبنايات والعمارات
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أيام من تاريخ  08ية المختصة التي تتخذ القرار اللازم خلال وتقرير الخبير إلى الجهة القضائ 
 .1إيداعه لدى كتابة الضبط، ويتم تبليغ صاحب الملكية بالقرار الصادر عن طريق الإدارة

  ةالفرع الرابع: دور رخص العمرانية في حماية البيئ

والتجزئة والهدم البناء  رخصة تسليم بين الموازنة ضرورة الجزائري على المشرع نص
 التنفيذي المرسوم التي يعتبر مه التنفيذيةي ومراس 29-90 رقم قانون ال في وذلك البيئة وحماية

ع اخضأهمها، من خلال إ ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها19-15 رقم
 أهم من ، وهذا ما يجعلهاإلى مقاييس متعلقة بالبيئة كما رأينا رخصهذه التحضير وتسليم 

 حيث ،والبيئي المحيط العمراني لحماية المسبقة تجسد الرقابة التي الإداري  الضبط تراخيص
 احترام إطار في للعمران والجمالي الطابع الأمني على المحافظة ضبط إلى الرخصهذه  تهدف

 .2الحياة نوعية وضمان المعيشة إطار على والمحافظة البيئة متطلبات
 مساهمة العمران، أشغال على السابقة للرقابة قانونية كوسيلة تهاأهمي من يزيد وما

أخذ  خلال من الدراسةو  الإعداد عملية في المعنية البيئية والهيئات العمومية والمصالح الشخصيات
 الهيئات مختلف خلالها من تشاركالتي  الوسيلة القانونية يجعلها ما الاستشاري، وهو  رأيها

 ،البيئة المحافظة على في وقائية بطريقة خاصّة بصفة البيئي المدني المجتمع والجمعيات وأطياف
حيث يتبلور الإعلام من خلال  ،تجسيد لمبدأ الإعلام والمشاركة في حماية البيئةإلّا  وما هذا

 التنفيذي  طلب رأي هذه الجمعيات بإرسال نسخة من الملف كما حدد ذلك المشرع في المرسوم
المشاركة تتجسد في  المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، في حين أنّ  19-15 رقم

 إبداء هذه الأطياف لرأيها.
دا لمبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار كما يمكن اعتبار هذه الرخص القبلية تجسي 

بالأولية عند المصدر في مجال العمران، وهذا عندما يتوفر يقين بإضرارها للبيئة، كما أن 
إدماج للبعد البيئي عند انجاز هذه المشاريع إلّا  احترامها لأدوات التعمير المعدة مسبقا ما هو 

 .وبالتالي نكون قد طبقنا مبدأ الإدماج

 
 ، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.19-15 رقم ( من المرسوم التنفيذي87( و) 86طبقا لنص المادتين ) -1
 الدولي نويري وسامية نويري، مداخلة بعنوان: الضبط الإداري آلية لحماية البيئة في التشريع الجزائري، الملتقى عبد العزيز 2

، جامعة قالمة،  2013ديسمبر 10و09يومي  الجزائري، والتشريع القانون الدولي ظل في البيئة لحماية القانوني النظام حول
 . 05، ص  2013
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 الثانيالمبحث 
 الحظر أسلوب

 الحظر هو من الأساليب الوقائية المانعة التي تنسجم مع طبيعة الضبط الإداري البيئي،
 شأنها من التي بعض التصرفات ممارسة أو  إتيان القانون  منعأنّه    علىفي هذا المجال  ف  رّ وقد عُ 

 .1بها الإضرار إلى وتؤدي البيئة تهدد أن

بتطبيقه  -لما لها من امتيازات السلطة العامة-بصفة عامة هو وسيلة قانونية تقوم الإدارة 
تلجأ إليه سلطات الضبط الإداري بهدف منع بعض التصرفات بسبب و عبر القرارات الإدارية، 

البيئة  لحماية الضرورية والتدابير الإجراءات خلاله من ة، فارض2الخطورة الناجمة عن ممارستها
وقد يكون هذا الضارة،  وآثارها  بطبيعتها علمي يقين التي من المفترض أن يتوفر النشاطات من

 نسبية بصفة في حالات أخرى  يكون  قدأنّه  بيد المطلب الأول(،) مطلقة بصفة الاستبعاد
 . المطلب الثاني()

 المطلق  المطلب الأول: الحظر

العامة، فبعضها أثبت العلم الصّحة تختلف النشاطات في درجة إضرارها بالبيئة و/أو ب 
الكبيرة وضرره البين فلا يكون مناص من التصدي له من المصدر بمنعه منعا باتا  خطورته

لتجسيد ذلك  قانونية بمكنةاتقاء حدوث تلك الأضرار، وقد زود المشرع السلطات التنظيمية 
في )الفرع الأول(، وحتى يتبين معناه أكثر  الذي سنبين المقصود به المطلق تتمثل في الحظر

 بعض تطبيقاته في مختلف التشريعات البيئية في )الفرع الثاني(.  عرضنست 
  الحظر المطلقب المقصود: الفرع الأول

المتعلقة  التنظيمية والمراسيم والقوانين البيئة حماية يعتبر هذا الأسلوب صفة مميزة لقانون 
 فيه  يضع لا  الذي المطلق، الحظر على  وبشكل أساسي ترتكز نهاإف  ةآمر  قواعدها معظم به، فكون 

 "منع فيه، ويمكن أن نعرّف هذا الأسلوب بأنه تقديرية أي سلطة  للإدارة  ليسو  استثناءات المشرع
 لا باتا منعا منعه بحيث يتم بالبيئة ضارة آثار من الأفعال كللت  لما وذلك معينة بأفعال القيام

 ."3بشأنه ترخيص فيه ولا استثناء

 
للعلوم   الحلي  المحقق مجلة  البديري وحوراء حيدر إبراهيم، الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث،إسماعيل صعصاع  - 1

 . 76، ص 2014العراق، العدد الثاني،  جامعة بابل،والسياسية،  القانونية
2 - Leila Kamila Mme Habchi, Les Mécanismes Juridiques de Protection de l’Environnement Dans le Droit 

Algérien, Revue de la doctrine et droit, No. 35, 2015, p.143 . 

 . 09نقلا عن: عبد العزيز نويري وسامية نويري، المرجع السابق، ص  - 3
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 النشاط ممارسة في للحرية التي هي الأصل مصادرة  أو  إلغاءا  يعد المطلق رغم أن الحظر
تبيح تقييد هذه الحرية من  -التي هي مصلحة الجميع-أن ضرورة حماية البيئة إلّا  الفردي،

إلّا  المطلق الحظر البيئي المشرع يستعمللّا أ الإداري، وعليه فمن البديهي الضبط طرف سلطات
 ومعالجة تفادي يمكن لا والتي جسيما إضرارا  بالبيئة الإضرار إلى التي تؤدي الأنشطة حالة  في

 .1ثارهاآ
يدفع  فإن ذلك البيئة، وكون الخطورة هي السمة الغالبة لكل اعتداء أو ضرر على

 لحماية الضرورية والتدابير الإجراءات  خلاله من  ضةر هذا الأسلوب فا إلى للجوءبالتشريعات 
 ،بالبيئة الضارة  وآثارها بطبيعتها علمي يقين التي من المفترض أن يتوفر من النشاطات ،البيئة

 الأضرار وتصحيح الوقائي النشاطوهذا ما يدفعنا للقول أن هذا الأسلوب يأخذ مصدره من مبدأ 
تصحيح لإضرار من إلّا  النسبي ما هو  خاصّةالمصدر كون المنع و  عند بالأولوية البيئية

رؤية مستقبلية للخطر إلّا  ما هو حظرفي مبدأ الإدماج كون هذا الالمصدر، كذلك يجد مصدره 
 بمختلف البيئة سلامة تهدد التي الأخطار استبعاد في حاسما دوره فيكون  أدت لمنعه من البداية،

 عناصرها. 

  الحظر المطلقأسلوب  بعض من تطبيقات :يالفرع الثان

تبنت التشريعات ذات الصلة بالبيئة هذا الأسلوب بشكل واسع سواء على مستوى التشريع 
 )ثانيا(. غالبية التشريعات الأجنبية كذلكالجزائري )أولا(، و 

 أولا: بعض ما كرسه التشريع الجزائري لأسلوب الحظر المطلق 

والصّحة  بالبيئة ذات الصلة  القوانين من العديد في الأسلوب هذا الجزائري  تبنى المشرع
 البيئة المتعلق بحماية 10-03 رقم  القانون  من (51) المادة به قضت  ما ذلك أمثلة ومن ،العامة

 ا أيً  النفايات  رمي أو  المستعملة للمياه طرح  أو  صب كل تحظر التي المستدامة، التنمية إطار  في
 والحفر الآبار وفي الجوفية، المياه طبقات تزويد لإعادة المياه المخصصة في طبيعتها كانت

 العقارات على إشهار تحظر كل القانون  نفس من (66) المادة  نجد كما المياه، جذب وسراديب
 حتىو  المحمية المساحات أو  المصنفة والمواقع الطبيعية الآثار أو  التاريخية الآثار ضمن المصنفة

 الأشجار. على

 
 . 79المرجع السابق، ص إسماعيل صعصاع البديري وحوراء حيدر إبراهيم،  1
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المتعلق  19-01وفي إطار تنظيم تسيير النفايات والوقاية من أخطارها، منع القانون رقم 
في صناعة تدخل ضمن  ؛ استعمال المنتوجات المرسكلةبتسيير النفايات ومراقبتها وتسييرها

، ومنع رمي النفايات الهامدة في غير 1تعليب المنتوجات الغذائية أو تلك المخصصة للأطفال
، بالإضافة إلى منعه إيداع وطمر وغمر النفايات الخطرة في غير 2الأماكن المخصصة لها

 .3الأماكن والمواقع المخصصة لذلك
 إطار في الكوارث وتسيير الأخطار الكبرى  من بالوقاية المتعلق  20-04منع القانون رقم   
الأماكن المعرضة  خاصّةا كل أشكال البناء في الأماكن الخطرة، و منعا باتً  المستدامة التنمية

لمجاري المائية، وأيضا في الأماكن المعرضة ل أو المحاذيةللفيضانات كالتي تقع أسفل السدود 
المناطق الصناعية التي تحوي  قربة منالأراضي الواقعة بمللزلازل والبراكين، بالإضافة إلى 

 .4منشآت خطيرة أو بمحاذاة قنوات المحروقات أو قنوات جلب الطاقة بمختلف أنواعها
المتضمن قمع الجرائم المخالفة لأحكام اتفاقية حظر امتلاك  09-03 تضمن القانون رقم

ا للخطورة البالغة لهذه المواد، والتي منها الأسلحة الكيميائية، عدة تطبيقات لهذا الأسلوب نظر 
السعي لإنتاجها أو شرائها، وحظر ب منعه أي نشاط يؤدي لامتلاك هذا النوع من الأسلحة سواءا 

 .5حتى تقديم المساعدة في ذلك
في  تفريغ الأوساخ والردوم المتضمن النظام العام للغابات 12-84كما حظر القانون رقم  

إحداث وضع أو إهمال أي شيء من شأنه أن يتسبب في  وكذلك المناطق الغابية، محيط
 .6حرائق

عدة تصرفات وأعمال ضارة  02-02 رقم وفي إطار حماية الساحل حظر القانون 
، كما منع انجاز طرق العبور 7ا المساس بوضعية الساحل الطبيعيةا باتً بالساحل منها منعه منعً 

 
 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وتسييرها. 19-01( من القانون رقم 10المادة )  -1
 .القانون نفس من  (02)( ف 37المادة )  -2
 ( من نفس القانون. 37المادة )  -3
 المستدامة.  التنمية إطار في الكوارث وتسيير الأخطار الكبرى  من بالوقاية المتعلق 20-04( من القانون رقم 19المادة )  -4
، المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية 19/07/2003المؤرخ في  09-03( من القانون رقم 03طبقا لنص المادة )  -5

، الصادرة بتاريخ 43حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ج.ر.ج.ج ع:
20/07/2003.   

 .المتضمن النظام العام للغابات، 12-84( من القانون رقم 21المادة )  -6
 المتعلق بحماية الساحل.  02-02( من القانون رقم 09المادة )  -7
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مسافة أقل من ثلاثة كيلومترات من أقرب نقطة تصل إليها مياه  الموازية قرب الشاطئ في
 .1البحر

المتعلق بالمياه، فقد أصبغ العديد من مواده بصيغة الحظر نظرا  12-05 رقم أما القانون 
صب لكون الموارد المائية أكبر الأوساط المستقبلة للملوثات وأشدها نقلا للأمراض، حيث منع 

حتى في والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية و  في الآبار المياه القذرة
كما منع وضع المواد غير الصحية في المنشآت المائية المخصصة  الوديان الجافة والقنوات،

للتزويد بالمياه، أو في الوديان والبحيرات القريبة من أروقة التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب 
 . 2رمي جثث الحيواناتما في ذلك العمومية ب
التدفق الحر للمياه السطحية في مجاري نفس القانون التصرفات التي تعرقل  حظركما 

والأنهار وهذا لكونها تحدث انجراف لطبقات الطمي وتهدد استقرار حواف هذه المجاري  الوديان
 . 3المحاذية لها المنشآت العموميةبما يضر ب 

  ةتجسيده في التشريعات الأجنبيثانيا: أمثلة عن 

هذا الأسلوب  ومواردها البيئة  حمايةالمقارنة ذات الصلة ب  تضمنت بعض أحكام القوانين
والتي نذكر منها؛ حظر قانون الساحل لدولة المغرب إقامة طرق مبلطة على الكثبان الرملية 

، 4ت في هذه الأماكنالمحاذية للساحل، كما منع إحداث فضاءات قصد التخييم أو ركن المركبا
 .5وأيضا سير المركبات وتوقفها على هذه الكثبان

 إقليم كامل النووية في الكويتي أي تعامل يكون محله النفاياتالبيئة  قانون حمايةمنع 
 للتخلص أو متمثل في كل عملية تهدف تخزينها، الكويت، سواءا كان ذلك باستيرادها، دولة
ذات  حظر، كما 6اقها في المياهغر إ  أو  ردمها في باطن الأرضكمن الأشكال،  شكل بأي منها

 
 المتعلق بحماية الساحل.  02-02القانون رقم    (03) ( ف 16المادة ) - 1
 المتعلق بالمياه.  12-05( من القانون رقم  46المادة ) - 2
 القانون.نفس ( من 15المادة ) - 3
 لدولة المغرب.المتضمن قانون الساحل   81-12( من القانون رقم  20المادة ) - 4
 القانون.نفس ( من 33المادة ) - 5
البيئة الكويتي،  م المتضمن قانون حماية  2014لسنة 42( من القانون رقم 25المادة ) من ( 01وهذا طبقا لأحكام ف ) - 6

 . 2015لسنة  99بالقانون رقم  والمتمم والمعدل
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العمومي وفي الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، بالإضافة  النقل وسائل في القانون التدخين
 .1كامل الإقليم في ولوازمه ومشتقاته التبغ وأنواع السجائر عن والإعلان إلى منعه الدعاية

الطيور الحيوانات و  أنواع تحدد ،البيئة قانون حمايةالمشرع المصري لائحة مرفقة ب وضع 
الحيوانات، هذه صيد أو حيازة أو إمساك أو قتل كل إجراء يهدف ل ومنعالمهددة بالانقراض، 

إتلاف  وكذا منع أو ميتةكانت حظر نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية كما 
 .2ها أوكار 

تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر  ،المشرع المصري أيضايحظر كما 
السفن ، بما في ذلك كانت جنسيتها مهماجميع السفن  ىعل ،يةمصر اللجمهورية لالإقليمي 

 .3يةمصر اللجمهورية التابعة ل
قرار صادر عن وزير التجارة من تطبيقات السلطات الإدارية لأسلوب الحظر نجد 

الذي يمنع التعامل بمادة  2004سنة  336رقم تحت  ،المصري  الخارجية والصناعة
كان ذلك متمثل في إنتاجها أو تصديرها أو  سواءا الاسبستوس )الأميانت( بكافة أنواعها،

 أو استخدامها في صناعات أخرى.  هااستيراد

  يالنسب الحظر :يالمطلب الثان

العامة منعها التشريع الصّحة لا شك في أن النشاطات البالغة الخطورة على البيئة و/أو ب 
ح لها بالنشاط منعا تاما، غير أن هناك بعض الأنشطة ذات مستوى مقبول من التلوث، يسم

 شريطة الحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة بهدف مراقبتها ومتابعتها، مع التزام 
ها باتخاذ التدابير الضرورية حتى لا يتجاوز الضرر الحد المقبول، فتكون محل منع أصحاب 

نسبي وهو ما سنتعرف عليه في )الفرع الأول(، وكسابقه جسدته مختلف التشريعات البيئية في 
 العديد من أحكامها نستعرضها في )الفرع الثاني(. 

 
  2014( لسنة 42أحكام القانون رقم ) لبعض م، المعدل2015( لسنة 99( من القانون رقم )56وهذا طبقا لأحكام المادة )  - 1

 البيئة الكويتي. م المتضمن قانون حماية
في شأن البيئة لجمهورية مصر العربية، الصادر في   1994( لسنة 04القانون رقم ) ( من28وهذا طبقا لأحكام المادة ) - 2

، والتي تم تعديلها 1995وصدرت لائحته التنفيذية في فبراير  ، 1994يناير سنة  27هـ، الموافق  1414شعبان سنة  15
 . 2005لسنة  ( 1741)بالقرار رقم 

 .انون الق  نفس ( من50( و)01ف   49وهذا طبقا لأحكام المادتين )  - 3
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  يالنسب الفرع الأول: المقصود الحظر

 التشريعات لاشتراط للموازنة بين تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة تلجأ أغلب
معينة، مع وجوب توفر شروط سلامة  بنشاطات الحصول على ترخيص مسبق قبل القيام

 القوانين تحددها التي والضوابط للشروط لرقابة السلطات المختصة وهذا وفقامحددة تخضع 
المختصة، وهو ما يتوافق مع حقيقة أن أغلب النشاطات وخاصّة الصناعية تنتج  واللوائح

مستوى من التلوث يكون قبوله أمر محتوم مقابل الأهمية الاقتصادية لاستمرار النشاط، ويكون 
 ممكن بالبيئة. إضرار أقل د المقبول، فالهدف منه ضمانالمنع في تجاوز ذلك الح

 معينة نشاطات أو بأعمال القيام البيئية في منع التشريعات يتجسد النسبي فالحظر ومنه 
 هيئات من ترخيص أو موافقة إذن أو  على الحصول البيئة، إلّا بعد على خطر من لها لما

 حماية للشروط وضوابط وفقاً  اللازمة الاحتياطات بعض بعد اتخاذ أو  البيئي، الإداري  الضبط
 .1البيئة

ويكمن الاختلاف بين أسلوبي الحظر في مدى إعمال السلطة التقديرية للإدارة؛ ففي 
الحظر المطلق يكون دائم ومطلق لا استثناء بشأنه، فلا يكون للإدارة سوى تنفيذ القواعد 

المشرع للسلطة الإدارية المختصة إعمال سلطتها القانونية دون توسيع سلطتها، في حين يعطي 
 .2سلفا حددها التي الشروط التقديرية في الحظر النسبي على ضوء

  يالنسب تطبيقات الحظر :يالفرع الثان

)أولا(، بيد أن  نذكر أمثلة عليها لهذا الأسلوب تطبيقات عديدة في التشريع البيئي الجزائري 
 )ثانيا(. اعتمدت على هذا الأسلوبأجنبية  بيئية عدة قوانين

  أولا: بعض أحكام التشريع الجزائري المكرسة لهذا الأسلوب:

 اشتراط ؛النسبي، والتي من بينها للحظر تضمنت أحكام التشريع الجزائري عديد التطبيقات
حن الش عمليات المستدامة في التنمية إطار المتعلق بحماية البيئة في 10-03 القانون رقم

 
 . 77المرجع السابق، ص حيدر إبراهيم،  إسماعيل صعصاع البديري وحوراء -1
 . 111المرجع السابق، ص  البيئة، لحماية القانونية جميلة حميدة، الوسائل -2
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 الوزير يسلمه ترخيص على البحر، الحصول في للغمر الموجهة المواد والنفايات وتحميل
 لشرط يخضع مادام نسبي هو حظر المادة في هذه عليه تنص ما فإن وعليه بالبيئة، المكلف

  .1الرخصة

المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر امتلاك  09-03اعتبر القانون رقم 
الأسلحة الكيميائية، أن الحصول على الترخيص المسبق من السلطات الإدارية المختصة أمر 
وجوبي حتى يمكن إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في ملحق الاتفاقية المتعلق بهذا 

 .3الاتفاقية، وكذلك الحال بالنسبة لتداول هذه المواد من دولة غير طرف في 2النوع من المواد

 الساحل بحماية المتعلق 02-02رقم  النسبي في القانون  الحظر توقيع أجاز المشرع كما
والردم المضرة بحالة الشاطئ، بدون ترخيص  الحواجز والتصخير حين منع أعمال إقامة وتثمينه

يراعي حالة الضرورة التي تتطلبها المنشآت التي تمارس خدمة عمومية ويستوجب إقامتها 
، كذا حظر إقامة أي نشاط صناعي جديد على الشاطئ ما عدا ما يتلائم مع طبيعة 4بالشاطئ

 .5ا أدوات تهيئة الإقليمهذا الأخير أو المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي تنص عليه

فرغم تبنيه الحظر  بتسيير النفايات ومراقبتها وتسييرهاالمتعلق  19-01أما القانون رقم 
، إلّا أنّه لم تخلو مواده من تبني 6المطلق والإلزام في أغلب مواده نظرا لخطورة النفايات بأنواعها

نعت المنشآت من معالجة ( منه التي م15هذا الأسلوب حيث نستشف ذلك من نص المادة )
النفايات الخاصّة دون الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالبيئة، وأيضا منعه تصدير 
وعبور النفايات الخاصّة الخطرة للبلدان التي لم تمنع استيرادها إلّا بشرط حصول على موافقة 

 
 المستدامة.  التنمية إطار في  البيئة المتعلق بحماية 10-03القانون رقم  ( من 53)  المادة -1
، المتضمن قمع الجرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج 09-03( من القانون رقم 05طبقا لنص المادة ) -2

 وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
 من نفس القانون.  (01) ( ف 06طبقا لنص المادة ) -3
 ة الساحل المتعلق بحماي 02-02( من القانون رقم 19المادة )  -4
 القانون. نفس ( من 15المادة )  -5
المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وتسييرها على ستة أنواع من النفايات  19-01( من القانون رقم 03نصت المادة ) -6

النشاطات  وعرفتها وهي؛ النفايات المنزلية وما شابهها، النفايات الضخمة، النفايات الخاصة، النفايات الخاصة الخطرة، نفايات
 العلاجية، النفايات الهامدة.
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ر المكلف بالبيئة كتابية من هذه البلدان، ويكون هذا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزي 
 .1وتوفر شروط محددة بدقة

المتعلق بالمياه،  12-05أيضا ما نص عليه القانون رقم  النسبي الحظرن تطبيقات وم
 ،طبيعي ومعنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاصشخص سواء كان حين منع على أي 

رخصة بأي طريقة كانت ولأي استخدام كان، دون الحصول مسبقا على  لموارد المائيةااستعمال 
 .2الإدارة المختصة طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية متحصل عليهامتياز عقد أو 

المتعلق بالتهيئة  29-90وفي إطار حماية النسيج العمراني منعت أحكام القانون رقم 
ا كان نوعها من دون الحصول على رخصة مسبقة من والتعمير، القيام بأشغال البناء مهم

السلطات المعنية، مع وجوب احترام المخططات البيانية المنصوص عليها في الرخصة عند 
  .3انجازها

 ثانيا: بعض الأحكام التشريعية الأجنبية المتعلقة بالبيئة المكرسة لهذا الأسلوب 

ذات الصلة بالبيئة الحصول على  الأجنبيةعلى غرار المشرع الجزائري أوجبت التشريعات 
الإذن المسبق للسماح بممارسة العديد من الأنشطة والتي نذكر منها على سبيل المثال، حظر 

منها، من غير الحصول على  الإشعاع وحتى منخفضة المشعة النفايات اولتد المشرع الكويتي
النفايات إذا لم يتم وفق  هذه  من السلطات المعنية، كما يمنع التخلص من مسبق ترخيص
 .4التنفيذية المعنية اللائحة تحددها البيئية التي والمعايير الشروط

العامة للبيئة مسبقا، حتى يسمح  الهيئة موافقة على الحصول كما يشترط المشرع الكويتي
بالمواد  تعمل أوو/ تحتوي  التي والمنتجات والمعدات الأجهزة كافة استيراد تصدير أو أو  تصنيعب 

، كما يتوجب 5منها تدويرها معاد مواد أو بدائلهال وكذلك الأمر بالنسبة ،الأوزون  لطبقة المستنفدة
 

المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وتسييرها، وأحالت كيفية  19-01( من القانون رقم 26نصت على هذه الشروط المادة ) - 1
 تطبيقها للتنظيم .

 المتعلق بالمياه.  12-05( من القانون رقم  71المادة ) - 2
 المتعلق بالتهيئة والتعمير.  29-90( من القانون رقم  71المادة ) - 3
 والمتمم البيئة الكويتي، والمعدل م المتضمن قانون حماية  2014لسنة  42( من القانون رقم  26وهذا طبقا لأحكام المادة ) - 4

 . 2015لسنة   99بالقانون رقم 
 . القانون  نفس ( من59( و)58وهذا حسب نص المادتين ) - 5
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 والمنتجات والمعدات الأجهزةتلك  استخدام، عند العزم على الهيئةنفس موافقة  على الحصول
 في ظتن  عمليات في وأيضا ،قائمة منشآت وسعةت  في أو  جديدة إنشاءات أو  صناعات أي في

 فتجفي  وفي التعقيم وفي والتبريدف التكيي  مةظوأن  الصناعية والمعدات الإلكترونية الدوائر
 .1الملابس

قانون الساحل لدولة المغرب استغلال الرمال أو أي مواد وضمن نفس السياق، يمنع 
الإدارية  متواجدة على الشريط الساحلي من دون الحصول على رخصة مسبقة من الجهات

 .2المختصة

 المختصة عند التداول السلطات من كما يشترط المشرع الإماراتي الحصول على ترخيص
 منها كذلك الأمر عند إقامة الطبية أو التخلص والنفايات الخطرة والنفايات بالمواد التعامل أو 

 .3هذه الأنواع من النفايات معالجة بغرض منشآت أية

إقامة أي  ، وكذلكتداول المواد والنفايات الخطرةالمصري البيئة حماية يحظر قانون 
 السلطات  منمسبق  على ترخيص من غير الحصولالنفايات هذه منشآت بغرض معالجة 

  .4المختصة الإدارية

جهاز شؤون البيئة دخول  وتطبيقا لذلك حظرت السلطات الإدارية المصرية المتمثلة في
على تراب الرصاص الذي يعتبر  ي حتو لأنها ت  نظرا ،شحنات تحتوي على مواد ونفايات ضارة

 .5قانون البيئةلجدول الملحق ب من النفايات الخطرة طبقا ل

 
 

 
 البيئة الكويتي. م المتضمن قانون حماية  2014لسنة  42القانون رقم  من ( 60المادة ) - 1
 المتضمن قانون الساحل لدولة المغرب.  81-12( من القانون رقم  24المادة ) - 2
 البيئة الإماراتي. حماية ( من قانون 59( و)58وهذا حسب نص المادتين ) - 3
المتضمن قانون حماية البيئة المصري.   1994( لسنة 04( من القانون رقم ) 31( و) 29وهذا طبقا لنص المادتين )  -4

بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا   –كل في نطاق اختصاصه  -(: "ويصدر الوزراء 29وأضافت المادة )
 ولى من هذه المادة".بالمواد والنفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأ

 . 13نقلا عن: المرجع السابق، ص  -5
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 المبحث الثالث
 الإلزام أسلوب

 الأمنتطلب ية المتمثلة في الحظر بنوعيه، فقد بي لسال ةقانوني ال اتءاجر بالإضافة إلى الإ
يكون الإتيان بها أكثر من ية إيجاب  اتتصرفب  القيام ضرورة ىلعالأشخاص  إجبار ي العامالبيئ 

وللتعرف أكثر على هذا الأسلوب الحمائي  العامة،الصّحة لبيئة و ا من أجل حماية ضروري 
تطبيقاته في قانون من ثم نستعرض بعض المطلب الأول(، )نوضح بداية المقصود منه في 

 .المطلب الثاني() فيوفي بعض التشريعات المقارنة حماية البيئة والقوانين ذات الصلة 

 المطلب الأول: المقصود بأسلوب الإلزام 

لبيئة بتشعب عناصرها، فإنها تتطلب زيادة على المنع، أمر نظرا لتشعب مسألة حماية ا
 قانوني جراءإك هب  يقصد م الذيالأشخاص باتخاذ تدابير تسهم في هذه الحماية تأخذ طابع الإلزا

 ببعض القيام  بضرورة معنوية كانت أو  الأخرى طبيعية والجهات الإفراد المشرع إلزام  ،داري إ
المشرع  يحظر الإجراء لا فمن خلال هذا وعليه بغرض تحقيق هدف معين، والتصرفات الإعمال

 تنظيم بمجرد يكتفي سابق، بل تصريح أو  ترخيص الحصول على لممارسته يشترط ولا النشاط
 هيئات عن تصدر التي الفردية الأوامر صور من صورة ، فهو 1ممارسته وبيان كيفية النشاط
الإخلال  إلى تنفيذه الامتناع عن يؤدي حيث معين، بعمل القيامتستوجب  والتي الإداري  الضبط

، كما يمكن أن يأخذ الإلزام وجها آخر يتمثل في إجبار العام من صور النظام صورة أو أكثرب 
من قام بعمل تسبب في ضرر للبيئة و/أو الصّحة العامة بالتوقف عن هذا العمل والسعي لإزالة 

  .2آثاره
 الأشخاص الإيجابي إلى إلزام هذا الإجراء خلال من البيئة حماية مجاليهدف المشرع في 

 الأضرار من البيئة ووقاية وحماية إلى منع التلوث يؤدي أن شأنه معين من إيجابي بعمل بالقيام
هذا  يشكل ضررا عليها، وهذا ما يدفعنا للقول بأن وفي المقابل فعدم القيام به ،3تصيبها قد التي

 . المصدر عند بالأولوية البيئية الأضرار وتصحيح الوقائي يجد مصدره ضمن مبدأ النشاط المبدأ

 
 . 81، ص إسماعيل صعصاع البديري وحوراء حيدر إبراهيم، المرجع السابق - 1
 . 50 عبد الله بن مصطفى، المرجع السابق، ص - 2
، ص  2017، جوان 24، العدد مريم ملعب، الآليات القانونية الوقائية لحماية البيئة في الجزائر، مجلة العلوم الاجتماعية - 3

384 . 
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أن تكون هناك ضرورة ملحة تدعو الإيجابي دون  هذا الإجراءلا يمكن النص على أنّه  بيد
يتعارض ذلك مع نص قانوني آخر يمنع هذا ألّا  يشترطليه، كما ع المنصوص بالتصرف لقيامل

 . 1التصرف 

  تطبيقات أسلوب الإلزام :يالمطلب الثان

 ذكر أمثلة عليها، فسنحاول هذا الأسلوبة كرست البيئي  اتالتشريع لا شك في أن عديد
 ثاني(.الفرع الجنبية )الأبيئية القوانين ال وحتى فيول(، الفرع الأالجزائري ) التشريع سواء في

  ي الجزائر البيئي التشريع  في حكام المكرسة لهذا الأسلوبالأول: بعض الفرع الأ
هذا النظام، والذي  المتعلقة به على التنظيمية والمراسيم والقوانين البيئة حماية اعتمد قانون 

أهم تطبيقاته العامة، ومن الصّحة يترجم الأوامر والواجبات التي يفرضها مقتضى حماية البيئة و 
النص على ضرورة  ،المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03في القانون رقم 
 وكل الأخرى، التقنية والأعمال والمصانع الثابتة والمنشآت التنمية والهياكل خضوع مشاريع

مباشرة على البيئة حسب والتهيئة التي قد تؤثر بطريقة مباشرة أو غير  البناء وبرامج الأعمال
 .2التأثير ودراسة الخطر موجز أو  دراسة إلى الحالة،

 أو  للتقليل كافة التدابير اتخاذ كما أوجب نفس القانون على أصحاب النشاطات المضرة
صحة البيئة وعلى  للجو، والتي بطبيعتها تشكل خطرا على الملوثة الانبعاثات من الحد

الكف على استخدام المواد المسببة لذلك، كما ب ، وأمرتهم وزون وتسبب افتقار طبقة الأالأشخاص 
ألزمت المتسببين في هذه الانبعاثات القيام قدر الإمكان بالتدابير الضرورية لإزالتها أو 

 . 3تقليصها
المتعلق بالمياه، على كل منشأة مصنفة سواء تخضع  12-05 القانون رقمفي حين أوجب 

ملائمة  مياه المترسبةالمعالجة و وضع منشآت تصفية لنظام التصريح أو الترخيص أن تلتزم ب 
 . 4تكون مطابقة للمواصفات المحددة في التنظيمات المعمول بهاو  ملوثة،التفريغاتها لنفاياتها و 

 
 . 10، 09، ص ص  المرجع السابقعبد العزيز نويري وسامية نويري،  -1
 المتعلق بحماية البيئة. 10-03القانون رقم  من   (15)المادة -2
 القانون. نفس  من   (46)المادة -3
 المتعلق بالمياه. 12-05( من القانون رقم 47المادة )  -4
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اكتشاف المياه على كل من يقوم أو يشهد القانون  ذاتمن  (05)أوجبت المادة  كما
بذلك، وذلك تحت طائلة  إدارة الموارد المائية المختصة إقليمياأن يبلغ الجوفية عمدا أو صدفة 

 .1العقوبة
المتعلق بالصيد أي شخص تسبب في جرح طريدة أو حيوانات  07-04ألزم القانون رقم 

أقرب إدارة مكلفة بالصيد أو مصالح الشرطة أو برية سواء كانت محمية أو غير محمية إبلاغ 
 . 2الدرك الوطني

كل من قام  علق بالصيد البحري وتربية المائياتالمت  11-01كما ألزم القانون رقم 
باصطياد نوع تم حظر قنصه صراحة لكونه عدده لم يصل للحجم الذي يسمح بالاتجار، 

 .3بإعادته على الفور لوسطه
، قد ألزم بتسيير النفايات ومراقبتها وتسييرهاالمتعلق  19-01قم القانون ر  كما نجد أن

منتجي النفايات وحائزيها اتخاذ كافة الإجراءات لتقليل من إنتاج النفايات إلى أقل مستوى 
ممكن، وألزمهم أيضا بالعمل على تثمين النفايات الناجمة عن المواد التي ينتجونها أو 

 .4يستوردونها
عن مستغلي منشآت معالجة النفايات عند إنهاء نشاطها وغلقها، أن  في حين يكون لزاما

يعملوا على إعادة الحال إلى ما كان عليه، من خلال إرجاع الموقع إلى حالته الأصلية قدر 
يتوجب عليهم مراقبة موقع المنشأة من أجل تفادي أي مضاعفات تسببها للبيئة أو و الإمكان، 

تي تحددها السلطة المختصة في وثيقة التبليغ بإنهاء للصحة العمومية، خلال المدة ال
 . 5الإستغلال

المتعلق بالتراث الثقافي، كل من يعثر  04-98حماية للموروث الثقافي ألزم القانون رقم 
المختصة المحلية على ممتلك ثقافي حتى وإن وجده في ملكه الخاص، أن يخطر المصالح 

 
( من نفس القانون 166طبيعة الأشخاص سواء كانت معنوية أو طبيعية، كما حددت المادة )وهذا بغض النظر عن  -1

دج(،   10.000دج( إلى عشرة آلاف دينار ) 5.000العقوبات المترتبة عن عدم التبليغ؛ بغرامة من خمسة آلاف دينار )
 .وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود

 تعلق بالصيد السالف الذكر.الم 07-04( من القانون رقم 65المادة )  -2
ج.ر.ج.ج ، يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، 2001جويلية  03مؤرخ في  11-01( من القانون رقم 53المادة ) -3

 . 08/07/2001 الصادرة بتاريخ:،  36عدد  
 وتسييرها.المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها  19-01( من القانون رقم 07( و) 06المادتين )  -4
 القانون. نفس ( من 43المادة )  -5
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، مصالح الوزارة المكلفة بالثقافةل والتي بدورها ألزمها بأمرين؛ أولا القيام بالتبليغ بذلك على الفور
 .1المكتشف الثقافيحفاظ على الممتلك التدابير التحفظية اللازمة لل كافة اتخاذ وثانيا

  س لهذا الأسلوبيكر ت البيئية الأجنبية من اتالتشريعما أوردته  بعض :يالفرع الثان
المشرع الكويتي كل المتعاملين بمادة النفط ومشتقاته، سواء كانوا أصحاب منشآت أو  ألزم

 فأكثر، وأيضا جميع طنا وخمسين مائة حمولتها تبلغ شرط أن هذه المواد، لنقل مخصصة سفن
في حالة  خاصّة طوارئ  خطة فأكثر، بإعداد طن أربعمائة حمولتها تبلغ التي الأخرى  السفن

، كما أوجب على 2الخطة هذه لتطبيق اللازمة والمعدات الأجهزة مع توفير نفطي، حدوث تلوث
 جميع وموقع وساعة تاريخ السفينة عن المسؤول فيه يدون  3للزيت بسجل الاحتفاظهذه السفن 

 .4على حدى حمولة لكل هذه المادة وتفريغ ونقل شحن عمليات
 المؤسساتأوجب قانون حماية البيئة الإماراتي على أصحاب    ،حفاظا على صحة العمال 

 عدموالسعي ل ،العمل أماكن داخل الكافية التهوية ضمانلاللازمة  الاحتياطات اتخاذب  ،والمنشآت
 الوقود  وأنواع والمواد والمعدات الآلات اختيار ، وذلك من خلالالهواء ملوثات انبعاث أو  تسرب

 .5في حالة وقوع حادث للعاملين اللازمة الحماية سبل توفر نيضا أأ المناسبة، وعليها
الإجراءات والتدابير كافة ا و تخذأن ي  ،فرض المشرع المصري على أصحاب المنشآت

لا يجاوز الحد  حتى ،العملأماكن درجتي الحرارة والرطوبة داخل  ىللمحافظة علاللازمة 
العمل في درجتي حرارة أو رطوبة ، فإن اقتضى الأمر الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما

وسائل الوقاية المناسبة للعمال من  توفير فإنه يتوجب على رب العمل ،خارج هذه الحدود
 .6وسائل الحمايةوغير ذلك من  خاصّةملابس 

 
من   (78)المتعلق بالتراث الثقافي، في نفس السياق نصت المادة  04-98من القانون رقم  (77)وهذا حسب نص المادة  - 1

  قليمية في المياه الداخلية أو الإ ، وهذا عندما يتم الاكتشاف(77) نفس القانون على تطبيق نفس الأحكام المذكورة في المادة 
 التابعة للجزائر.

 البيئة الكويتي. م المتضمن قانون حماية  2014لسنة  42( من القانون رقم  71المادة ) - 2
 أنواع البيئة الكويتي: "جميع م المتضمن قانون حماية  2014لسنة 42( من القانون رقم 01يقصد بالزيت حسب المادة ) - 3

 والزيوت الوقود  وزيوت التشحيم وزيوت والسائلة  الغازية البترولية ومنتجاته وكل أنواع الهيدروكربونات الخام البترول( (النفط 
 نفاياته". أو البترول من المستخرجة المواد من وغيرها والقار وزيت الأفران المكررة

 القانون.نفس ( من 79المادة ) - 4
في شأن حماية البيئة   1999( لسنة 24لاتحادي الإماراتي رقم ) ( من القانون ا55ما نصت عليه المادة ) وهذا حسب - 5

 وتنميتها. 
 المتضمن قانون حماية البيئة المصري.   1994( لسنة 04( من القانون رقم )44المادة ) - 6
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 رابعالمبحث ال
 البيئية التقنية الدراسات
 ها ستعمل فيت فعالة، والجدية التدابير جملة من التتطلب الوقاية من الأضرار البيئية اتخاذ 

 وعلى هذا النهج سار قانون حماية البيئة الجديد الذي عزز الطابع ،ت سابقة لوقوع الضّررتقنيا
 تختلف حسب درجة خطورة المنشأة، قبلية دراسات فنية  باشتراط إجراء ،الوقائي لحماية البيئة

الخطورة منها  أما شديدة، الأول(المطلب ) مدى التأثير اتدراس فيكفي في الأقل خطورة انجاز
  .(المطلب الثاني) دراسة الخطرها انجاز في يستوجب الأمر 

  ةالتأثير على البيئالمطلب الأول: دراسات مدى 
لأنها جسدت مبدأ المشاركة  ،ة تغييرا في ممارسات السلطة التنظيميةلي أحدثت هذه الآ

 الأخرى والمؤسسات الاقتصادية وحتى القطاعية الإدارات مع مختلف  ،والتشاور في اتخاذ القرار 
هذه الآلية لا بد من التعريف بها في )الفرع حدود ولكي تتضح  ،1المدني مع شرائح المجتمع

لا بد توضيح إجراءات فحصها ودراستها )الفرع  ،الأول(، وحتى يتم تطبيقها بما ينفع ويقي البيئة
 الثاني(.

  مضمون دراسات مدى التأثير :الفرع الأول
يدخل في مسار إعداد القرار الإداري الخاص  ،هي عبارة عن إجراء قانوني إداري مسبق

ها )أولا(، ثم نتعرف على المشاريع التي تكريسات  ، وسنقوم بتعريفها وتبيان أهم2بمنح الترخيص
 اشترط عليها المشرع الجزائري انجاز هذه الدراسات )ثانيا(.

  مدى التأثير اتتعريف بدراسأولا: ال
 بموجبها يتم حصر الآثار  ،ة في الوقت الحاليئ البي المتعلقة ب تعتبر من أحدث الدراسات 

هذه  احترام مدى نابي مع ت، السلبية للمشاريع المزمع القيام بها ومن ثم تفاديها قدر الإمكان
يمكن إقناع السّلطات العامة  ومن ثمّ  البيئة، بحماية خاصّةال للقواعد والأشغال مشاريعال

 والتي نذكريا، فقهأو  تشريعياسواء  لهاريف اتعوردت عدة ولقد  ،بقبول المشروعوالمواطنين 
دراسة تنبؤية لمشروعات أو أنشطة تنموية ذات تأثير بيئي محتمل لتحديد البدائل ": أنها نهام

أثيرات البيئية الأقل سلبية واقتراح المتاحة وتقييم تأثيرها البيئي واختيار أفضل البدائل ذات الت 
 

 . 178يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة، المرجع السابق، ص  - 1
من بينها رخص استغلال المؤسسات المصنفة ورخص البناء  ،تشترط دراسة أو موجز مدى التأثير في عدة ملفات إدارية - 2

 ، حيث على أساسها يتم منح الرخصة من عدمه. كما رأينا سابقا
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 (02)المشرع اللبناني في المادة  هاعرفوقد ، 1"وسائل التخفيف أو الحد من التأثيرات السلبية
تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما على البيئة وتعيين " :على أنها من قانون البيئة( ج)فقرة 

السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار 
  وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو رفضه".

أداة إجرائية مهمة، تهدف من خلالها السلطات الإدارية المعنية  مدى التأثير اتدراس تعد
راهن مع المحافظة على توازن بين توفير حاجيات الوقت ال ،ضمان تنمية اقتصادية دائمة

الموارد للأجيال القادمة، وتتم وفق إتباع إجراءات شكلية وقانونية محددة ضمن فترة زمنية 
 .2معينة

دعا في الفقرة حين  ،1972مؤتمر ستوكهولم في على المستوى الدولي يعد ظهورها الأول 
السادسة من ديباجته للأخذ في الإعتبار تأثير نشاطات الإنسان على البيئة، وهذا ما تبلور في 

 1992دولية، منها إعلان ريو المنظمات الالعديد من الاتفاقيات أو الإعلانات الصادرة عن 
المقترحة  "يضطلع تقييم الأثر البيئي كأداة وطنية للأنشطة :على (17)الذي نص في مبدأه 

مل أن تكون لها آثار سلبية كبيرة على البيئة، ويكون هذا التقييم بقرار من إحدى حتالتي ي
 إعلان منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةمن كذلك المبدأ التاسع ، السّلطات المختصة"

لحدود اتفاقية تقييم الأثر البيئي العابر لو ، 14/11/1974حول السياسة البيئية في  الأوروبية
اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار في و ، (02) قرةف (02)في مادتها  25/02/1991في 
حيث تلزم الدول الأطراف بتقييم الآثار المحتملة للنشاطات التي تخضع  ،10/12/1982

 . 3لاختصاصها في الوسط البحري 
التي حددت محتواها  (R122-5)الفرنسي هذه الآلية في المادة  قانون البيئةكرس 

التي البيئية من المبادئ  مبدأقانون البيئة اللبناني اعتبر تقييم الأثر البيئي بيد أن ، 4بالتفصيل
التي  ثارالآوتقدير  ومواردها، بمقتضاه يجب بتحديد في إطار حماية البيئةيلتزم بها الأشخاص 

 قبل الترخيص بمباشرته، مع إعطاء الحلول المقترحة للتخفيف من مشروعأي  قد تترتب عن
 

الرسول، دور البنوك في تقييم ومراعاة البعد البيئي عند تمويل المشروعات، بحث مقدم في  نقلا عن: ياسر عوض عبد  - 1
 . 08، ص 2018أفريل  24و 23المؤتمر العلمي الخامس )القانون والبيئة(، جامعة طنطا، مصر، يومي 

 . 09، ص المرجع نفس - 2
 . 389-388، ص لمزيد من التوضيح ينظر في ذلك: زيد المال صافية، المرجع السابق - 3

4 - L'article (R. 122-5) du Loi n° 95-101: «le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité 

environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, 

installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences 

prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine». 
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للمشاريع  تقييم الأثر البيئيمهمة  كما اسند المشرع الإماراتي ،1التي قد تنجم عنه الآثار السلبية
إجراء تي الكوي التشريع  اشترط، في حين 2إلى الهيئة العامة للبيئة قبل الحصول على الترخيص

 تنفيذ في البدءسواء كان من أجل  ترخيص أي على لحصولل ،البيئي المردود تقييم دراسات
 البيئة قانون حماية، أما 3القائمة الأنشطة على توسعات أو  أي تعديلات إدخال أو ، مشروع

الجهة الجهة الإدارية المختصة أو من طرف  ،البيئيالأثر  تقييم تمعلى أن ينص  المصري فقد
  .4المانحة للترخيص

المتعلق بحماية البيئة،  03-83 رقم قانون الأول مرة في  هذه الآليةالجزائري  تشريعال أقرّ 
المحدّد  78-90 رقم مرسوم التنفيذيال، وتلاه 5ووصفها بأنها وسيلة للنهوض بحماية البيئة

-03 رقم من القانون  (15)كرسته المادة  ، ثمّ 6للشروط التقنية والتنظيمية لتنفيذ دراسة التأثير
 145-07 رقم مرسوم التنفيذيال، ليتبع ب في إطار التنمية المستدامة المتعلق بحماية البيئة 10

 .7حيث حدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
  التأثير ات مدىدراسالمشاريع الخاضعة لثانيا: 

، في إطار التنمية المستدامة المتضمن حماية البيئة 10-03قانون رقم كما هو معلوم قسم 
إعداد دراسة  تستوجبذات الخطورة الكبيرة  إلى أشغال على البيئة حسب خطورتها المشاريع

دراسة فيكفي فيها إعداد بسيط  التي تأثيرها السلبي على المحيط والبيئةالتأثير على البيئة، أما 
عليهما إلى التنظيم الذي تحديد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة ، وأحال لموجز التأثير

فِقَ والذي  145-07 رقم المرسوم التنفيذيليصدر  2007تأخر في الصدور إلى غاية  أُر 
بملحقين يحددان على سبيل الحصر قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة أو موجز التأثير، لكن 

لا يتلاءم مع حقيقة  ملحقينالواردتين بالالقائمتين في المشاريع  ذلك أن حصر نعيؤخذ ما 

 
 : "....... ة على من قانون البيئة اللبناني التي تضمنت على جملة من المبادئ البيئي نصت المادة الرابعة - 1
مبدأ تقييم الأثر البيئي كوسيلة للتخطيط والإدارة من أجل مكافحة مصادر التلوث وتدهور الموارد الطبيعية أو تقليصها أو  -ك 

   تصغير حجمها إلى أدنى حد".
 في شأن حماية البيئة وتنميتها.  1999( لسنة  24( من القانون الاتحادي الإماراتي رقم )04المادة ) - 2
 البيئة الكويتي. م المتضمن قانون حماية  2014لسنة  42( من القانون رقم  16المادة ) - 3
 المتضمن قانون حماية البيئة المصري.   1994( لسنة 04( من القانون رقم )21المادة ) - 4
 .(الملغى)المتضمن قانون حماية البيئة  03-83( من قانون رقم 13) المادة - 5
 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة )الملغى(.، 78-90رقم لتنفيذي المرسوم ا - 6
 ، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفية المصادقة على دراسة وموجز التأثير عن البيئة.145-07المرسوم التنفيذي رقم  -7
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ؤثر سلبا الذي ما فتئ تطوره السريع والرهيب ينتج مشاريع جديدة ت  ،والتكنولوجي التقدم العلمي
القائمتين منذ  ، حيث لم يتم تحيين1، ناهيك عن بطء التشريع لدى المشرع الجزائري عن البيئة

 . 2صدور المرسوم المذكور
اعتمد على معيار الحجم ومعيار  الملغى 03-83القانون رقم المشرّع في نشير إلى أن و 

حيث حدد المشاريع  ؛نظام القائمة السلبية بالإضافة إلى ،3الناجمة عن المنشأةالتأثيرات البيئية 
 . 4على البيئة المتعلق بدراسة التأثير 78-09المعفاة من دراسة التأثير في ملحق المرسوم رقم 

، إذ يمكن غير كافيان لتحديد شتى أنواع الملوثاتن ي معيار ال ما يؤخذ على ذلك أن هذين
أن بيد أن يكون حجم المنشأة صغير مقارنة بالإنبعاثات الملوّثة الصادرة منها أو العكس، 

أو يزداد بسبب قدم في  تكنولوجيا متطورةمستوى التلوّث ليس ثابت فقد ينقص بسبب إدخال 
 يمكن أن يثبت العلم ضرر مشاريع يعتقد أنها حاليا غير ذلك. كما العتاد، 

أرى أن القائمة  -ومن معيار حماية أكثر للبيئة-ومن منطلق مبدأي الوقاية والاحتياط 
يجابية، التي قد تكون أجدى حماية للبيئة من القائمة الإ 5السلبية إن خضعت للتحيين الدوري 
 

  متأخرين جدا، فعلى الرغم من النص الصريح للمادة  145-07و 198-06المرسومين التنفيذيين كمثال على ذلك صدور  - 1
 والمتعلق بحماية البيئة.  1983فبراير  5المؤرخ في  83/03على: "تلغى أحكام القانون رقم   10-03( من القانون رقم  113)
تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاه سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها   

 ".في هذا القانون، وذلك في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين شهراً 
شهرا(، وإلى   24مرور )بعد  2005يوليو  22وهو ما يدعونا للتساؤل عن التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة بعد تاريخ 

( بأن تبقى النصوص التنظيمية سارية إلى  113المرسومين المذكورين؟ لذا كان من المستحسن أن تنص المادة )غاية صدور 
، وهكذا كلما صدر مرسوم ينظم مسألة معينة المواضيع نفس التي تنظم 10-03رقم  للقانون  التطبيقية النصوص غاية صدور 

 لمنظمة لنفس المسألة ضمنيا تلقائيا.تلغى الأحكام السابقة ا
واستمرار العمل   ،أشهر ( 06) التي أخرت نفاذه لمدة  145-07المرسوم التنفيذي ( من 22في نفس السياق جاءت المادة ) 

وهذا بقصد منح مدة كافية لتمكين الدراسات التي بدأت في ظله من الانتهاء، لكن ما  78-90رقم لتنفيذي المرسوم ابأحكام 
أشهر من صدوره   (05)مصير الدراسات التي تبدأ خلال هذه المدة؟ بل ونذهب للأبعد من ذلك للدراسات التي بدأت بعد مرور 

 هل ننتظرها إلى حين الانتهاء هي كذلك؟. 
في حين يطبق المرسوم الجديد  ،بق المرسوم القديم على الدراسات التي بدأت في ظلهكان من باب أولى النص على أن يط

 على التي بدأت بعد صدوره، ويكون تاريخ الطلب الفيصل في الأمر. 
نتساءل هنا ألا توجد أنشطة جديدة أثبت العلم خطورتها منذ صدور هذين الملحقين، وهذا ما يثبت عدم جدوى القائمة   - 2

 التي لا تخضع للتحيين الدوري. الايجابية 
 ، المتضمن قانون حماية البيئة.03-83( من القانون رقم 76وهذا حسب نص المادة ) - 3
 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة.،  78-90رقم لتنفيذي كما حدد المشاريع المعفاة من دراسة التأثير في ملحق المرسوم ا - 4
 كأن يكون التحيين سنويا.  - 5
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يحتج صاحب نشاط ملوث بعدم ورود نشاطه في قائمة النشاطات الملوثة للقيام بالدراسات 
الوقائية المطلوبة، بالمقابل لا يضر ورود نشاط في قائمة سلبية نظرا لثبوت عدم ضررها حاليا، 

 وحتى وإن بان ضررها فإن التحيين الدوري يعالج ذلك.
  التأثير ات مدىدراساسة وفحص إجراءات در  :يالثانالفرع 

أو مكاتب خبرات  ،مكاتب دراسات من بالتقرب -تهنفق على -المشروع صاحب يقوم بداية
 دراسة إعداد أجل من، أو مكاتب استشارات متخصصة ومعتمدة من الوزير المكلف بالبيئة

 بصاحب التعريف متضمنة ،البيئة على المتوقعة والآثار المشروع حجم أساس على التأثير
 مكتبالب  التعريف مع الذي ينوي خوضه، المجال في تهخبر  تقديم الوثائق التي تثبتو  المشروع

 . 1الذي سيقوم بالدراسة 
 لمنطقةتحديد ا لذا يتوجب ،ولأن الدراسة هدفها حماية المكان الذي ستقام عليه المنشأة

 الموارد مع ذكر وبدقة ،التي هي عليها البيئية تهاحال وصفو  ،فيها المشروع إنشاء المزمع
 الدقيق الوصف، و بالمشروع رهاتأثّ  المحتملوالتي من  المتواجدة بها البيئية والفضاءات الطبيعية

 وحتى التدابير المزمع اتخاذها عند نهاية الاستغلالو  البناء مرحلة ؛المشروع مراحلمختلف ل
 والمتوسط القصير المدى على المتوقعة يةالبيئ التأثيراتو  الأضرار تقدير مع ،الاستغلال
 ،الناتجة عن النفايات والآثار المتراكمة من ذلك والانبعاثات الرواسب لاسيما ،للمشروعوالطويل 

 مع تعويضها، أو  عليها لقضاءمن أجل الحد من هذه الآثار وا اتخاذها المزمع التدابيروتحديد 
ووضع البدائل المحتملة في حالة عدم جدوى الخيارات ، التدابير لهذه المالية ةكلفال تحديد

 بمثابة يعتبر الذي ،البيئة تسيير مخططب  الدراسة يمكن تدعيم هذه كما  ،المعتمدة اقتصاديا وبيئيا
 أو  معلومة أيو  المشروع، صاحب قبل من المنفذة التعويض أو  التخفيف تدابيرمتابعة ل برنامج

 .2دراسة ال هذه لتدعم عمل أو  وثيقة
نسخ  (10) عشرةفي  بإيداعها المشروع صاحب يقوم التأثيرأو موجز  دراسة إعداد بعد 

الولائية لمراقبة المؤسّسات اللجنة  حيل الملف إلىي  والذي ،3إقليميا المختص الوالي لدى

 
 المصادقة تطبيق ومحتوى وكيفيات مجال  الذي يحدد 145-07من المرسوم التنفيذي رقم ( 04وهذا حسب نص المادة ) - 1

 السالف الذكر.  البيئة على  التأثير وموجز دراسة على
 المرسوم.نفس من ( 06وهذا حسب نص المادة ) - 2
 . المرسومنفس ( من 07المادة ) 3
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والتي  التأثير دراسة بفحص إقليميا المختصة المعنية بالبيئة المصالحويكلف  ،لدراسته المصنّفة
 .1تكميلية دراسات أو  معلوماتأي  المشروع صاحب منإذا اقتضت الضرورة  تطلب قد

 فتح عن فيه يعلن إداري  قرار بإصدار الوالي يقوم ،مبدئياالتأثير  دراسة قبولوإذا تم 
 عن ،البيئة على التأثير مدى دراسة في رأيه ومعرفة الجمهور استشارة قصدعمومي  تحقيق
 النشر وكذلك المشروع موقع أماكن وفي المعنية والبلديات الولاية مقر في القرار تعليق طريق

 لجمع عليه ومؤشر مرقم خاص سجل فتح يتم كما ،على الأقل  وطنيتين يوميتين جريدتين في
  .2الآراء 

 ويكلف ،الإجراءات هذه تنفيذيسهر على محقق  محافظ وبالموازاة مع ذلك يعين الوالي
على للمشروع  السلبية الآثار توضيحفي  فيدت  التي التحقيقات كافة إجراءو  المعلومات جمعب 

 نسخةهذا الأخير   يحررعلى أن    ،3الوالي إلى، حيث يدون كل ذلك في محضر ويرسله  ةالبيئ 
للرد على ذلك في  المشروع صاحب يدعو و  ق،ي حقت ال من عليه المحصل الآراء مختلف من

 .4آجال معقولة
 التقنية المصالح بآراء  مرفقا الدراسة ملف إرسال يتم العمومي، التحقيقبعد الانتهاء من  
 لصاحب الجوابية والمذكرة المحققوملاحظات  محضر إلى بالإضافة ،العمومي التحقيق ونتائج

 الإقليميةالمصالح    وإلى؛ إذا كان الأمر يتعلق بدراسة التأثير  بالبيئة المكلف الوزير إلى المشروع
 من ابتداءا أشهر أربعة( 04)قصد دراسته في أجل  التأثير، لموجز بالبيئة بالنسبة المكلف

 لاسيما خبرةذي   بكل في كلتا الحالتين، ولهم أن يستعينوا في ذلك  العمومي التحقيق إقفال تاريخ
 المكلف الوزيرفإذا تبين جدوى الدراسة فإنها تحظى بموافقة  ،5المعنية الوزاريةالقطاعات 

، وفي كلتا التبرير مع ، أما إذا تبين الانعكاسات السيئة للمشروع على البيئة فيتم رفضهابالبيئة
 يتعين عليه والذي ،إقليميا المختص الوالي إلىالمعلل  الرفض أو  الموافقة قرارالحالتين يرسل 

 
 واحد للرد.  والتي أمهلت صاحب المشروع شهر  145-07 رقم ذي( من المرسوم التنفي08المادة ) 1
 المرسوم. نفس من ( 10( و)09وهذا حسب نص المادتين ) - 2
 المرسوم.نفس من (  14( و)13( و)12المادة ) - 3
حيث تعتبر  المرسوم. غير أنه يؤخذ على ذلك عدم تحديد المشرع لمدة معينة للرد،نفس من ( 15نصت على ذلك المادة )  - 4

 للوالي.  التقديرية بالسلطة  مرهون  المدة هذه تحديد بأن توحي دقيقة غير العبارة
 المرسوم.نفس من ( 16المادة ) - 5
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بالإيجاب أو الرفض  التأثير موجز على الردونشير إلى أن  ،صاحب المشروع إلى بليغهات 
 .1الوالي اختصاص من المبرر
 الطعنحقه في  ب الإخلال دون - الإداري  الطعن من المشروع صاحب المشرع مكن وقد 

أو  التظلم هذا يرفق حيث التأثير، موجز دراسة أو برفض القاضي القرار ضد -القضائي
للإختيارات التي توضح وتؤسس  التكميلية المعلومات أو  التبريرات بمجموعة ،الشكوى 

 .2التكنولوجية والبيئية، وهذا قصد إقامة دراسة جديدة بإجراءات جديدة كما تقدم ذكرها

 الخطر  دراسة :يالمطلب الثان

 تكفي فيهفمنها ما هو معروف ومحتمل الوقوع  ،والمشاريعالأنشطة  ةتختلف درجة خطور 
هناك ، لكن دراسة مدى أو موجز التأثير على البيئة، ودراسة التأثير على التهيئة العمرانية

لا تكفي فطبيعية اللكوارث ا وغيرها من اتنفجار الاق و ائكالحر  ،نشاطات استثنائية بالغة الخطورة
اشترط المشرّع تقديم دراسة الأخطار والانعكاسات ذلك ل، فيها أو لا تغطيها تلك الدراسات

قف على ما ن ة لي المحتملة للمشروع للحصول على رخصة الاستغلال، وللتعرف على هذه الآ
ونقوم بمناقشة ونحاول توضيح إجراءاتها قاله الفقه والمشرّع فيها واستعراض أهميتها )أولا(، 

 يئة )ثانيا(. لمعرفة قيمتها القانونية في حماية الب ،مضمونها
  الخطر ةدراسب تعريفال :ولالفرع الأ

 جوهرية خاصية الذي يعتبر ،الخطرمصطلح من  ه جلي أن دراسة الخطر منبثقةلعلّ 
للأشخاص  أضرار عنها تترتب أن يمكن ،وضعية أو  ملازمة لمادة أو عامل أو مصدر طاقة

يمكن  أخطار واحدة عدة حالة تشكل وقد، 4نفجارللا القابلية أو السمية مثل ،3والبيئة والممتلكات
  .5لاحداث خطر واحد مختلفة ظروف يمكن أن تجتمع بيد أنه واحد، وقت في أن تحدث

تهدف إلى تحليل المخاطر التي  ،وانطلاقا من ذلك فدراسة الخطر هي وثيقة تقنية 
تعرض الأشخاص والممتلكات والبيئة من جراء استغلال المؤسسة، والإجراءات التقنية للتقليص 

 
 السالف الذكر.   145-07من المرسوم التنفيذي ( 18المادة ) - 1
 .سومالمر نفس ( من 19يقدم هذا الطعن للوزير المكلف للبيئة وهذا طبقا لنص المادة ) - 2
 المصنفة. بالمنشآت المتعلق  198-06رقم  التنفيذي من المرسوم( 04)( ف 02وهذا التعريف نقلا من المادة ) -3
بالإضافة إلى أصناف الخطر التي ذكرناها هناك أيضا المواد القابلة للاشتعال والملهبة والأكالة وشديدة السمومة، وهذا   -4

 . 144-07حسب ملحق المرسوم التنفيذي رقم 
5 - Philippe Essing, les cahier de la sécurité industrielle, la concertation-études de dangers et ouverture au public, 

ICSI, France, 2009, p.5. 
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من احتمال وقوع الحوادث وتخفيف آثارها وكذا تدابير الوقاية من الحوادث وتسييرها، والتي 
 .1على المستغلين الالتزام بها للحصول على ترخيص

  1133-77من المرسوم التنفيذي  (05)مادة ال هذه الآلية في الفرنسي التشريعكرس 
اشترط أن حين  ،1976جويلية  19 لقانون  تطبيقا صدر الذي ،1977سبتمبر 21المؤرخ في 

  .2مصنفة منشأةأي  استغلال رخصة طلب بملف ترفق
 منها والتنظيمية عليها، التشريعية النصوص من العديد فنصت ،الجزائري  التشريع في أما

 تتعلق بدراسة الاستغلال رخصة تسليم يشترط أن يسبق الذي ،2003لسنة قانون حماية البيئة
 والأنظمة ،والفلاحة والأمن والنظافةالصّحة  على للمشروع والانعكاسات المحتملةر، بالأخطا

-04 القانون رقم في ، وكذا3الجوار السياسية وراحة والمعالم والمواقع الطبيعية والموارد البيئية
 الذي ،المستدامة التنمية إطار في الكوارث وتسيير الكبرى  الأخطار من بالوقاية المتعلق 20

 .4استغلالها في الشروع قبل الخطورة  لدراسة صناعية منشأة كل وجوبا يخضع
 هذاب يرتبط القيام بنشاط قبل فقد اشترطها بالمحروقات، المتعلق 05-07قانون رقم الأما 

 المخاطر وتسيير الوقاية لتدابير وصفا إجباريا يتضمن بيئي تسيير مخطط"بنصه أنها:  النشاط
 .5ة"بالنشاطات المذكور  المرتبطة البيئية

المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، الإشارة لهذه   19-01تضمن القانون رقم 
التي تشكل أخطارا على الصّحة  ،الدراسة في أحكامه الخاصّة المتعلقة بمنشآت معالجة النفايات

 .6العمومية أو البيئة
 ،دراسات الخطر عليه تستند نص أهم يبقى 06- 198رقم  التنفيذي بيد أن المرسوم

اشترط انجازها قبل منح رخص و  ،وبين مضمونهافيه فها عرّ  كاملاأفرد لها قسما أنّه  حيث

 
 .  121، ص 2014يحيى وناس، المعالجة القانونية للمواقع الملوثة في التشريع الجزائري، دار الكتاب العربي، الجزائر،  -1

2 - Eric Toutain, installations classées et prévention des risques technologiques majeurs, mémoire de DEA de droit 

de l’environnement, université Paris 1 et Paris 2, A.1999-2000, p.7. 

Et aussi dans la directive du Conseil n° 82-501 du 24 juin 1982, dite couramment “directive Seveso”, et la directive 

Seveso II du 9 décembre 1996. Voir: Eric Toutain, pp. 7-9. 

 دامة.المست التنمية إطار في البيئة بحماية المتعلق  10-03القانون رقم   ( من21المادة ) - 3
 إطار التنمية المستدامة.  في الكوارث الكبرى وتسيير الأخطار من بالوقاية المتعلق 20-04القانون رقم من  (60)المادة - 4
 بالمحروقات. ، المتعلق07-05القانون رقم   من  (18)المادة - 5
 .، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها19-01( من القانون رقم  48المادة ) - 6
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 ها تخصأنّ  دليل علىوهذا  أقرنها بدراسة مدى التأثيركما  ،مصنفةال تمنشآالاستغلال 
 .1لمشاريع الأكثر خطورة على البيئةا

على إلزامية  2القانونية النصوص من العديد دي أكفي ت  تكمن الخطر دراسات أهمية إن
عدم  يؤديو  ،التأثير مدى مثل دراسة مثلها ،تالمنشآ استغلال رخصة طلب تقديمها عند

 الرخصة  يعرض القرار المتضمنأنّه    الرخصة، كماطلب   إلى رفضمضمونها    نقص أو  هاتقديم
 .3والإجراءات الشكلفي  لعيب

 المصنفة على المنشآت المسبقة رقابتها ممارسة من الإدارة تمكن هابالإضافة إلى ذلك فإنّ 
فهي  اإذً  المخاطر، من التخفيف أو  للقضاء اللازمة والتدابير للإجراءات احترامها وضمان

وذلك لدقة مضمونها  ،أخرى  وقائية لوسائل إلهام مصدر ويمكنها أن تكون  منها للوقاية وسيلة
 العمليات لمخطط العريضة الخطوط رسم يتم عليها فبناء المؤسسة، تشكلها التي حول المخاطر

 بالمنشأة خاص ابتدائي تحقيق يمكن اعتبارهاكما أن   تطبيقه، المستغل يجب على الذي الداخلي
 .4الوقائية الأخرى  الآليات مجموع بتطبيق يسمح والبيئة، الإنسان على المحتملة وأخطارها

 : 5الخطردراسة إجراءات فحص  -ثاني الفرع ال
  .والثاني الأول الصنف المدرجة ضمنتلك ن المنشآت المعنية بهذه الدراسة هي إ

 
بالتنظيم  الذي يضبط 198-06رقم  التنفيذي المرسوم (، من15( إلى ) 12القسم الرابع من الفصل الثاني المواد من )  - 1

  .البيئة لحماية المصنفة المطبق على المنشآت
الخطر إلى تحديد المخاطر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض الأشخاص  "تهدف دراسات( 12حيث نصت المادة )

بضبط   الخطر  دراسة  داخليا أو خارجيا، يجب أن تسمح السبب كان سواء  المؤسسة نشاط جراء من للخطر  والممتلكات والبيئة
 الحوادث وتسييرها". من للوقاية التنظيم بيرتدا وكذا آثارها وتخفيف الحوادث وقوع احتمال من للتقليص التقنية التدابير

( حتمت 47والمادة ) أن تسبق دراسة الخطر كل طلب رخصة استغلال منشأة مصنفة،ب (03)  ف (05كما اشترطت المادة )
يتعرض ( 02) ( ف 48انجازها حتى على المنشآت الموجودة قبل صدور هذا المرسوم خلال سنتين من نفاذه، وأضافت المادة )

 للغلق كل مؤسسة لم تقم بذلك.  
 من  (60)المستدامة، والمادة  التنمية إطار  في  البيئة بحماية المتعلق 10-03 رقم  القانون  ( من21المادة )وذلك في  - 2

 إطار التنمية المستدامة. في  الكوارث وتسيير الكبرى  الأخطار من بالوقاية المتعلق  04-20القانون رقم  
 بالتنظيم المطبق على المنشآت ، الذي يضبط198-06 التنفيذي رقم المرسوم ( المادة من05وهذا طبقا لنص المادة )  - 3

  البيئة. لحماية المصنفة
 . 80ص آمال مدين، المنشآت المصنفة لحماية البيئة،  - 4
حيث يرسلان معا إلى الوزير المكلف بالبيئة للموافقة عليهما كما أشرنا لذلك  ،هي نفس إجراءات فحص دراسة مدى التأثير - 5

 رقم  التنفيذي ومعند تناولنا إجراءات فحص دراسة مدى التأثير على البيئة، لذلك سنكتفي بمضمونها الذي نص عليه المرس
 البيئة. لحماية المصنفة بالتنظيم المطبق على المنشآت ، الذي يضبط198-06
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مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو مكاتب  من الخطر دراسة تنجز سابقتها على غرار
 ،1المشروع صاحب ةنفق على استشارات متخصصة ومعتمدة من الوزير المكلف بالبيئة

لمشروع ا عرض ثم الذي سيقوم بالدراسة، مكتبالب  وكذا المشروع بصاحب التعريف؛ 2وتتضمن
 وذكر فوائده من النواحي ممارسته، وكيفيةبه  التعريفمن خلال  ،عرضا عاما النشاط أو 

 الموارد كتوفير الأخرى  الصناعات مع التعاون ومدى  على المنطقة، والاجتماعية الاقتصادية
 الموقع هذا اختيار سببو الطاقة،  كمحطات المتاحة الموارد استخدام في والتشارك لها الأولية
وصف الأماكن المحيطة بالمشروع  ، وأيضاالمنشأة من المدفوعة الضرائب  مبلغ ،بالذات

 والطبوغرافية والمناخية والجغرافية وصفا فيزيائيا، بوصف الطبيعة الجيولوجية له والمجاورة
والاجتماعي  الاقتصادي إلى الوصف بالإضافة ،لازلومدى تعرضه للز  للمحيط والطبيعية

 وطرق  فيها الممارسة الاقتصادية والنشاطات وكثافتها وإعدادها السكنية )المناطق والثقافي
 ،خريطة شكل في ذلك إدراج ويمكن (،ونقاط الماء وشغل الأراضي المواصلات والاتصالات

 ،للتصنيع المختار المنهجو ، هامداخلو  تهاقدر و  هاحجمو وموقعها،  المؤسسة يتم وصفكما 
 العناصر وكذا تتضمنها التي لتنفيذه والمنشآت اللازمة والمواد والمنتجات المشروع عمل وكذلك
من تحديد الأخطار المرتبطة بالنشاطات والمنشئات التي تمّ  مكنيُ  البيئة بشكل على الخطرة

 الوضعية مخططو  إجمالي مخطط تضم خرائطب  عانةست الاب ذلك كل  توضيح يمكنو وصفها، 
 نفس وأنشطة التحتية البنية ويشمل الوصف كذلك ،وغيرها الحركة مخططو الكتلة  مخططو 

  .الصلة ذات أو المشتركة المستغل
 إلى الأخطار تؤدي قد منها والتي الخارجيةو الداخلية  المخاطر عوامل تحديد ودون إغفال

 في المستخدمة للاشتعال القابلة أو  السامة المنتجات بالمنشأة، تتمثل الأولى في المرتبطة
أما  التشغيل، وظروف المتبعة والمناهج وكذلك العمليات المواد، بين التوافق عدم أو  النشاط

 ،كالزلازل راخطأ إلى وقوع يمكن أن تؤدي خارجية لعوامل المنشأة تعرضفي فتتجسد  ثانيةال
 .لعواملامن  وغيرها شديدة، لعواصفوبراكين وا

طبيعتها  فهم لأن ذلك يمكن من على مستوى المنشأة حدوثها الممكن المخاطر تحليل
 مدى وتحليل منها الوقاية إجراءات عمل كيفية وفهم فمعرفة الأخطار فيها، تحكمالومن ثمّ 

 
  البيئة. لحماية المصنفة بالتنظيم المطبق على المنشآت ، الذي يضبط198-06 رقم التنفيذي المرسوم من  (13)المادة - 1
  تم سرده.مضمون دراسة الخطر كما  المرسومنفس  من  (14)حددت المادة - 2
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المعايير  تحديد من المستغل نمكّ ًُ يوإعطائها ترقيما يعبر عن درجة خطورتها، ، 1فعاليتها
 مراحل جميع في بتجنبها تسمح التي العاملين تكوين والتعليمات وطرق  ،العمل وآليات

  .الاستغلال
 محاولة أجل من ،التي تمّ اعتمادها الكبرى  الحوادثمن  الوقاية آليات المستغل يقدمكما 

مثل تنظيم أمن الموقع وتحديد وسائل النجدة في  الأخطار، من الحد الأقل أو على القضاء
 الإدارة نظام اعتمادو غير المنتظرة،  الحوادث مع للتعامل خطة وضعو خطر حالة حدوث 

 من وغيرها  ،وتطويرها بما يقلل من نسبة الخطرالأمنية وإجراء تدريبات لتطبيقها ليتسنى تعديلها  
 .المنشأة خطورة من للتقليل يمكن أن يتخذها التي والتدابير الإجراءات

  ةالمطلب الثالث: الرقابة على الدراسات التقني

حتى تؤدي الآليات التقنية دورها في حماية البيئة لابد من خضوعها للرقابة سواء الإدارية 
القضائية، وتتجسد الأولى فيما ذكرناه من فحص لهذه الدراسات إلى أن توافق عليها السلطة أو 

، 3اتلي فتكون بعد توجه المدافعين عن البيئة للقضاء للطعن في هذه الآ الثانية ، أما2المختصة
 وهذا ما يتطلب جهود وكفاءات عالية تسهم في فهم هذه الدراسات التقنية ومن ثم تعارض ما قد

لأن الطعن في محتوى هذه  ،يضر منها، وهو ما يبرز أهمية الدور الوقائي في حماية البيئة
 . 4الدراسات غالبا ما يسبق حدوث الأضرار

التي لا تعتبر تصرف إداري محض، تؤثر في هذه الدراسات لالطبيعة القانونية أن  غير
ذي بنيت عليه الدراسة، هذا  طبيعة الطعن الموجه ضدها، والذي ينصرف إلى قرار الترخيص ال

الشروط لكن عموما عند فحص  ،الأخير هو الذي يكون محل فحص من طرف القضاء الإداري 
يمكن فحص جدية هذه الدراسات من خلال عدم  الإجرائية والشكلية المتعلقة بمنح الترخيص

 . 5كفايتها أو عدم دقتها

 
1 - Philippe Essing, op.cit, p.35. 

من خلال فحصها ودراستها بدءا من المصالح المكلفة بالبيئة إلى غاية الموافقة عليها، بما في ذلك دور المحافظ المحقق  - 2
 ومدة التحقيق العمومي.

كما يمكن أن يكون فحصها بموجب محاضر يحررها ضباط الشرطة القضائية أو مفتشو البيئة عند رصدهم مخالفات  - 3
 . 10-03من القانون رقم  01( ف 101بقا للمادة )متعلقة بحصول الرخصة، ط

 يمكن أن يستند هذا الطعن على مبدأ النشاط الوقائي.  - 4
 . 181يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص  - 5
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، يمكن لصاحب ات دراسهذه العدم اكتمال محتوى نقص أو إلغاء الترخيص بسبب إذا تم 
بسبب خطئها في مراعاة نوعية  المانحة المنشأة المتضرر أن يطالب بتقرير مسؤولية الإدارة

  .1الدراسة 
يرى الأستاذ يحيى وناس أن القضاء الإداري الجزائري يفتقر لتطبيقات واجتهادات في هذا 

يخص ذلك، بخلاف القضاء الفرنسي الذي قطع بحيث لم يتم رصد أي نزاع منشور  ،المجال
 .2ذه الدراسات ه أشواطا معتبرة، سواء من حيث استيفاء الإجراءات أو من حيث فحص مضمون 

في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية  افي مساهمتهأيضا  الدراسات التقنيةتظهر أهمية 
تقييم الانعكاسات  اعتبر أداة تخطيط يتم من خلالهتالبيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث 

 المباشرة وغير المباشرة للمشروع على التوازن البيئي، وهذا بهدف منع وقوع أضرار تخل به
تسمح  ه التقنياتلهذوالتشاورية ة علامي كما أن الخاصيتين الإ ،مجسدة بذلك مبدأ الإدماج

ومن ثم يشاركون بآرائهم  تهم،إطلاع المواطنين على نتائج دراسات للمشاريع التي تمس بيئ ب 
ئي الوقاالنشاط  مبدأالحقيقي ل نعكاسعتبر بمثابة الات كما  ،هالتحقيق الحماية الأفضل ل

ستخلصة بعد القيام على أساس النتائج الم، حيث وتصحيح الأضرار بالأولوية عند المصدر
في حالة أنّه  ، بيدسعى للحد منه حتى قبل حدوثهت منع ظهور التلوّث أو ، يتم اتالإجراء هبهذ

وهذا ما يجعل  ،غياب لليقين العلمي حول الأخطار المحتملة يكون قد جسد شروط مبدأ الحيطة
  تطبيق أكثر من مبدأ يعطي حلولا أكثر نجاعة من خلال المفاضلة بين هذه المبادئ.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 318يحيى وناس، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص  - 1
وقد أورد الأستاذ وناس عدة أمثلة على كيفية فحص القاضي الإداري لمحتوى دراسات التأثير، لمزيد من الإستفاضة يراجع  - 2

 . 184، 181  ص نفس المرجع، ص في ذلك: 
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 الفصل الثاني
 البيئة التي تستخدمها السلطة التنظيمية في حماية (البعدية)العلاجية الوسائل القانونية 

 
 

لكون والإنسان في حماية البيئة  بالغة البعدية أهمية الإداريةالوسائل القانونية  تشكل
 بالبيئة، وهذا ما يؤكد الإضرار من الحد في فعال بشكل يساهم استخدامها في التوقيت المناسب

تُذكّير وتنبيه ب  داريةالإ السلطةالعملي، فبداية عند رصد خطر يهدد البيئة تقوم  الواقع في جدواها
المتسبب ليغير سلوكه )المبحث الأول(، وعند عدم امتثاله تنتقل إلى إجراءات أكثر صرامة 
تتمثل في التوقيف المؤقت للنشاط )المبحث الثاني(، ثم تسحب منه الترخيص إن لم يرتدع 

منه مراقبة مدى احترام هدف ال)المبحث الثالث(، وأحيانا تلجأ الإدارة إلى أسلوب آخر 
 مهاتتقديم تقارير بصفة دورية عن نشاطب  هاصحاب قيام أ من خلال ييس البيئيةالنشاطات للمقا

 )المبحث الرابع(. 
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 المبحث الأول
 التنبيه

يرخص المشرع للأفراد حق إقامة المشاريع وتنميتها بمختلف الوسائل لكن يوازي ذلك 
، فإن قصر في القيام بهذا الواجب 1سليمةواجب احترام حقوق بقية الأفراد في العيش في بيئة 

لخطأه، وسنبين المقصود من هذه المكنة  بتنبيهتسلط عليه السلطات الإدارية عقوبات تبدؤها 
ة والقوانين ي البيئ  التشريعات مختلففي كما سنسرد تطبيقاتها المطلب الأول(، ) للتعرف عليها

 .المطلب الثاني() ذات الصلة في
  هالتنبيب قصودالمطلب الأول: الم

في استخدام المكنات الردعية التي منحها لها القانون في مواجهة  داريةالإ السلطة تتدرج
يغير سلوكه  هوتنبيهه لخطأه لعلّ النشاطات المضرة، فتبدأ أولا بلفت انتباه صاحب هذا النشاط 

الإدارة حال اكتشاف أجهزتها  "إجراء إداري تقوم به هيعرف هذا الأسلوب على أن وعليه  للأحسن
بع الإدارة هذا الإجراء كتنبيه الرقابية حصول الفعل الضار بأحد عناصر البيئة أو جميعها، وتتّ 

 .2"لمزاول النشاط المضر لعدم مزاولته مجددا
السلطات من خلاله تقوم أسلوب من أساليب الجزاء الإداري  ؛على أنه عموماكما يعرف 

 .3لمقاييس المعمول بهالخالف لاتخاذ التدابير اللازمة لجعل نشاطه مطابقا ه المي تنب ب ة ي الإدار 
التدابير نشاطه  الشخص الذي يخالف الإداريةات السلطبموجب هذا الإجراء تُذكّر وتنبه 

ما الإجراءات المناسبة التي تجعل نشاطه متوافقا مع ليتخذ  المنصوص عليها قانونا، حكاموالأ
 أو المخالفة يتضمن 4كتابي حررم توجيهويتم ذلك ب والتدابير،  حكامالأتنص عليه تلك 

أو ا من قبل أجهزة الرقابة البيئية، وبيان مدى خطورتها وتبيان الجزاء رصدهتم  التي المخالفات

 
حسام عبد الحليم عيسى، دور القانون الإداري في مجال حماية البيئة، بحث مقدم في المؤتمر العلمي الخامس )القانون   - 1

 . 24، ص 2018أفريل  24و 23والبيئة(، جامعة طنطا، مصر، يومي 
العراقي، مجلة رسالة الحقوق، كلية الحقوق،  رنا ياسين حسين العبادي، وسائل الإدارة في حماية البيئة، دراسة في التشريع  - 2

  . 191، ص 2011جامعة كربلاء، العراق، العدد الثاني، 
 . 23حسام عبد الحليم عيسى، المرجع السابق، ص  - 3
نستشف بأن التنبيه يكون كتابيا من خلال بعض النصوص القانونية التي تشير إلى أن المعني يتسلمه، كما أن بعضها  - 4

 لى ذلك صراحة كما سنرى لاحقا.الآخر نص ع
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، مع إرفاقها بالسند 1في الآجال المحددة في حالة عدم الامتثال ةالمترتب الجزاءات القانونية 
 القانوني في كل الحالات.

 إجراء أيسرإذ يعتبر  ،الإعذارو  الإخطارالإنذار،  ؛2أشكال بعدة وسائل أو  التنبيهويتم 
 في جزاءا ليسأنّه  أي البيئة، بحماية خاصّةال حكامالأ من يخالف ضد يتخذ أن يمكن إداري 

 بإلزامية لمخالفل تذكير وسيلة مقدمة من مقدمات الجزاء القانوني يأخذ شكل بل ذاته، حد
  .3بها المعمول القانونية لمقاييسوا حكامالأ ، وجعله متوافق معنشاطه سلوكه أو غييرلت التدخل

يحتوي التنبيه على ضمانة قانونية مهمة للأفراد، متمثلة في عدم إخضاعهم لبعض أنواع 
لا يعدو كونه تطبيق أنّه  أي الجزاء قبل إنذارهم وتنبيههم لجسامة الجزاءات المترتبة عن ذلك،

عبارة عن صفارة  البيئة حمايةبة لبالنس هذا الأخير فدور للقواعد العامة للجزاء التي تبدأ بالتنبيه،
  .4الأخرى  الردعية الإجراءات اتخاذ قبل وليةالأ قانونيةالإنذار ال

يستعمل المشرع الجزائري أحيانا، كلمة أمر أو مشتقاتها للتعبير عن مصطلح التنبيه، 
وحسنا فعل؛ لأن خطورة الوضع في مجال البيئة تتطلب استعمال تعابير أقوى من حيث القيمة 

 . 5القانونية
  هتكريسات أسلوب التنبيمختلف  :يالمطلب الثان

بالبيئة هذا الإجراء كأسلوب تفاوضي مع أصحاب ذات الصلة أقرت أغلب التشريعات 
مة احماية البيئة والصحة الع ؛هدف الوصول لأنجع الحلول التي توازن بينب النشاطات المضرة، 

بنصه عليه في عدة نصوص  ئري االجز وهو ما نحاه المشرع  وبين استمرار هذه النشاطات،
 فرع الأول(، وكذلك عديد التشريعات البيئية المقارنة )الفرع الثاني(.)ال قانونية ذات الصلة
  ي في التشريع البيئي الجزائر  هذا الإجراء أمثلة عن :الفرع الأول

والتي نذكر  والقوانين ذات الصلة ئري االجز  البيئي التشريععديد التطبيقات في  الإجراء لهذا
أنّه  على المستدامة، التنمية إطار في البيئة المتعلق بحماية 10-03 رقم القانون  نص ؛منها

 
 . 212، ص  2014 سنة  ،19آمال مدين، الجزاءات القانونية لتلويث البيئة، مجلة الفقه والقانون الدولية، عدد   - 1
تطلق عدة مسميات أو مصطلحات على هذا الإجراء وهي كما ذكرنا آنفا؛ الإخطار والإعذار والإنذار، لكن عند التمحيص  - 2

 ها وسائل أو أشكال للتنبيه، فالهدف من هذا الإجراء هو التنبيه والذي يتم بالإعذار أو الإخطار أو الإنذار. ندرك أن هذه كل
الخطرة، مجلة القانون العقاري والبيئة، جامعة  المواد من البيئة حماية في نجاعتها ومدى الإدارية ياسين، الجزاءات غراف - 3

   .110، ص  2020،  15، عدد  08مستغانم، المجلد 
 . 145المرجع السابق، ص  البيئة، لحماية القانونية جميلة حميدة، الوسائل - 4
 . 146، ص المرجع نفس - 5
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 أضرار تمس أو أخطار المصنفة المنشآت قائمة في واردة منشأة غير إستغلال عن ينجم عندما
 الطبيعية أو المواردو  البيئية الأنظمة أو  الفلاحة أو الأمن أو النظافة أو العمومية،الصّحة ب 

 مصالحال من تقرير على بناءو  السياحية، أو حتى التي تحدث إزعاج للجوار، المعالمو  المواقع
 التدابير ليتخذ أجل بذلك، ويمنحه صاحب النشاط المضر هي نببت الوالييقوم  المكلفة بالبيئة،

أولا، ثمَّ بعد ذلك يقوم بإصلاح ما تسبب  الأضرارو  التي تحول دون استمرار الأخطار الضرورية
  . 1فيه

الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات  198-06 رقم أيضا المرسوم التنفيذينجد 
 المصنفة لحماية البيئة، ينص على أنّه إذا ما ضبطت المصالح المكلفة بالرقابة البيئية، وضعية

الشروط  البيئة، أو حماية المطبقة على المؤسّسات المصنّفة في مجال مطابقة للأحكام غير
يبيّن الخروق المرتكبة وتسلمه  الاستغلال، فإنها تقوم بتحرير محضر المحددة في رخصة التّقنية

ل أن يتخذ  للمخالف، على أن يتضمن هذا المحضر منح أجَل لصاحب المؤسسة من أج 
 .2وضعيته، حتى لا يتعرض للجزاءات المترتبة عن ذلك التدابير اللازمة لتسوية

إخطار للمخالف وتنبيها له، ليقوم باتخاذ ما هو مناسب من  يعتبر هذا المحضر بمثابة
 إجراءات.

من نفس المرسوم على إمكانية قيام الوالي   (48)كما نصت الفقرة الأولى من المادة 
من صدور هذا  م بالمراجعة البيئية، خلال المدة المحددة بسنتين إبتداءاكل من لم يقبإعذار 

 المرسوم، وذلك قبل الانتقال إلى عقوبات أشد.

 بتسيير المتعلق 19-01 رقم ( من القانون 48في حين أن الفقرة الأولى من المادة )
ومراقبتها وإزالتها، تنص على ضرورة إخطار المستغل الذي يشكل استغلال منشأته  النفايات

 يتخذ فورا ما هو ضروري من أجل أنخطرا على الصّحة العمومية أو على البيئة، من 
  .هذه الأخطار إجراءات لتفادي حدوث

 
 المستدامة. التنمية إطار في البيئة المتعلق بحماية  10-03القانون رقم   من  (25)المادة - 1
، التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة الذي يضبط  198-06 رقم ( من المرسوم التنفيذي23المادة ) - 2

 السابق الذكر. 
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رخصة أو  يتم إعذار صاحبأنّه  المتعلق بالمياه، فقد نص على 12-05 رقم أما القانون 
دفتر ، في حالة عدم التزامه بالشروط المتفق عليها ضمن امتياز استعمال الموارد المائية

والنصوص التنظيمية ، أو عند مخالفته لحكم من أحكام قانون المياه الذي سبق ذكره، الشروط
 .1المتخذة لتطبيقه

، نص خاصّةال النفايات جمع الذي ينظم 19-09نجد أيضا أن المرسوم التنفيذي رقم 
، عدم مطابقة نشاط جامع النفايات كلفة بالبيئة المختصة إقليمياالمصالح المعند رصد أنّه  على

بذلك،  لمكلف بالبيئةا الوزيرها تقوم بتبليغ فإنّ أو التنظيمات المعمول بها،  أو القوانينللأحكام 
ليجعل نشاطه متطابق مع الأحكام  يقوم بتنبيهه من خلال إعذاره كإجراء أولي،هذا الأخير 

 .2الجاري بها العمل

  ةأمثلة عن تكريس أسلوب التنبيه في التشريع الأجنبي :يالفرع الثان

خارجي فإن الجهة الإدارية المكلفة  تلوث مصدرنص المشرع الكويتي على أنّه عند رصد 
الدبلوماسيين للدولة  الممثلين تبلغالكويتية، والتي بدورها  الخارجية وزارة بإخطاربالبيئة تقوم 

 تقوم كما ا،ذهااتخ  التي تمءات  راج والإ  ةوجودالم الأدلةوتزودها بكافة   ،حادثال وقوع في بةتسب الم
 الجوار دولالمعنية وكذلك  والدولية الإقليمية ماتظالمن  إخطارالمكلفة بالبيئة أيضا ب  لجهةا

 .3بالحادث
جهاز  ت توضع تحت رقابةسجلامسك ب ت المنشآصحاب أفقد ألزم  ي مصر ال المشرعأما 

بإخطار يقوم الجهاز  ، فإذا تم رصد أي انتهاكالبيئة ىعل اتهمنشاط متابعة تأثيرلون البيئة ؤ ش
وضعه في أسرع ما تصحيح لصاحب المنشأة  التي بدورها تخطرالجهة الإدارية المختصة 

 .4يمكن
 
 

 
 المتعلق بالمياه. 12 – 05رقم   القانون  ( من87المادة )  حسب - 1
،  2009يناير  20الذي ينظم نشاط جمع النفايات الخاصة، المؤرخ في  19-09رقم ( من المرسوم التنفيذي 12المادة )  - 2

 . 2009يناير  25الصادرة في  ، 06ج.ر.ج.ج ع: 
 البيئة الكويتي. م المتضمن قانون حماية  2014لسنة  42( من القانون رقم  86المادة ) - 3
 المتضمن قانون حماية البيئة المصري.  1994( لسنة 04( من القانون رقم )22المادة ) - 4
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 المبحث الثاني
 1مؤقتا المضر لنشاطالتصرف أو اوقف 

بالبيئة،  أضرار إلحاق في تسببالذي  التصرف أو  عند عدم جدوى تنبيه صاحب النشاط 
أسلوب آخر أشد قسوة، يتمثل في توقيف النشاط المضر  إلى -تدرجا في العقوبة- الإدارة تلجأ

المطلب )الإجراء نبين المقصود منه في  للتعرف على هذاه، و إمتثال إلى غاية بصفة مؤقتة
المطلب ) في قوانين حماية البيئة والقوانين ذات الصلة في ونستكشف تطبيقاته المختلفةالأول(، 

 .الثاني(
  لنشاطتصرف أو اللالتوقيف المؤقت  تعريف وأهمية الأول: المطلب

مواجهة الأخطار التي هو عبارة عن تدبير منحه المشرع للسلطات الإدارية تستخدمه في 
، 2العامة، والناتجة في الغالب بسبب مزاولة المنشآت الصناعية لنشاطاتهاالصّحة تمس البيئة و 

 هومحدد المدة في أمر الغلق، ويمكن تعريف بصفة مؤقتة 3على أن يكون توقيف النشاط المضر
شأن باتخاذ الإجراءات "عقوبة إدارية مؤقتة تلجأ إليها الإدارة كوسيلة لإلزام صاحب ال هبأن 

  .4الضرورية بمنع وقوع الأخطار التي تمس بالبيئة"
وكثيرا ما يجدي الوقف المؤقت للنشاط نفعا مع المؤسسات ذات الصبغة الصناعية وذلك 

 نمن ناحية ثانية؛ فإو  راجع لسببين؛ الأول لما لهذه المؤسسات من تأثير سلبي على البيئة،
 عن تقدم فضلا ،ااقتصادي و  امادي  تهاخسار  إلى يؤديالمؤسسة الصناعية  نشاط وقف

 
الذي يضبط التنظيم المطبق ، 198-06ذي رقم عبر عليه المشرع الجزائري بمصطلح تعليق النشاط ضمن المرسوم التنفي - 1

 ، السابق الذكر.على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
 . 23حسام عبد الحليم عيسى، المرجع السابق، ص  - 2
يثور إشكال عندما يكون جزء من النشاط هو الذي يحدث الضرر، أو كان لصاحب المشروع مؤسسة بها عدة نشاطات  - 3

 نصب الغلق على نشاط المؤسسة بأكملها أم النشاط الملوث فقط؟. بعضها ملوث، فهل ي
 الذي يضبط 198-06( من المرسوم التنفيذي رقم 23المشرع من خلال نصه على هذه الآلية في المادة الثالثة والعشرون )

ملها، لأن المشرع ربطها المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، كما سنرى لاحقا، أشار إلى غلق المؤسسة بأك التنظيم
 19-01( من القانون رقم 48بسحب الرخصة التي افترض فيها أنها واحدة، وهذا بخلاف ما ذهب إليه في نص المادة )

وإزالتها، حين نص على وقف النشاط المضر أو جزء منه، وهي دلالة على وقف النشاط  النفايات ومراقبتها بتسيير المتعلق
 المضر فقط. 

وحسب رأينا، ورغم أن الوقف الكلي للنشاط يحقق سرعة استجابة أكبر من صاحب النشاط للامتثال لما هو مطلوب منه، إلا   
أنه حفاظا على التوازن بين المتطلبات الاقتصادية وضرورة حماية البيئة، وانطلاقا من روح المبادئ العامة في المجال البيئي 

 ينصب على النشاط المضر فقط دون غيره من الأنشطة الأخرى غير المضرة للمؤسسة. وخاصة مبدأ الاستبدال، فإن الوقف
 . 153المرجع السابق، ص  البيئة، لحماية القانونية جميلة حميدة، الوسائل - 4
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 حباص يدفع ذا ماوه والزبائن الأسواق فقدمما ينجر عليه  عليها، المنافسة المشروعات
 واستبدال نشاطه بآخر يكون  بأسرع ما يمكن، اللازمة الوقائية التدابير جميع لاتخاذ عو المشر 

 .1أقل إضرار بالبيئة
نشير هنا إلى أن الاستبدال لا نقصد به أن يكون في نوع النشاط في حد ذاته، بل بكل  

ومن ثَمّ يتلائم مع مقتضيات حماية البيئة،  بها المعمول القانونية للمقاييسمطابقا طريقة تجعله 
كأن يكون التغيير في طريقة الاستعمال أو في طريقة التخلص من النفايات، فبعد أن كان 

منها بشكل مضر للبيئة، يطلب منه تغيير سلوكه بالتخلص منها وفق ما تقتضيه يتخلص 
 القوانين المعمول بها في هذا المجال ليصبح أقل إضرارا. 

يكفي  بل، أضراريسبب النشاط البديل أي ألّا  ليس بالضرورةأنّه  كما تجدر الإشارة إلى
الساري العمل بها، وهذا ما يجعلنا نوقن  أن يكون أقل من سابقه وأكثر ملائمة واحتراما للقوانين

  .2بأن مصدر هذا الأسلوب هو مبدأ الاستبدال
وفي هذا الصدد يمكن أن نعتبر تغيير مقر أو مكان نشاط منشأة ما والتي بحكم قربها 
تحدث ضررا بمحيطها، فإن تغيير مكان نشاطها إلى موقع أو مكان آخر أقل خطرا على 

 .3دال نشاط مضر بآخر أقل إضرارا البيئة، هو من باب استب 

 
 . 129المرجع السابق، ص  المنشآت المصنفة لحماية البيئة،آمال مدين،  - 1
 البيئة المتعلق بحماية  10-03من القانون رقم    (03)( ف  03المادة )  يه فيالمنصوص علوهذا هو مؤدى مبدأ الاستبدال    -  2

 الذي تطرقنا له في الفصل الثاني من الباب الأول. المستدامة، التنمية إطار في
نشير هنا أن في الجزائر أمثلة عديدة في هذا المجال وذلك راجع لعدة أسباب منها ضعف التخطيط في المجال البيئي،   - 3

مما نتج عليه قرب معظم المنشآت الصناعية الملوثة من التجمعات السكانية والأراضي الفلاحية المنتجة، وما مصانع الأسمنت 
  مصنع مادة الإسمنت أميانت ومشتقاته بمفتاح ولاية البليدة، الذي سبب أخطار صحية  إلا أكبر دليل على ذلك، مثال على ذلك

لعمال المصنع والسكان المقيمين بالقرب منه، إذ تم تسجيل إصابات بمرض السرطان في أوساطهم، كما نجم عن تشغيله  
ؤقتا بقرار من وزير التهيئة العمرانية ، مما استدعى تدخل السلطات المعنية ليتم غلق المصنع مبالمنطقة تدهور بيئي خطير

جويلية   28غلق مصنع "اسمنت ـ أميانت" بمفتاح، جريدة المساء، الجزائر،  ، انظر في ذلك: س. عريبي،2008والبيئة سنة 
2008 . 

 واجدعلى مستوى ولاية الوادي نرصد وضع مشابه لذلك يتمثل في معامل الجبس وسط قرية الفولية في بلدية الرقيبة، حيث يت
معملا بمحاذاة النسيج العمراني والمناطق الفلاحية، بل وحتى بجوار الاكمالية الموجودة في القرية، مما جعلها مصدر ( 40)

خطر حقيقي يتهدد الصحة العمومية بفعل تطاير الغبار الكثيف بشكل يومي، وتتفاقم الإشكالية أكثر في مواسم الرياح خاصة  
( منه، كما تعتبر 46( و)45ة، وفي ذلك مخالفة صريحة لأحكام قانون البيئة لاسيما المادتين ) الربيعية المعروفة في المنطق

الذي يعتبر  (48)هذه المعامل مضرة بالجانب الجمالي للولاية، إذ تقع أغلب هذه المعامل على جانبي الطريق الوطني رقم 
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 الاقتصادية  المصالح بين من التوازن  نوع هخلقالمؤقت في  الإجراءأهمية هذا  تكمن
 الأفراد  يتجسد ذلك في حماية ؛والمصلحة العامة المتعلقة بحماية البيئة آتالمنشلأصحاب 

 صاحبل يمنح بالمقابلو  والمتأتية من النشاط المضر، بهم المحدقة الأضرار من والمحيط
بعد اتخاذ التدابير اللازمة لجعله غير مضر بالبيئة  نشاطه مواصلة فرصة الملوث النشاط

 الاقتصاد على ثمّ وعلى محيطه وبيئته، ومن  النشاط صاحبى عل بالفائدة يعود مما وبالمحيط،
 . 1الوطني

 وسيلةيعتبر  الضارأو التصرف  شاطن ال وقفة إلى أنّه على الرغم من أنّ وتجدر الإشار 

 ، 2ها في الوقت الحالياقمفت  عمن ة لأنه في الغالب يطبق بعد حدوث الأضرار للحد منها و علاجي 
 ت فا صر للت الإجراء المتمثل في كونه يهدف لوضع حد  لهذا وقائيأن ذلك لا ينفي البعد الإلّا 

كذلك يمكن بالاعتماد عن هذا  لمستقبل،ا في حدوثها منعو  و/أو الصّحة العمومية لبيئةبا الضارة

 

بار الجبس المتطاير الضرر بسيارات المارة من هناك، بيد أن المدخل الرئيسي للولاية والوحيد من جهة الشمال، وبذلك يلحق الغ
 السلع والمواد الغذائية والخضر والفواكه التي تخرج وتدخل من وإلى الولاية هي الأخرى تتضرر من ذلك الغبار. 
ار المتطاير من كما توجد عدة معامل بمحاذاة مستثمرات النخيل لا تفصلها عليها سوى أمتار، وغني عن البيان ما يحدثه الغب

هذه الأفران التي لا تحتوي على أدنى درجات الأمان، من ضرر للمنتجات الزراعية بصفة عامة والتمور بصفة خاصة، فالغبار 
هو السبب الرئيسي لمرض بوفروى المفسد للتمور، هذا الأخير تخصص له المصالح الفلاحية ميزانية معتبرة من أجل محاربته 

 كل سنة.  
أمام مرأى السلطات المحلية وهذا رغم تلقيها عدة مراسلات وشكاوى من سكان المنطقة الذين يجهلون كيفية   كل ذلك يحدث

اللجوء للقضاء الحصول على حقهم، مع غياب جمعيات فعالة تعنى بمشاكل البيئة، رغم سهولة الحل المتمثل في تخصيص 
ى فيها البعد عن المنطقة العمرانية بمسافة كافية ومدروسة،  أرضية تكون عبارة عن منطقة صناعية تجمع هذه المعامل، يراع

والفلاحي المستقبلية، مع  مناطق التوسع العمراني لوضع حد للمشاكل البيئية المترتبة عن مادة الجبس، كما تأخذ في الاعتبار
 مشكل الكهرباء. مد طريق أو مسلك لهذه المنطقة، ودعم المستثمرين في الجبس بمولدات كهربائية إلى حين تسوية

كما يظهر ضعف التخطيط والرقابة في دنو التوسع العمراني نحو المناطق الصناعية، وهنا نتساءل عن دور الرخص العمرانية 
 في حماية مختلف عناصر البيئة.

القانون الخاص،   في الدكتوراه  شهادة  لنيل التأمين، رسالة  البيئية ودور الأضرار عن المدنية الرحمان، المسؤولية عبد بوفلجة -1
 . 175، ص  2016جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

نشير هنا أنه عند التقليل من الآثار البيئيّة السلبية للنشاطات سيستفيد الاقتصاد الوطني من استمرارها، والذي من المؤكد أنه  
ينعكس على صحة الأفراد وبالتالي التقليل من   سيغطي أحد الاحتياجات العامة، وكذا يوفر عدة من مناصب الشغل، بيد أنه 

النفقات التي كانت ستُصرف على العلاج الصّحي، كما أنهم يصبحون أكثر قدرة على العمل والإنتاج، فيساهم كل ذلك بطريقة 
 غير مباشرة في تحقيق نمو الاقتصاد الوطني.

القاضي في تطبيقها، مجلة البحوث العلمية في التشريعات  فايزة طبيب، الأنظمة القانونية لتعويض الأضرار البيئية ودور  - 2
 . 505، ص 2017، 09البيئية، جامعة ابن خلدون تيارت، العدد  



243 
 

بعد، في حالة  حتى وإن لم ينتج عنها ضرر لبيئةبا  الضار شاطن ال أو  صرفالت الأسلوب وقف 
 وجود يقين علمي أو تجريبي يؤكد بأن استمراره ينتج أضرار. 

وبعض التشريعات المقارنة من  بعض ما أورده المشرع الجزائري  :يالمطلب الثان
 تطبيقات لهذا الأسلوب 

 (25)هذا الأسلوب في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرون  الجزائري كرس المشرع 
أنّه  على تنص، حيث المستدامة التنمية إطار في البيئة المتعلق بحماية 10-03 رقممن القانون 

إلّا أنها تحدث  المصنفة المنشآت قائمة في واردة غير منشأة الذي يستغل بعد إعذار الملوث
لتغيير سلوكه كما ذكرنا آنفاً،  اوإعطاءه أجل محدد أضرارا تمس بالبيئة و/أو بالصّحة العامة،

 الأجل يتم الأمر بوقف سير المنشأة مؤقتا من قبل الوالي هذا وفي حالة عدم امتثاله في 
 .2ما تم أمره به هيذإلى حين تنف 1، مع الأمر باتخاذ التدابير المؤقتة الضروريةالمختص إقليميا

الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات  198-06 رقم كما نجد المرسوم التنفيذي
في إطار إذا رصدت اللجنة المكلفة بالرقابة البيئية أنّه  قد أشار إلى ،المصنفة لحماية البيئة

البيئة،  حماية مجالصنّفة في لمؤسّسات المطبق على الما مطابقة للتّنظيم غير ، وضعية3عملها

 
 وخاصة التدابير الضرورية التي تضمن دفع مستحقات المستخدمين. - 1
 في  البيئة المتعلق بحماية 10-03من القانون رقم  ( 25) قصر المشرع تطبيق هذا الإجراء في المادة الخامسة والعشرون  - 2

 المصنفة فقط. المنشآت قائمة في الواردة غير المستدامة، على المنشآت التنمية إطار
في هذا الصدد نرى أن هذه المادة هي الإطار العام لهذا الإجراء، وبالتالي كان من الأجدر أن تخص كل المؤسسات سواء  

نفة، خصوصا وأن صدور المرسوم الخاص بالمنشآت المصنفة تأخر إلى  المدرجة أو غير المدرجة في قائمة المنشآت المص
 المتعلق بحماية 10-03( من القانون رقم 113حيث وقعت مرحلة فراغ كما أشرنا إلى ذلك في تطبيق المادة ) 2006غاية 
ى أن النص العام سيحل مشكلة  المستدامة، وبالتالي كان النص العام يحل المشكلة المعنية، بالإضافة إل التنمية إطار في البيئة

 العديد من الحالات غير المنصوص عليها والتي قد تصطدم بها الإدارة المختصة عند التطبيق، وبالمقابل لا يضر هذا التعميم. 
 التنمية إطار في البيئة المتعلق بحماية 10-03( من القانون رقم 25وأيضا يلاحظ أن المشرع في المادة الخامسة والعشرون ) 

المستدامة نصت عن التنبيه ثم يليه التوقيف المؤقت، والسؤال هنا إذا لم ينفذ المستغل الشروط المفروضة بعد التوقيف المؤقت 
 ما هو الإجراء المتبع؟ وهل يبقى التعليق ساريا والمسألة مفتوحة؟. 

لسلطة المختصة بتحويل الملف إلى الجهات  حسب رأينا كان من الأحسن منح أجل محدد لتعليق النشاط، وبانتهائه تقوم ا
القضائية المختصة، لاتخاذ ما هو مناسب لحماية البيئة ضمن أحكام ومبادئ قانون حماية البيئة، والتي قد تحوله إلى توقيف 

 نهائي إن تطلب الأمر ذلك.
شرع كيفية إنشائها ومهامها الرقابية في  تطبيقيا تسند هذه المهمة للجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة، التي حدد الم - 3

، المواد  ، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة198-06 رقم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي
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ها تقوم بتحرير منوحة، فإنّ لمالاستغلال ا عليها في رخصة نصوصلما خاصّةال التّقنية للأحكام أو 
وفي حالة  ،وضعيته لصاحب المؤسسة لتسوية يبيّن المخالفات المرتكبة، ويتم منح أجل محضر

 . 1صنّفةممؤسسة استغلال ال رخصةالسلطة المختصة عدم الامتثال بعد انتهاء الأجل، تعلق 
المتعلق بحماية البيئة في  10-03المشرع الجزائري في الباب السادس من القانون رقم 

في المادتين  إطار التنمية المستدامة، وأثناء تناوله للعقوبات المسلطة عند مخالفة أحكامه، أوكل
من  84للسلطة القضائية، زيادة على الغرامات المنصوص عليها في المادة  2منه 86و  85

نشآت، في حالة واحدة، نفس القانون، إمكانية تسليط التوقيف المؤقت أو حظر استعمال الم
وهي عند عدم اتخاذ المؤسسات التدابير اللازمة للحد أو إنقاص الانبعاثات الملوثة للجو التي 

، وذلك إلى غاية تنفيذ الالتزامات 3تصدرها كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون 
 .4المترتبة عليها

 

( منه على أن اللجنة تعد برنامج لمراقبة المؤسسات المصنفة على مستوى  35(، حيث نصت المادة )43( إلى ) 28من )
لاية، تراقب من خلاله مدى مطابقة هذه المؤسسات للأحكام الجاري بها العمل في هذا المجال، كما يمكنها أن تقوم بمراقبات الو 

 (. 36خاصة كلما دعت الضرورة لذلك وهذا حسب نص المادة )
المصنفة لحماية الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات  198-06 رقم من المرسوم التنفيذي (02)( ف 23المادة ) -1

 .البيئة
 إطار في  البيئة المتعلق بحماية 10-03من القانون رقم  (02) ( ف 86و)  (02)( ف 85وذلك حسب نص المادتين )  - 2

 المستدامة. التنمية
المستدامة،   التنمية إطار  في البيئة المتعلق بحماية 10-03خص المشرع الفصل الثاني من الباب الثالث من القانون رقم  - 3

إدخال مواد بصفة   ؛( التلوث الجوي بأنه44(، لمقتضيات حماية الهواء والجو، حيث عرفت المادة )47( إلى )44المواد من ) 
لفضاءات المغلقة، وتسبب هذه المواد خطر على الصحة والأمن العموميين، أو تزعج مباشرة أو غير مباشرة في الجو وفي ا

السكان؛ من خلال إفراز روائح كريهة، وتشويه المنظر الجمالي للمنطقة، ويدخل ضمن التلوث الجوي أيضا الانبعاثات التي 
، وكذلك التي تؤدي إلى إفقار طبقة الأوزون محدثة  تلحق الضرر بالإنتاج الزراعي والمنتجات الغذائية والموارد البيئية المختلفة

 بذلك تغيرات مناخية. 
أن المستغل يأخذ بعين الإعتبار التدابير الوقائية لتفادي حدوث التلوث الجوي عند انجاز أو  ب( منه، 45بينما ألزمت المادة )

 بناء المؤسسات المصنفة. 
المستدامة، عقوبة الغرامة المالية   التنمية إطار في البيئة ق بحمايةالمتعل 10-03( من القانون رقم 84سلطت المادة ) - 4

دج،   (15.000) دج إلى ( 5.000)( من نفس القانون، من 47على المتسببين في التلوث الجوي المخالفين لأحكام المادة ) 
دج أو بإحدى   (150.000)دج إلى  ( 50.000) وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة مالية من 

 هاتين العقوبتين. 
كما يمنحه القاضي أجل محدد ليقوم باتخاذ التدابير التي تقلل أو تحد من الانبعاثات الجوية الملوثة عند الاقتضاء. وأي تأخيرا 

، بالإضافة لغرامة تهديدية على كل يوم دج( 10.000) دج إلى ( 5.000)في هذا الأجل يعرض صاحبه للغرامة المالية من 
 ( من نفس القانون. 86دج، وهذا طبقا للمادة )( 1.000)تأخير لا تقل عن 
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وقيف المؤقت للنشاط للسلطة أسند المشرع في هاتين المادتين، بخلاف سابقاتها، الت 
تختلف عن  خاصّةالقضائية، الأمر غير مفهوم! هل أن الضرر في المجال الجوي ذو طبيعة 

 ( 25)غيره من الأضرار البيئية، كالتي جاءت بها أحكام كل من المادتين الخامسة والعشرون 
الثالثة لمادة وا ،المستدامة التنمية إطار في البيئة المتعلق بحماية 10-03 رقممن القانون 

  .السالف الذكر 198-06 قمر  من المرسوم التنفيذي (23والعشرون )
( من ذات القانون على عقوبات جسدية 102نص المشرع في الفقرة الأولى من المادة )

على أصحاب المنشآت التي تنشط دون ترخيص مسبق بالنشاط كما نصت عليه أحكام  ،ومالية
، كما أجاز للمحكمة بوقف نشاط المنشأة مؤقتا إلى حين الحصول 1من هذا القانون  (19)المادة 

 .2على الرخصة اللازمة لمزاولة النشاط
على هذا الأسلوب،  وإزالتهاقبتها ار مو  النفايات بتسيير المتعلق 19-01 رقم القانون نص 

المستغل الذي لم يمتثل لتنبيه السلطة الإدارية نشاط اتخاذ الإجراءات التحفظية على  عند إقراره
العمومية، ويمكنها بالمقابل توقيف الصّحة المختصة بالتوقف على النشاط المضر بالبيئة و 

 .3ر نشاط الملوث أو جزءا منه إن كان هذا الجزء هو الذي يصدر الضر 
أنّه  ، نص علىخاصّةال النفايات جمع الذي ينظم 19-09 رقم بيد أن المرسوم التنفيذي

أو التنظيمات  أو القوانينالذي لا يتوافق نشاطه مع الأحكام  عند عدم امتثال، جامع النفايات
ذكرنا ذلك ، كما لمكلف بالبيئةا الوزيرإليه  للإعذار الذي وجهه بها في هذا المجال، المعمول

 .4آنفا، فإن هذا الأخير يقوم بتوقيف نشاطه مؤقتا إلى حين امتثاله
نلاحظ أن المشرع أسبق توقيف النشاط بإخطار المعني في كل الحالات السابق ذكرها، 

 ضمانة قانونية للأفراد، تنبههم وتذكرهم قبل توقيع الجزاء المترتب عن ذلك،أنّه  علىوهو دلالة 
كما أشرنا لذلك سابقا، لعلهم يمتثلوا للأحكام والقوانين المعمول بها، مما يؤدي للحفاظ على 

 التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والضرورة البيئية ولاستقرار المراكز والمصالح المكتسبة.
 

المستدامة،   التنمية إطار  في البيئة المتعلق بحماية 10-03من القانون رقم  ( 01)( ف 102والعقوبة حسب نص المادة )  - 1
 دج  (500.000) الحبس لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 

 المستدامة. التنمية إطار في البيئة المتعلق بحماية  10-03من القانون رقم  (02) ( ف 102وهذا حسب نص المادة ) - 2
إلا أن ما يؤخذ عن ذلك جعل الأمر جوازي، فهل يمكن أن تأمر المحكمة باستمرار النشاط حتى بعد ارتكاب مثل هذه المخالفة 

 تكون هذه العقوبة إجبارية إلى حين استكمال وثائقه.الجسيمة؟، لذلك نرى أن 
 وإزالتها. النفايات ومراقبتها بتسيير المتعلق 19-01من القانون رقم ( 02) ( ف 48المادة ) - 3
 الذي ينظم نشاط جمع النفايات الخاصة.  19-09( من المرسوم التنفيذي رقم 12المادة ) - 4
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يقــوم جهـــاز شـــؤون البيئــة المصـــري بمراقبـــة ومتابعــة تـــأثير نشـــاطات جميــع المنشـــآت علـــى 
، وينــذر صــاحب النشــاط الضــار ويمهلــه ســتون يومــا لتصــحيح الأوضــاع، فــإن لــم يــتم ذلــك البيئــة

 .1يسعى الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف
أمر الوزير المحافظ لولاية الجزائر ومن تطبيقات السلطة التنظيمية للوقف المؤقت للنشاط؛ 

بغلق محل تجاري يوجد داخل المركب السياحي لزرالدة،  06/06/2000ي في المقرر المؤرخ ف
يتمثل نشاطه في بيع المشروبات الكحولية والمثلجات ومطعم للشواء وتنظيم السهرات الفنية، 
بحجة إخلاله بالنظام العام، حيث كانت سهراته تمتد إلى غاية الصباح مما يزعج سكان 

عن في المقرر لدى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر المركب، وقد قام أصحاب المحل بالط
التي أيدت قرار الغلق، ليتم اللجوء للطعن على مستوى مجلس الدولة، الذي قضى في قراره رقم 

إن والي ولاية الجزائر، وباتخاذه المقرر المؤرخ في " هبأن  23/09/2002بتاريخ  6195
المتعلق  17/06/1975المؤرخ في  41-75إستند إلى أحكام الأمر رقم  06/06/2000

المؤرخين في  60-75ورقم  59-75باستغلال المشروبات الكحولية والمرسومين رقم 
 ؛20/04/1975

يمكن للوالي الأمر بغلق إداري  41-75من الأمر رقم ( 10)وأنه حسب نص المادة 
القوانين والقواعد المتعلقة بهذه ( أشهر إما إثر مخالفة 06للمخمرة أو المطعم لمدة لا تتعدى )

 المؤسسات وإما بغرض الحفاظ على نظام وصحة السكان وحفاظا على الآداب العامة.
وأن السلطة القضائية هي وحدها التي يمكنها الأمر بالغلق النهائي لهذه المؤسسات وذلك  

وعندما أمر بغلق المذكور أعلاه، وأن الوالي  41-75( من الأمر رقم 07طبقا لأحكام المادة )
المحل الذي يسيره المستأنف عليه إلى إشعار آخر أي دون أن يتأكد من أن هذا الغلق لا يمكن 

المذكور  41-75ن والي ولاية الجزائر لم يحترم أحكام الأمر رقم إأشهر ف( 06)أن يتجاوز 
 ". القانون ن قضاة الدرجة الأولى لم يقوموا سوى بتطبيق إأعلاه، وبفصلهم على هذا النحو ف

قامت السلطات الأردنية بغلق مصنع بمنطقة الجيزة إثر قيام المؤسسة العامة لحماية 
البيئة بعملية مراقبة دورية لتكتشف أن صاحبه يتخلص من نفاياته بطريقة غير صحيحة وذلك 
بحفر خنادق بجانب المصنع وطمر هذه النفايات الخطيرة فيها ثم ردمها، وقد أمرت المؤسسة 

 المصنع إلى حين قيام صاحبه بإزالة الأضرار التي تسبب فيها. بغلق

 
 المتضمن قانون حماية البيئة المصري. 1994( لسنة 04( من القانون رقم )22وهذا طبقا لنص المادة ) - 1
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 المبحث الثالث
 الترخيص( لتوقيف النهائي للنشاط )سحبا

مؤقتا في الآجال المحددة له، ونظرا  الموقوف صاحب النشاط المضر إمتثالعند عدم  
بالإضافة إلى  نهائياه لتوقيف المختصة الإدارية للخطورة الناجمة عن نشاطه تلجأ السلطات

وللتعرف على هذا الإجراء الصارم نبين المقصود منه في  مطالبته بالتعويض المناسب،
)المطلب الأول(، ونستكشف تطبيقاته المختلفة في شتى القوانين ذات الصلة بالبيئة في 

 )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: المقصود بالتوقيف النهائي للنشاط الضار 

الترخيص من  كما عرفنا سابقا أنيأخذ هذا الإجراء عدة صور منها سحب الترخيص، ف
التي منحها المشرع للسلطات الإدارية، يستوجب توفر عدة شروط  القبلية وسائل الرقابة الوقائية

 الشروطو  للضوابط له المرخص سلطات مخالفةلدى هذه ال ثبت إذابكل نشاط لمنحه، ف خاصّة
وعليه  و تلغيه كليا،أ الترخيص تسحب هذا به المرخص العمل النشاط أو  بممارسة خاصّةال

"تجريد القرار الإداري من قوته القانونية بالنسبة  هيمكن أن نعرف السحب الإداري على أن 
 .1للماضي والمستقبل بواسطة السلطة الإدارية المختصة"

دون أو جزءا منه صورة وقف النشاط أو التصرف الضار  يأخذ هذا الإجراءكما يمكن أن 
، ومثال ذلك منع صاحب النشاط من إلقاء أو تصريف 2المنشأةالرئيسي نشاط الالمساس ب 

النفايات المضرة في غير الأماكن المخصصة لها، كذلك في حالة أن إحدى منشآت مؤسسة 
مصنفة تصدر أضرارا، فالوقف ينصب عن نشاط هذه المنشأة دون غيرها ودون سحب 

 الترخيص.
من أقسى العقوبات الإدارية  الترخيص( لتوقيف النهائي للنشاط )سحباعلى الرغم من 

لكونه سريانه يمتد للماضي والمستقبل كما أنّه يمس بالحقوق المكتسبة للأفراد وللغير، وعلى 
وخلق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والضرورة   الرغم من مراعاة القانون لاستقرار المعاملات

 
 البلقاء والتقني، مجلة العلمي لتقدما  ضوء التلوث في من البيئة حماية في المدنية المسؤولية عبيد الفتلاوي، دور صاحب - 1

 . 33، ص  2001 سنة  ،02 دد ، ع08 الأهلية، الأردن، مجلد عمان  والدراسات، جامعة للبحوث
، ص  2018إسماعيل أمحمد محمد عبد الحفيظ، فكرة الضرر في قانون البيئة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  - 2

189 . 
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  ات القرار النوع من حيان اتخاذ هذا ، إلّا أن خصوصية حماية البيئة تتطلب في بعض الأالبيئية
، فالمشرع ورغم احترامه لحق حرية الأشخاص في إقامة 1للحفاظ عليها وعدم السماح بتدهورها

مشاريعهم الخاصّة، فإنه بالمقابل أوجب عليهم احترام المصلحة العامة المتمثلة في عدم 
 .2سليمةحية و صالإضرار بالبيئة، ومن ثم احترام حق الغير في العيش في بيئة 

 ،تقديرية مقيدة وليست الإدارية التراخيص سحب في الإدارة سلطة وتجدر الإشارة إلى أن
 محددة مسبقا حجبها أو  وإلغائها رفضها أو  الإدارية التراخيص منح شروط تكون  ما غالباأنّه  إذ

التنفيذ في حدود ما تم النص عليه، ومرد ذلك إلّا  قبل المشرع، وما على السلطة المختصة من
 يتبعه رخصته سحبفخطورة هذا الإجراء الذي يترتب عليه نتائج وخيمة على صاحب النشاط، 

أنّه  كما أخرى، تحت إدارة أو  آخر باسم ذلك كان ولو حتىمجددا  نشاطذا له ممارسته حظر
 صفة أمواله وزوال ذلك من تصفية يستتبع وما القانوني، وجودهو  الشخص المعنوي يعني إنهاء 

، وهو ما يدعو لعدم تطبيقه إلّا عندما تكون الأضرار البيئية أو تمثيله إدارته على القائمين
 .3جسيمة

 ةأسباب سحب التراخيص أو إلغاؤها لا تخرج عن أحد الأسباب التالي  استقر الفقه على أن
إذا خالف صاحب المشروع أحد الشروط القانونية التي ألزم المشرع ضرورة توافرها،  −

 وكانت تسبب ضررا غير مقبول على البيئة. 

 
يعتبر الإضرار بالبيئة كجريمة ضد الإنسانية جمعاء، لأن المجرم العادي في الغالب يسبب الضرر آنيا لشخص واحد أو   - 1

على الأكثر لعدة أشخاص، بينما المجرم البيئي يضر كل من في المنطقة بما في ذلك من حيوان ونبات وكل شيء حي، بل  
ا ما أشارت إليه الشريعة الإسلامية باعتبارها الفساد في الأرض كقتل جميع ويستمر ضرره ليلحق حتى للأجيال القادمة، وهذ

الناس وهذا بحسب المآل، بحيث يحدث الإفساد في الأرض أي تلويثها، إضرار بالأوساط الحية وبالمحيط المعيشي مما يؤدي 
لِكَ كَتَبْنَا عَلَىَٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ  : "للأضرار بالسكان جميعا. حيث سبقت الشريعة الإسلامية للتنبيه لذلك في قوله تعالى مِنْ أَجْلِ ذََٰ

وَلَقَدْ  ۚ  كَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أو فَسَادٍ فِي الَأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَ 
لِكَ فِي الَأرْضِ لَمُسْرِفُونَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِ  نَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذََٰ من سورة المائدة، برواية الإمام ورش عن   32، الآية "الْبَيِّ

 نافع.
وهذا الحق معترف به في كل المواثيق والمؤتمرات الدولية وغير الدولية، بل وتتمحور أعمالها سواء بطريقة مباشرة أو غير  -2

مباشرة من أجل حماية هذا الحق، ومن أمثلة ذلك إعلان ستوكهولم الذي دعا في المبدأين الأول والثاني منه إلى احترام حق  
الأشخاص حاليا وحتى الأجيال القادمة في الحياة في بيئة سليمة، كما أكد الميثاق العالمي للطبيعة الذي تبنته الجمعية العامة  

صه: "للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف معيشية مرضية وفي بيئة محيطة  في مادته الأولى على ذلك بن
 تسمح له بالحياة في كرامة ورفاهية، وعليه واجب مقدّس في حماية وتحسين البيئة للأجيال الحاضرة والمقبلة".  

 للبحوث الزرقاء البيئي، مجلة التلوث مجرائ مكافحة في الجزائية العربية للتشريعات مقارنة الفيل، دراسة  عدنان علي  - 3
 . 119، ص 2009الثاني،  العدد  التاسع، الأردن، المجلد الإنسانية، جامعة الزرقاء، والدراسات
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ما إذا توقف العمل بالمشروع لمدّة معينّة يحدّدها القانون أو القرار المانح للمشروع، ك −
 رأينا ذلك عند تطرقنا لإلغاء الرخص العمرانية.

 إذا أصدر القضاء حكم يقضي بذلك. −
إذا كان إستمرار المشروع يشكل خطر على أحد عناصر النظام العام البيئي، وفي هذه  −

الحالة لا يكون السحب مباشرة بل يسبقه تنبيه المعني ثم اتخاذ الإجراءات المؤقتة، فإذا لم 
 .1 ه العقوبةيمتثل يتعرض لهذ

 استمرار عندما يكون  هذا الإجراء وغالبا ما تلجأ السلطة الإدارية في مجال البيئة إلى

العام البيئي، أو أن الأضرار التي تنجم على استمراره   الّنظام يهدد داهم خطر إلى يؤدي النشاط
ومن هذا المنطلق يمكن أن نعتبر أساس هذا الإجراء في المجال البيئي ا، لا يمكن إصلاحه

 بالدرجة الأولى هو مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية، ومبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي. 
أن له جانب إلّا  وغني عن البيان أن التوقيف بنوعيه جزاء ردعي في المجال البيئي

 اللازمة ستمرار التدهور البيئي مستقبلا، والقيام بالإصلاحاتوقائي أيضا يتمثل في توقيف ا

يستند على في بعض الحالات ، وهو ما يجعله 2النشاط المضر استمر لو بيئية كارثة لتفادي
 مبدأ النشاط الوقائي وإصلاح الأضرار بالأولوية من المصدر. 

 تطبيقات التوقيف النهائي للنشاط بعض  :يالمطلب الثان

أجاز المشرع تطبيق هذا الأسلوب في كل حالات منح الرخص العمرانية؛ ويتمثل ذلك في 
م إتمام الأشغال في عند عد -رخصة البناء، رخصة التجزئة، رخصة الهدم-إلغاء قرار منح 

الآجال المحددة في قرار المنح، أو عند عدم الشروع في الأشغال في المدة المحددة قانونا 
حسب كل حالة كما تطرقنا إلى ذلك عند دراستنا لهذه الرخص سابقا، وفي كل الحالات يكون 

اشرة إذا ما أراد صاحب المشروع مب  ،تقديم طلب جديد للحصول على ترخيص جديد إلزاميا
 .3الأشغال من جديد أو استكمالها

 
 حماية والقوانين في التشريعات البيئة، ندوة بعنوان: دور حماية في ودورها المحلية بطيخ، الإدارة محمد نقلا عن: رمضان - 1

 . 23، ص  2005ماي  11إلى   07المتحدة، من  العربية الإمارات – الشارقة ، جامعةالعربية البيئة
المؤتمر العلمي الخامس )القانون والبيئة(، جامعة  البيئي، التلوث ضرر لإصلاح القانونية ملحم، الآليات عبد  حسين سعد - 2

 . 19،  18 ، ص ص2018أفريل  24و 23طنطا، مصر، يومي 
، المحدد لكيفيات 19-15( من المرسوم التنفيذي رقم 85( و)57( و)30لمزيد من التوضيح ينظر في ذلك: المواد ) - 3

 تحضير عقود التعمير وتسليمها السابق الذكر. 
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الذي يضبط ، 198-06من المرسوم التنفيذي رقم ( 23)بيد أن الفقرة الأخيرة من المادة 
 ، نصت على سحب رخصة الاستغلالالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة

( 06ستة ) أجل لتسوية وضعيتها، فيصنّفة التي لم تتخذ التدابير اللازمة لمؤسّسات الممن ا
إن -قرار تعليق النشاط، ويتوجب في هذه الحالة على صاحب النشاط  تبليغها من تاريخأشهر 

 ، طلب رخصة استغلال جديدة بملف وإجراءات جديدتين. -أراد إعادة مزاولة نشاطه 

ا ومنح نفس المرسوم للذين لا تتطابق رخصهم مع الأحكام المنصوص عليها في هذ
، وفي حالة 1( سنتين للقيام بها02المرسوم، أو لم يقوموا بدراسة الخطر طبقا لأحكامه، مهلة )

عدم الامتثال خلال المدة المحددة، يمكن للوالي المختص إقليميا تنبيه المعني كما يمكنه أن 
 . 2يقوم بغلق المؤسسة

 –( سنتين02مدة ) –في هذا الصدد نرى أن المشرع منح مهلة كافية في هذه الحالة 
لتسوية الوضعية، إلّا أنّه لم ينص على حتمية التنبيه كمقدمة للجزاء، وترك الأمر للسلطة 
التقديرية للوالي، كما رتب على عدم الامتثال لهذه الأحكام الغلق النهائي المباشر للمؤسسة، 

( من المرسوم 48للسلطة التقديرية للوالي، وعليه نرى في هذا الصدد أن المادة )وتركه أيضا 
، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة 198-06التنفيذي 

جانبت الصواب، عند تعرضها للجزاءات الموقعة على المؤسسات التي قد لا تمتثل للأحكام 
المرسوم، فكان لزاما النص على حتمية أن تقوم السلطة الإدارية الجديدة التي جاء بها هذا 

، بالمقابل 3بتنبيه غير الممتثل لهذه الأحكام، قبل انتهاء الأجل بمدة معقولة تسمح له بالتدارك 
 يتم الأمر بالتوقيف المؤقت للمؤسسة المخالفة بانتهاء هذه المدة، وتحويل ملف المعني للقضاء. 

-لأجدر عند تطبيق هذا الإجراء على المؤسسات المصنفة، أن يوكل كما نرى أنّه من ا
للسلطة القضائية،  -نظرا لخطورته على الحياة الاقتصادية، وعلى الحقوق والمراكز المكتسبة

ويكون للسلطة الإدارية، بالإضافة إلى تعليق النشاط الذي تضمن به التوقف المؤقت للضرر 
 

الواجب على أصحاب الرخص السابقة لصدور المرسوم   بالإجراءاتأحكام المراجعة البيئية، الخاصة  ينظر في ذلك - 1
، التي نصت عليها المواد من  ، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة198-06التنفيذي رقم 

 ( منه.47( إلى ) 44)
 المرسوم. نفس من( 02)( ف  48المادة من ) - 2
 ( ستة أشهر قبل انتهاء المهلة على سبيل المثال.06كأن تكون ) - 3
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الأمر للسلطة القضائية التي تفصل في الأمر بما يتأتى  إلى حين امتثال الملوث، مكنة رفع
الاقتصادية الخاصّة لأصحاب المنشآت،  المصالح بين لديها من أدلة، وما يتطلبه خلق التوازن 

والمصلحة العامة المتمثلة في حماية البيئة، ونكون بذلك قد فعّلنا الدور الرقابي لهذه السلطة 
جال للاجتهاد القضائي في المجال البيئي ليؤدي دوره في على الرخص الصناعية، وفتحنا الم

 سد الثغرات، بما لديه من وسائل استنباط، مسترشدا بالمبادئ القانونية العامة في هذا المجال.

المتعلق بالمياه أيضا هذا الإجراء، وذلك عند عدم التزام  12-05تضمن القانون رقم 
ائية بالشروط المتفق عليها ضمن دفتر الشروط، صاحب رخصة أو امتياز استعمال الموارد الم

أو عند مخالفته لحكم من أحكام قانون المياه، تقوم الجهة المانحة لرخصة الاستغلال بإعذاره، 
 .1فإن لم يمتثل فإن الجهة المانحة تلغيها دون أن يترتب عن ذلك أي تعويض

ت الخاصّة على أنّه الذي ينظم نشاط جمع النفايا 19-09نص المرسوم التنفيذي رقم 
بالإضافة إلى سلطة الوزير المكلف بالبيئة بوقف النشاط، بعد إعذار المخالف نشاطه للأحكام 

أو التنظيمات المعمول بها، كما ذكرنا سابقا، يستطيع أيضا سحب الاعتماد الممنوح  أو القوانين
 .2له لمزاولة نشاطه

على التوقيف النهائي للنشاط في القانون وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص 
، الذي يعتبر الإطار العام المستدامة التنمية إطار في البيئة المتعلق بحماية 10-03 رقم

 لمختلف القوانين البيئية القطاعية. 
  

 
 
 
 

 
 المتعلق بالمياه.  12 – 05القانون رقم ( من87المادة )  حسب - 1
، الذي ينظم نشاط جمع النفايات الخاصة، وقد منحت هذه المادة، الخيار  19-09( من المرسوم التنفيذي رقم 12المادة ) - 2

أن يوقف النشاط أو يسحب الاعتماد مباشرة، في حالة عدم امتثال الجامع بعد إعذاره، أي أنها لم  للوزير المكلف بالبيئة في
جل اتخاذ التدابير التي تم أمره بها، تاركة بذلك أتحترم تدرج العقوبة، كما أنها لم تنص عن مهلة معينة تمنح للجامع من 

 حالة.  للسلطة الإدارية المجال لإعمال سلطتها التقديرية حسب كل



252 
 

 المبحث الرابع

 نظام التبليغ )التقاريــر(

متباينة الشدة،  ،المشرع خلق آليات عدةولأن حماية البيئة مسألة متشعبة فإنها تتطلب من 
، فبعض النشاطات غير بالغة منها تشمل جميع الأخطار حتى البسيطةتغطي و تحاول أن 

الخطورة على البيئة قوض لها التشريع نظام خاص متمثل في نظام التقارير أو الإبلاغ، يقلب 
للتعرف صاحب النشاط، و لتكون على عاتق من عاتق السلطات الإدارية المتابعة  فيه التزام
ونستعرض مختلف النصوص التي المطلب الأول(، )الإجراء نبين المقصود منه في  على هذا

 .المطلب الثاني() في قوانين حماية البيئة والقوانين المطبقة لها في كرسته

 1المطلب الأول: المقصود بنظام التبليغ

أقر  ،بموجب النصوص الجديدة المتعلقة بحماية البيئةفي إطار مواكبته لمستحدثات البيئة 
المشرع الجزائري أسلوبا جديدا من أساليب الرقابة البعدية يتصف بالإلزام ويعتمد على إقرار 

السلطات   بإعلام أصحاب النشاطات التزام بليغ، والذي يقصد بهأسلوب الت  المعني يتمثل في
تقوم تلك  معين أو الآثار المترتبة عن نشاطاتهم، لكي نشاط ممارسة في رغبتهم عن يةالإدار 

 . 2العام البيئي النظام على للحفاظ إجراءات من يلزم ما باتخاذ السلطات
على  ومستمرةإلى فرض رقابة لاحقة  ذا الأسلوبهاستحداث  من خلال المشرع هدفي 

 ،و/أو الصّحة العامة يمكن أن تشكل خطر على البيئةالمنشآت المصنفة التي و الأنشطة 

ا على المحيط تهعن الأنشطة الممارسة وانعكاسا دوري  بضرورة تقديم تقرير هملزمي  وبموجبه
تهديدا  تشكل التي قد النشاطات على مختلف الحاصلة التطورات متابعة فدوره يتجسد في، 3البيئي

السير  من للتحقق أعوانها بإرسال الإدارة تقوم أن من والبيئة، لكن بأسلوب مختلف فبدلا للمحيط

 
هناك عدة مسميات أطلقت على هذا الأسلوب منها الإخطار، الإبلاغ، التبليغ، التقارير، والتي تصب في منحى واحد هو   - 1

 التبليغ.
البيئة، المؤتمر العلمي  حماية في الإداري  الضبط خلف، دور فيصل وانتصار خضر، ياسين حميدي، ورائدة خورشيد احمد - 2

 . 12، ص 2018أفريل عام   24و 23ئة(، جامعة طنطا، مصر، يومي الخامس )القانون والبي
الاقتصادية،   المؤسسات أداء لتحسين البيئة إدارة نظم تطبيق دعم  في الدولة الزهراء، دور فاطمة عمر صخري، عبادي - 3

 . 160، ص  2012 سنة  ،11عدد   ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،الباحث مجلة
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الحاصلة، في  والتطورات بالمعلومات تزويدها النشاط صاحب يتولى به، المرخص للنشاط العادي
 قانونية مختلفة.  جزاءات الإلتزام بهذا القيام على عدم المقابل يترتب

هو البيئة  على الحفاظ  فيهذا الأسلوب يلعبه  أن يمكن الذي الدور منيضعف  ما أنّ  إلا
 على مصلحة خاصّةالذي في الغالب يرجح مصلحته ال ط،االنش صاحب إلى إعداده مهمة إسناد

 لذلك ،نشاطاتهلحقيقة الأضرار الناتجة عن  ةحتويم غير تقاريرهوبالتالي قد تكون  ،البيئةحماية 

أو على الأقل توضع تحت الرقابة  مستقلة هيئات إلى المهمة هذه توكلأن  الأجدر من
  .1المستمرة

في تفادي حدوث الأضرار السلطات الإدارية آلية وقائية تساعد  هذا الأسلوب يعتبر
عملية الرقابة على الأنشطة الخاضعة للتصريح أو الترخيص،  عليها يسهلكما أنه  ،2البيئية

  المنشآت المصنفة.وحتى أنشطة المنشآت والمؤسسات غير المدرجة ضمن 
يفرض التزاما أنّه  يجد هذا النظام مصدره في مبدأ الإعلام والمشاركة الذي كما رأينا سابقا

على السلطات التنظيمية واجب إعلام المواطنين بالأخطار التي تتهددهم، وفي المقابل يكون 
لزاما عليهم الإبلاغ على كل خطر يرصدونه من شأنه أن يحدث ضررا بالبيئة، هذا الأخير 

 يدخل ضمن دائرة التبليغ. 
 المستمرة المراقبةفرض ل التقارير من خلا البالغة لنظام سبق الأهمية يتضح جليا مما

 في عليها، وبالتالي يمكن أن يساهم خطر تشكل التي أو  الضارة بالبيئة والمنشآت لأنشطةعلى ا
القبلية منها كدراسة أو موجز مدى التأثير ودراسة  خاصّةالإدارية و  الرقابة أساليب باقي دعم

المصنفة  المنشآت استغلالو  الخطر، لذا نرى تعميم تطبيق هذا الأسلوب على ممارسة الأنشطة
لإدارة  لسلطات ال تسهيل ، وفي ذلك3دون المساس بدور باقي الأساليب وحتى غير المصنفة،

 تلك أصحاب طرف من الاستغلال شروط باحترام التقيد مدى في مهمة مراقبة المختصة
المشروع بالتدابير المصنفة وتلك الأنشطة، بالإضافة إلى مراقبة مدى التزام صاحب  المنشآت

 التي وضعها من أجل التقليل من الأضرار المنبعثة جراء استغلاله.

 
 . 409عصام، المرجع السابق، ص  العارم، ونجاح باي - 1
، آليات حماية البيئة من التلوث بالنفايات في التشريع الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، قسم  أحمد خدير - 2

 . 87، ص  2022سنة الحقوق، جامعة أحمد دراية، أدرار، 
ة المنشآت أو على الأقل يطبق أسلوب التقارير على المنشآت التي تنتمي للفئة الرابعة، وكذا تلك غير المدرجة ضمن قائم - 3

 المصنفة، بصفتهما غير معنيتان بالقيام بالدراسات التقنية البيئية. 
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استقراء لتطبيقات نظام التقارير عبر التشريع الجزائري وبعض  :يالمطلب الثان
  ةالتشريعات المقارن

مختلف التشريعات المتعلقة بالبيئة، فعلى مستوى  لهذا الأسلوب تطبيقات عديدة في
 وإزالتهاقبتها ار مو  النفايات بتسيير المتعلق 19-01القانون رقم  إلزامالجزائري نجد؛  التشريع

المعلومات  يتضمن كافة تصريح الخطرة تقديم خاصّةال حائزي النفايات أو  منتجي السالف الذكر،
 بالبيئة، المكلف للوزير ومقدارها بالنفايات التي بحوزتهم من حيث خصائصها وطبيعتها المتعلقة

 ويوضحوا النفايات هذه بمعالجة خاصّةال المعلومات دورية؛ بصفة يقدموا بأن ألزمهم كما

 .1الإمكان إنتاجها قدر للتقليل من والمتوقعة المتخذة العملية الإجراءات
 ،المناجم قانون  تضمنالم 05-14القانون رقم فرض  أيضا، ذا الأسلوبه ومن تطبيقات

عن  مفصلا تقريرا دوريا يقدموا أن - تحت طائلة العقوبة-استغلال المناجم  رخص أصحابعلى 
أيضا لنفس  يقدموا كما أوجب عليهم أن ،2المختصة الإدارية السلطة إلىالمنجزة  الأشغال

عن  يتضمن ملخص أشهر، (06) بستة الاستغلال ترخيص مدة انقضاء قبلالسلطة تقرير 
آخر  بيد أنهم ملزمون بتقديم تقرير ،3نجزةلما الاستغلال أشغال من عليها المحصل النتائج

 البحث أشغال نتائج نجمية يلخصلما للنشاطات الوطنية والوكالة للجيولوجيا الوطنية لوكالةل
 .4نجميلما البحث ترخيص صلاحية من انقضاء أشهر )03( ثلاثة قبل وذلك نجزةلما

( 06) ستة كلنشاطه  عن مفصل تقرير تقديم المنجمي صيرخ الت  صاحب على وجبيت كما
 كلفة الم للإدارة مركزةالم غير وللمصالح المنجمية للنشاطات الوطنية إلى الوكالة ،أشهر

 .5ناجملمبا

 
 وإزالتها، السابق الذكر.  النفايات ومراقبتها بتسيير المتعلق ،19-01( من القانون رقم  21المادة ) - 1

( دج إلى مائة ألف  50.000الإجراء عقوبة مالية تتراوح من؛ خمسين ألف دينار )  وقد رتب المشرع الجزائري على مخالفة هذا 
 القانون.  ذات( من  58( دج، على أن تضاعف هذه العقوبة في حالة العود وهذا طبقا للمادة )100.000دينار )

المناجم، ج.ر.ج.ج  قانون  ، يتضمن2014سنة  فبراير  24في المؤرخ ،05-14من القانون رقم  (04)( ف 85) المادة - 2
 . 2014مارس  30في  ، الصادرة18ع: 

 .القانون نفس من  ( 10)ف ( 125المادة ) - 3
 القانون.نفس من  ( 09)ف ( 125المادة ) - 4
 .القانون نفس من  ( 06)ف  (124)المادة  - 5
دج، وهذا   (500.000)إلى  ( 100.000) عن عدم تقديم أيِّ من التقارير السابقة فتتمثل في؛ غرامة من  أما العقوبات المنجرة 

 ( من نفس القانون.  148حسب نص المادة )
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المتعلق بالمياه على الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو 12 - 05رقم القانون  أوجب
الخاص، الحائزين على رخصة أو امتياز استعمال الأملاك معنويين، خاضعين للقانون العام أو 

 للماء العمومية لهم بالخدمات المفوض أو  الامتياز العمومية الطبيعية للمياه، وأصحاب
 دوريا تقارير تتضمن كافة يقدموا أن السقي، مساحات استغلال امتياز وأصحاب والتطهير

للإعلام حول  المدمج التسيير كلفة بنظامالم لديهم، للسلطة المتوفرة والمعطيات المعلومات
تعده الإدارة المكلفة بالموارد المائية،  -حسب نفس القانون -، مع العلم أن هذا الأخير 1الماء 

ويجب أن يكون منسجما مع أنظمة الإعلام وقواعد المعطيات المنشأة على مستوى الهيئات 
 . 2العمومية المختصة

العمومية  الخدمة نشاطات امتياز تسيير لزاما على صاحبوضمن نفس القانون، يكون 
مدى  مراقبة وتقييم يتم من خلاله الامتياز، التي منحت هذا للسلطة سنوي  تقرير تقديم 3للماء 

 السنوي  التقرير عرض هذا ويتم الخدمة العمومية، تفويض تنفيذ الامتياز بشروط تقيد صاحب
 .4الحكومةالمترتبة عن دراسته على  والملاحظات

المتضمن قانون الصّحة الجزائري، المرقي بمتابعة وتقييم  11-18كلّف القانون رقم 
الجودة وأيضا  مقاييس التدابير التي تضمن احترام باتخاذ وألزمه الأدوية في مرحلة تجريبها،

 الأرشيف في وحفظها عليها كل ما يحدث من تجارب ونتائج، مع تقييمها والتصديق توثيق
 غير أو فيه غير مرغوب خطير أثر بكل الفوري  كما يستوجب عليه التبليغ بها، ريحوالتص
 بالصّحة ولجنة الأخلاقيات المكلّف جديد يهدد الصّحة العامة، للوزير حدث أي أو متوقع
 كحد أيام (07)سبعة  خلال المعنيين، الأطباء الباحثين ولكل المعنية العيادية للتجارب الطبية

 .5وقوع الحادثأقصى من 

 
 .المتعلق بالمياه  12- 05القانون رقم ( من67المادة )  حسب - 1
 .القانون نفس  ( من66المادة )  حسب - 2
 الشرب والصناعي والتطهير بماء المتعلق بالمياه، فإن التزويد  12- 05القانون رقم من (101)و (100)المادتين  حسب - 3

 للمياه العمومية الخدمات تسيير امتياز منح يمكن إلا أنه والبلديات، الدولة اختصاص من وهي عمومية، تعتبر خدمات
 اتفاقية. شروط أو بموجب دفتر معنوية على أساس  لأشخاص

 .القانون نفس  ( من10المادة ) وهذا حسب - 4
 . ، المتعلق بالصحة11-18من القانون رقم  (395) المادّة - 5
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المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10-03وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 
المستدامة، رغم أنّه لم ينص صراحة على أسلوب التقارير إلّا أنّه وضع الإطار العام له، وذلك 
 من خلال فرضه على كل شخص يملك معلومات متعلقة بالبيئة أو أحد عناصرها، والتي من

شأنها أن تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الصّحة العمومية، تبليغها فورا للسلطات  
 .1المختصة

من نفس القانون أشارت إلى هذا الأسلوب، عند إلزامها للأشخاص  (91)بيد أن المادة 
مياه ، والذين قاموا بعمليات الغمر أو الصب أو الترميد في ال2( منه90المذكورين في المادة )

 الخاضعة للإقليم الجزائري أن يقوموا بتبليغ متصرفي الشؤون البحرية بتلك العمليات.

 هذا الأسلوب عندما ألزم أصحاب الإماراتي وتنميتها القانون الاتحادي لحماية البيئة أقر
 والملوثات التصريف للنفايات، ورصد مواصفات دوري  تحليل والمنشآت بإجراء المشروعات

خاصّة، مع إلزامية  المتحصل عنها في سجلات النتائج المشروعات وحفظ هذه عن الناتجة
 .3الإدارية المختصة للبيئة والسلطات الهيئة الإتحادية من؛ كل إلى بهذه النتائج تقارير إرسال

 عن بالإبلاغ يقوم دولة الإمارات أن يرسو بسفينته في موانئ كما أوجب على كل ربان
 وكذلك مصادر على السفينة البحرية، المحمولة الخطرة المواد تواجد وأماكن وكميات أنواع

 .4تفريغها وجهات شحنها

ألزم قانون البيئة الكويتي كل من له علاقة بالنفايات الخطرة أو النفايات الصحية، سواء 
بتسجيلها  منها، والتخلص ونقلها بجمعها كان صاحب نشاط منتج لهذه النفايات، أو جهة مكلفة

 
 بحوزته طبيعي أو معنوي  كل شخص  المتعلق بحماية البيئة "يتعين على 10-03( من القانون رقم 08نصت المادة ) - 1

 تبليغ هذه العمومية، مباشرة أو غير مباشرة على الصحة بصفة التأثير يمكنها التي البيئية بالعناصر متعلقة معلومات
 ."بالبيئة المكلفة السلطات أو/و المحلية السلطات إلى المعلومات

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، عقوبة كل ربان سفينة  10-03( من القانون رقم 90حددت المادة ) - 2
ة جزائرية وكل شخص يكون مسؤولا على عمليات الغمر أو الصب أو الترميد في المياه الخاضعة للإقليم  جزائرية أو قائد طائر 

 دج، أو بأحدى هاتين العقوبتين.  1.000.000إلى    100.000أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من  06الجزائري، بالحبس من 
في شأن حماية البيئة   1999( لسنة 24( من القانون الاتحادي الإماراتي رقم ) 07ما نصت عليه المادة ) وهذا حسب - 3

 وتنميتها. 
 .  القانون نفس ( من 29ما نصت عليه المادة ) وهذا حسب - 4
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عن هذه  فوريا بكل المعلومات المفصلة للبيئة مع تبليغ الهيئة العامة خاص في سجل
 .1النفايات

 بإعداد المختصة كلّف المشرع الكويتي الجهات الأوزون من النفاذ، في إطار حماية طبقة
اقتضت المستنفدة لها، مع تحديثها كلما  المواد من للتخلص وطنية خطة وتنفيذ وتطوير

والدولية المعنية بهذا المجال، كما  الإقليمية ماتظوالمن الجهات مع الضرورة، ويتم ذلك بالتعاون 
 . 2للبيئة العامة الهيئة إدارة خطة عملها لمجلس سير حول ألزمها بتقديم تقرير سنوي 

أقر المشرع المصري هذا الأسلوب عندما ألزم جميع أصحاب المنشآت بمسك دفاتر 
فيها تأثير نشاطاتهم على البيئة، تبلغ لجهاز شؤون البيئة عند الطلب، ويقوم هذا الأخير تسجل 

بمتابعة البيانات الموجودة بالدفاتر والتأكد من مطابقتها للواقع، بالإضافة إلى أخذ العينات 
وإجراءات الاختبارات المناسبة للتثبت من صحة المعلومات ومدى التزام المنشأة بالمعايير 

 .3موضوعة لحماية البيئةال

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 البيئة الكويتي.  م، المتضمن قانون حماية  2014( لسنة42( من القانون رقم )31ما نصت عليه المادة ) وهذا حسب - 1
(  42أحكام القانون رقم )  لبعض م، المعدل2015( لسنة 99( من القانون رقم )57ما نصت عليه المادة ) وهذا حسب - 2

 البيئة الكويتي.  م، المتضمن قانون حماية 2014 لسنة
 المتضمن قانون حماية البيئة المصري.   1994( لسنة 04( من القانون رقم )22المادة ) - 3
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 لخاتمةا
أيقن المجتمع الدولي أن حماية البيئة مهمة تناط بالجميع لأن الإضرار بها ينعكس 

ناقشت  -كما سبق ذكرها-على مستقبل الجميع، لذا تم عقد عدة مؤتمرات واتفاقات دولية 
م طبيعة الضرر البيئي، كيفية تطوير هذه الحماية والبحث عن آليات قانونية جديدة تلاء

تبلور ذلك في شكل توصيات صادرة عنها والتي اشتملت على عدة مبادئ عامة، تم تبنيها 
تدريجيا ضمن التشريعات الداخلية والتي من بينها المشرع الجزائري، الذي جسدها في قانون 

، وهذا نظرا لما البيئة الجديد وجعلها الركائز التي يستند عليها هذا القانون في حماية البيئة
نها من تمتاز به هذه المبادئ من مرونة ودرجة عمومية وتجريد عاليتين، الأمر الذي يمكّ 

مواكبة مختلف التحولات والحالات المستجدة التي يفرزها التطور العلمي، ويسمح لها من 
الانطباق على عدد غير محدود من الحالات المطروحة، وهو ما يجعلها مكنة في يد رجل 

 الإدارة والقضاء لتفسير أغلب الفرضيات المحتملة. 
في عدة مجالات أخرى لها علاقة  بيد أنّ كل هذه الخاصيات تجعلها صالحة للتطبيق

والمياه والتطهير والتهيئة العمرانية والفلاحة والغابات والمناجم والمواد الصّحة بالبيئة، ك
المعدلة جينيًا.... الخ، فهذه المبادئ من شأنها أن تكمل النقائص التي تعتري شتى القوانين 

 المتعلقة بهذه القطاعات.
 10-03ثمان مبادئ عامة ضمن المادة الثالثة من القانون رقم تبنى المشرع الجزائري 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، تمثلت في؛ مبدأ المحافظة على التنوع 
البيولوجي، مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية، مبدأ الاستبدال، مبدأ الإدماج، مبدأ النشاط 

بالأولوية عند المصدر، مبدأ الحيطة، مبدأ الملوث الدافع،  الوقائي وإصلاح الأضرار البيئية
مبدأ الإعلام والمشاركة، وهي المبادئ التي تكاد تجمع أغلب التشريعات الداخلية على تبنيها 

السلطات الإدارية تستند عليها  كما أنمع بعض الاختلاف البسيط خصوصا في المسميات، 
ماية البيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إذ أنها عند ممارسة سلطاتها الضبطية في مجال ح

عند اتخاذها الإجراءات الوقائية أو الردعية في مواجهة المشاكل البيئية تكون قد استندت 
  .على واحد منها أو أكثر

إن نص المشرع على ارتكاز حماية البيئة على هذه المبادئ يجعلها الأساس القانوني 
ة كبرى فمن جهة تكمل النقائص وتسد الثغرات وتصحح الاختلالات لهذه الحماية، ولذلك أهمي
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الناجمة عن التطبيق القطاعي لمختلف القوانين المرتبطة بالبيئة، كما أنها تكون السند 
القانوني الذي يستند عليه المدافعين عن البيئة أمام الأنشطة المضرة بها حتى في غياب نص 

لبهم قبل مناقشته بالرفض لعدم التأسيس، زيادة على صريح يجرم هذا النشاط، فلا يقابل ط
فهذا الأساس القانوني تواجه به السلطات الإدارية مفرزات التقدم العلمي والتكنولوجي  ذلك

شأنه أن يضر بالبيئة  التي يعجز التشريع على مواكبتها، تتصدى به لكل اعتداء من
 العامة دون انتظار صدور تشريع يجرم الفعل.الصّحة وب 

 :يلكن عند دراستنا المعمقة لهذه المبادئ لاحظنا ما يل
في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي اعتمد المشرع على نظام القوائم، بحصر 

والنباتات المراد حمايتها في قوائم محددة، على أن يتعرض المخالف لذلك الحيوانات أنواع 
للمساءلة، فهذا النظام لا يرتب أية مساءلة عند الاستغلال الجائر للأصناف خارج تلك 

 تفاقم الوضع بطء تحيين هذه القوائم.في القوائم، ومما يزيد 
المرتكز بالأساس على -لدولي أدى التسيير القانوني والإداري على المستويين الوطني وا

البيئية، وهو  للعناصر والقطاعية الانفرادية إلى الحماية -الحماية النوعية وكذا الحدود الجغرافية
لا أنّه  ما يتنافى مع طبيعة جل الأنظمة البيئية التي لا تتوقف عند التقسيمات الإدارية، كما

همال أحد عناصره إلى انهيار كامل يراعي تكامل وتناسق النظام البيئي، الذي قد يؤدي إ 
 المنظومة.

في الفصلين  أقر المشرع الجزائري  في إطار حماية مختلف الموارد الطّبيعية من التدهور
المتعلق بحماية البيئة في إطار  10-03الثالث والرابع من الباب السادس من القانون رقم 

مثل أغلبها في غرامات مالية لا على المعتديين عليها تت  التنمية المستدامة، عدة عقوبات
ما لا يتناسب مع حجم الضرر الناجم على تدهور أي صنف أو  ذادج، وه 20.000تتعدى 

 مورد أو وسط طبيعي.
المرتكز بالأساس  إدماج البعد البيئي ضمن مخططات التنمية تجربة على الرغم من حداثة

 الإيجابيات في مجال حماية العناصرالتخطيط في الجزائر، فقد حققت بعض  على سياسة
 النصوص عدم وضوح ت من تحقيق الأهداف المرجوة أهمها؛البيئية، لكن هناك عدة عوامل حدّ 

 البيئية، وأيضا ضعف الكفاءات المخططات ومراقبة وتنفيذ إعداد المتعلقة بكيفيات التنظيمية
وتنفيذها، زد على  ه المخططاتهذ لإعداد المؤهلة -مركزي اللاّ  المستوى  على خاصّة-الإدارية 
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المسطرة، إذ أن غالبية الجماعات  والبرامج المشاريع المخصص لتمويل المالي ذلك شح الغلاف
 المحلية تعاني عجز في ميزانيتها. 

سلاح فعال ضد الضرر البيئي المتسم بطابع الجسامة  إن اتخاذ التّدابير الوقائية
من بينها المشرع -واللارجعية من خلال منع وقوعه قبل حدوثه، وقد وسعت التشريعات الحديثة 

من نطاق هذا المبدأ ليشمل حتى الأضرار التي وقعت بالسعي للحدّ من امتدادها  -الجزائري 
بيد أن ، بخطورة النشاطات ين علمي سابقيق وجود وانتشارها، لذلك يشترط لتطبيق المبدأ

يتوصل العلم بعد إلى يقين علمي بخطورتها، لكن هناك محل شك بأنها النشاطات التي لم 
 ، تقابل باتّخاذ تدابير الاحتياط.للإصلاح قابلة وغير كبيرة أضراريمكن أن ينجم عنها 

عامة لأنه يجابه الأخطار غير الالصّحة الحيطة يُعتبر بعدًا جديدًا في حماية البيئة و  فمبدأ
المعروفة، وبذلك يكون مكملا لمبدأ الوقاية مغطيا الأخطار التي يعجز هذا الأخير عن 

العلمي )يكون كليا أم نسبيا(،  اليقين أن الغموض الذي يكتنفه من حيث غيابإلّا  معالجتها،
قبل صعوبة تطبيقه من أدى إلى  تحديد درجة جسامة الأخطار المشترطة لتطبيقهكذلك بالنسبة ل

 السلطات التنظيمية والقضائية.
ذات طابع جملة من الرسوم الجزائري على غرار جل الأنظمة القانونية، أقر المشرع 

ر للبيئة، تذهب مبالغها اضر أنظير ما يحدثونه من  الخطرةيدفعها أصحاب النشاطات شمولي 
وهذا لكل نوع من الأنشطة قيمة مالية تدفع مسبقا،  حيث حدد للحدّ من آثار التّلوث،و  للمكافحة

 دون  الموضوعية( على فكرة الضرر )المسؤوليةالذي يرتكز الملوّث الدّافع،  استنادا على مبدأ
 . انتظار حدوث الخطأ

يساوي بين نفس الأصناف في قيمة الرسم، متجاهلا كمية أنّه  ما يؤخذ على هذا النظام
دفع صاحب النشاط الملوث للرسوم المستحقة عليه يوفر له  الضرر الصادر منها، بيد أن

وعدم اكتراث الملوّث  للامبالاةاب فكل ذلك يولد شعور الحماية من المساءلة عن نتاج نشاطاته، 
 بحجم الأضرار التي تحدثها أنشطته مادام يدفع.

الإنتاج، وبذلك يكون ومما يزيد في الأمر أن قيمة الرسوم المدفوعة تدخل ضمن تكاليف 
 المتحمل للرسم هو المستهلك الذي سيدفع ثمن المنتج.

عن عرف الحق في الإعلام البيئي تبني واسعا في التشريعات الداخلية على إثر الحث 
الجزائري للإعتراف بأحقية في المؤتمرات الدولية، الأمر الذي أدى بالمشرع توعية الفرد 

البيئية، وفي المقابل طالبهم بتقديم أي معلومة ات الحصول على المعلومالأشخاص في 
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-03يحوزونها من شأنها المساهمة في حفظ البيئة أو أحد عناصرها وهذا ضمن القانون رقم 
، أي أن المشرع اعتبره حق وواجب في نفس الوقت، فحق الأفراد يكون على عاتق الإدارة 10

الأشخاص بتبليغ السلطات المعنية بأي من خلال إعلامهم بكل المشاكل البيئية، وواجب على 
مساس بأحد العناصر البيئية، وهذا ما يحقق أقصى حماية للبيئة، لكن عدم وضوح معالم 

في ظل غياب النصوص التنظيمية الكفيلة بتفعيل  خاصّةممارسة هذا الحق تنقص من ذلك، 
المستندة على تغليب وتطبيق ممارسة الحق في الإعلام، أضف إليها كثرة العراقيل الإجرائية 

الأسرار الإدارية عن تبليغ المعلومة البيئية، مع غياب الدور التوعوي في ظل غياب إعلام 
 وإجحافه المدني المجتمع إسهام بيئي متخصص يساهم في خلق ثقافة بيئية، وهو ما يحد من

 .البيئية والخطط القرارات اتخاذ في المشاركة الفعالة عن
عندما أنّه  10-03لتي تضمنت هذا الحق في القانون رقم وما يؤخذ عن النصوص ا

المعلومات المتعلقة بالأخطار التي يتعرض لها العامة، اقتصر ذلك  لىأقر حق الحصول ع
وأيضا نوعية الأشخاص قه من حيث وبذلك يكون قد ضيّ  على المواطنين دون غيرهم،

 كما التكنولوجية والأخطار الطبيعية المتوقعة،الأخطار، هذه الأخيرة حصرها في الأخطار 
لم يلزم السلطات الإدارية إبلاغ الجمهور بالأخطار البيئية كلما دعت الضرورة وترك أنّه 

الأمر مرهونا بطلب هؤلاء، الأمر الذي يتطلب وجود أشخاص على دراية واسعة بالقضايا 
لمصطلحات والقيم البيئية وتوضيح دور البيئية، وهو ما يؤكد دور الإعلام في نشر المفاهيم وا

 الأشخاص في هذا المجال. 
كيفية  التي تقبل أو ترفض الإدارة فيها تقديم المعلومات، ولالم يبين الحالات أنّه  بيد

أو امتنعت عن التقديم، بالإضافة إلى عدة قيود تحد من ممارسة حق رفضت التظلم إن 
 ضي.المشاركة، مثل تقييد صفة التقاالإعلام و 

رغم الدور التشاركي والتكاملي للجمعيات ولمختلف أطياف المجتمع المدني لتجسيد 
وتفعيل السياسة البيئية، لكن لا نلمس أي تعاون بين السلطات الإدارية وهذه الكيانات 
خصوصا مع الاعتقاد السائد باستئثار هذه السلطات لرسم السياسات واتخاذ القرارات في هذا 

 المجال.
لم يحظ مبدأ الإستبدال بالاهتمام والدراسات الكافية التي تظهر قيمته القانونية ومن ثم 

حيث يمثل الحل البديل لكل النشاطات المضرة ، تهرغم أهمي كيفية تجسيده على أرض الواقع
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بالبيئة بتغييرها بأخرى تكون غير مضرة أو أقل إضرارًا بها، فيكون أداة بيد السلطات التنظيمية 
لقضائية تستعمله لحل المشكلات البيئية المستعصية بتغييرها جذريا، وما يساعد في ذلك وا

لمبدأ الذي لا يشترط تطبيقه بأن يكون النشاط البديل غير مضر العالية التي تميز هذا االمرونة 
بل يكفي فيه أن يكون أقل إضرارًا من سابقه، كذلك لا يقصد به تغيير نوع النشاط كليا، وإنما 

 قد يكون التغيير في آلات الإنتاج أو المكان أو أي وسيلة تؤدي لتقليل الضرر.
البيئي، لذلك عند  التلوث وأخطر مصادر أكبر بمختلف أصنافها المصنفة تعتبر المنشآت

تعتريه عدة نقائص؛ خصوصا عند دراسة ملف منح أنّه  دراستنا لنظامها القانوني لاحظنا
الأماكن  عن للبعد وفر عدة معايير في المنشأة لم يتطرق فيهاالرخصة، حيث اشترط المشرع ت 

 السكنية والأوساط الطّبيعية.
المطلوبة لمنح  -أشهر من تاريخ تقديم الطلب( 03)-كما أن مدة دراسة الملف  

 شهر أجل شهر ويمنح التأثير في موجز أو  دراسة استكمال الترخيص غير كافية، باعتبار أن
 الجهة طرف من التأثير موجز أو  دراسة للقيام بدراسة أشهر (04) العمومي، ومهلةللتحقيق 
يصعب إن لم نقل  العمومي، التحقيق إقفال تاريخ من ابتداء وذلك عليها، بالموافقة المختصة

المسبقة بإنشاء المنشأة في تلك الآجال، مما يؤدي إلى إعمال  الموافقة رخصة يستحيل تسليم
 .ري وقد يعمل على تجاهل أحد المراحلالاجتهاد الإدا

كذلك الأمر بالنسبة لنظام التصريح الذي تعتريه عدة نقائص من حيث الجهة الإدارية 
للرد عن الطلب، وعدم إلزام  والآجال القانونية المواعيد التي تتكفل بالملف، وأيضا تحديد

والطعن وآجالها والجهات التي عدم وضوح طرق التظلم ل بالإضافة على الطلب، لردباالإدارة 
 يوجه إليها.

يزيد التوسع العمراني من تدهور مختلف الموارد الطّبيعية والأنواع البيولوجية خصوصا إذا 
 قانونية تم بشكل عشوائي، لذا أوجب المشرع لمباشرته الحصول على رخصة تكون بمثابة وسيلة

تحترم المقاييس البيئية التي تضمنتها  العمران، واشترط فيها أن أشغال على السابقة للرقابة
استدامة  على وتحافظ للعمران التناسق الجمالي مخططات التعمير، هذه الأخيرة يجب أن تراعي

 البيئية والهيئات العمومية والمصالح الموارد الطّبيعية، على أن تنجز باستشارة الشخصيات
 المعنية. 
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التنظيم والذي في الغالب يتأخر كثيرا في  كثرة إحالة النصوص المتعلقة بالبيئة إلىإن 
الصدور، يوحي باستعجال المشرع الجزائري في إصدار هذه النصوص مواكبة لموجة التشريع 
العالمية في هذا المجال، مما ينتج عليه صعوبات جمة في التطبيق، خصوصا وأنه سيضطر 

وهذا الأمر جد خطير لأنه قد التقديرية لإيجاد الحلول المناسبة،  إعمال سلطتهاإلى  الإدارة
كما أن هذا النقص في التشريع  مخالف لما تصبو هذه النصوص لتحقيقه، الإدارةيكون اجتهاد 

يؤدي حتما للتأخر في التطبيق وهو ما لا يتناسب مع طبيعة حماية البيئة أو أحد أصنافها التي 
 جراءات المناسبة. تأخير اتخاذ الإاللا تقبل 

معرفة القضايا البيئية بصفة عامة وعدم معرفة بالمبادئ العامة في نا نقص مسلبيد أننا 
من الجميع، بما فيهم أعوان الضبط أو القضاء أو أعوان الإدارة، وحتى  خاصّةالبيئية بصفة 

 .في مختلف الأطوار طلبة العلوم القانونية والإدارية
  التوصيات 

 يكالآت  عدة توصيات هي نوردبناءا على ما سيق من ملاحظات 
في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي بدل حصر أنواع الحيوانات والنباتات المراد  •

حمايتها، نقوم بناءا على تعليمات الجهات المختصة، بحصر قوائم الأصناف المسموح 
ة ودورية، فهذا النظام يحقق حماية باستغلالها، بناءا على دراسات تقوم بها بصفة مستمر 
 أفضل لهذه الأصناف كما يغني على كثرة تحيين القوائم.

البيئية، وتبني حلول أكثر شمولية تراعي  للعناصر والقطاعية الانفرادية تجنب الحماية •
خصائص التّنوع البيولوجي، من خلال توحيد الرؤى حول التدخل لحماية الأنظمة البيئية 

 بيعية، مستغلة أدوات التخطيط البيئي.والأوساط الطّ 
التشدد أكثر في العقوبات للجرائم الماسة بالبيئة وبمواردها في الشق الجنائي، أما في  •

الجانب المالي فحتى تؤدي العقوبات دورها الردعي يجب تحيين مبالغها بالموازاة مع التغيرات 
 قيمة العملة.  في رالاقتصادية وما يصاحبها من تغيّ 

 يتحقق إدماج البعد البيئي ضمن مسار التنمية يجب الاهتمام أكثر بسياسةحتى  •
التخطيط، بتوفير الامكانيات المالية والشخصية اللازمة لإعدادها واسنادها لهيئات ذات كفاءة، 

وتنفيذها ومراقبها، فمن غير  إعدادها المتعلقة بكيفيات التنظيمية مع مراجعة وتحيين النصوص
تنظم نصوص قانونية صدرت في تسعينات القرن الماضي، أدوات التخطيط لما المعقول أن 

 .2020 عام بعد
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العامة، والذي الصّحة الحيطة في حماية البيئة و  الاستغلال الأمثل لمضمون مبدأ •
الأضرار الجسيمة وغير القابلة للإصلاح، بالكشف عنه وتوضيح حدوده  وقوع يهدف لمنع

نسبة انعدام اليقين العلمي المشترطة لتطبيقه  خاصّةلتي يشملها، وكيفية تطبيقه والمجالات ا
والتي أرى أنها سواء كان الغياب تام أو نسبي لا يجب أن يقف حائلا دون اتخاذ التدابير 

، ولما لا -من سلطات تنظيمية وقضائية-المناسبة، وإيصال ذلك إلى المعنيين بتطبيقه 
 مختصين لتوضيح ذلك.خصه بأيام دراسية أو ملتقيات تجمع ال

من  خاصّةالملوّث الدّافع،  مبدأ إعادة النظر في نظام الرسوم البيئية المستندة على •
صاحب النشاط الملوث كمية الضرر الحاصل لتجبر حيث القيمة التي يجب أن تتناسب مع 

  .على تغيير سلوكه
رسم معالم جديدة للحق في الإعلام تأخذ في الحسبان تخفيف القيود المفروضة عليه،  •

بكل المشاكل البيئية المعلومة البيئية، مع إلزام السلطات الإدارية إبلاغ الجمهور  إيصالبغية 
 ينحصر الأمر في الأخطار البيئية الكبرى فقط.لّا أ كلما اقتضت الضرورة، على

من خلال خلق إعلام بيئي متخصص يستند إلى العلم والمعرفة  يةالبيئ التربية تدعيم •
الجمهور وتعزيز  لدى البيئية الثقافة مستوى  ومبسط، بهدف رفع يقدم المعلومات بشكل مفهوم

البيئة، ولا يقتصر فقط على الدور التقليدي بالنشر في  حماية تجاه والسلوكيات والمهارات القيم
ندوات والمؤتمرات وإصدار البيانات، بل يجب استغلال  أعمدة الجرائد والمجلات وعقد

التكنولوجيات الحديثة ذات الصيت الواسع، المتمثلة في الانترنيت، شبكات التواصل 
للوصول لأكبر  انستغرام ...(، شبكات الهاتف النقال الإجتماعي )يوتيوب وفايس بوك وتويتر

جمعيات البيئية التي تمتلك كوادر عدد من الأشخاص، ولما لا يكون ذلك بالشراكة مع ال
 وكفاءات متخصصة في هذا المجال.

إنشاء هيئات للرصد البيئي وتعميمها على كافة البلديات، مهمتها تتبع الأنشطة ورصد  •
المختصة للتعجيل بالتدخل، كما تكون همزة  السلطات الأخطار التي تهدد البيئة ومن ثم إبلاغ

وصل بين هذه السلطات والمواطنين، الذين عوض إدخالهم للمتاهات الإدارية تصبح لهم هيئة 
 يبلغونها انشغالاتهم.  خاصّة
 لدراسة للإدارة المحددة من حيث الآجال النظام القانوني للترخيص في النظر إعادة •

زامها بالرد في الوقت المناسب ليتسنى لصاحب الطلب مع إل واقعية أكثر لتصبح الطلبات
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التظلم، مع اشتراط احترام مسافة أمان محددة لكل صنف حسب درجة خطورته، تبعد المنشأة 
عن المناطق العمرانية والأوساط الحيوية، وتأخذ بعين الاعتبار التقدم السكني مستعينة 

 بالمخططات العمرانية.
الإدارة وفي الجهة التي  لتصريح خصوصا في مسألة ردكذلك الأمر بالنسبة لنظام ا •

تتكفل بالملف وتغييرها من البلدية إلى مفتشية البيئة التي حتما تكون أدرى بالنشاطات المضرة  
بالبيئة، وبالموازاة مع ذلك تعميم المفتشيات على كل بلديات الوطن لتقريب الجهات المعنية أكثر 

 من مصادر التلوث.
التصريح بنظام التسجيل المعمول به في التشريع الفرنسي، لكونه أكثر استبدال نظام  •

 واقعية وملائمة ومتابعة للنشاطات الملوثة.
وممثليها – مصنفة منشآت –المعنوية الأشخاص على الجزائية التشدد في المساءلة •

 نظرا لما تحدثه نشاطاتها من إضرار للبيئة.
القانونية لهذه المبادئ وكيفية تطبيقها، وإظهار أنها مواصلة البحث للكشف عن القيمة  •

تصلح لتكون أساس قانوني للوسائل القانونية الوقائية والردعية، وبذلك تسهيل مهمة السلطات 
 العامة.الصّحة التنظيمية والقضائية لاستخدامها الأمثل في حماية البيئة و 

المبادئ العامة دور كذا و  البيئية لأضرارا عن والجزائية المدنية المسؤوليةعن س و در قديم ت 
الليسانس، فهذا الطالب هو قاضي ومحامي ووكيل  في طورفي المجال البيئي كمقياس 

جمهورية وإداري المستقبل، فكيف نطالب بتطبيقها وأهل الاختصاص الأقرب إليها لا يفقهون 
 الموضوع بهذا ملما القاضي كون لي  للقضاء العليا لمدرسةا ةطلب لوأيضا  ،كيفية تجسيد هذه المبادئ

 .عنه يبةغر  البيئية الدعاوى  تكون  لاو 

كاديميين ورجال أيام دراسية تضم الأو عقد ندوات لالتعاون بين الجامعات والمحاكم  •
 .القضاء لتبادل الخبرات حول البيئة

المعادلة كانت ولا زالت التكنولوجيا أكبر مدمر للبيئة، ولكن قد حان الوقت لقلب  •
واستعمال هذا السلاح لصالح البيئة من خلال تكريس الجهود والمعارف العلمية في البحث 

 عن طرق إنتاجية بديلة تنقص قدر الإمكان من الإضرار بالبيئة.
 درء من للتمكنمهما كانت بسيطة،  البيئية اي القضا على يالاستعجال عالطاب  إضفاء •

 في الوقت المناسب. البيئية لأضرارا
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العمل بالقوانين الفرنسية السائدة باستثناء ما يتعارض مع السيادة الوطنية أو يشمل قواعد 

 التمييز العنصري.
، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75الأمر رقم  .3

 ، المعدل والمتمم.30/09/1975 في الصادرة ،78: ع ج.ج.ر.ج
، المتعلق برخصة البناء ورخصة 1975سبتمبر  26المؤرخ في  67-75الأمر  .4
 .1975أكتوبر  17مؤرخة في  ،83رقم ج.ر.ج.ج  ،التجزئة
 ،الميثاق الوطنيالمتضمن ، 05/07/1976المؤرخ في  57-76الأمر رقم  .5

  .1976يوليو  30، الصادرة في 61ج.ر.ج.ج ع: 
، الذي يتعلق بحماية بعض الأنواع 15/07/2006مؤرخ في  05-06الأمر رقم  .6

، 47عدد: ج.ر.ج.ج الحيوانية المشمولة بالحماية المهددة بالإنقراض والمحافظة عليها، 
 .2006جويلية  19الصادرة بتاريخ: 

، المتعلق برخصة البناء 1982فبراير  06المؤرخ في  02-82قانون رقم  .7
 .1982فبراير  09مؤرخة في  06رقم ج.ر.ج.ج  تجزئة الأراضي للبناءورخصة 
المتعلق بحماية البيئة،  05/02/1983المؤرخ في  03-83قانون رقم  .8

 .28/02/1983الصادرة بتاريخ:  06عدد  ج.ر.ج.ج
المتضمن النظام العام ، 1984جوان  23المؤرخ في ، 12-84رقم قانون  .9
 .26/06/1984الصادرة بتاريخ ، 26عدد  .ج.جر.ج، للغابات
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المتعلق بالقواعد العامة لحماية  27/02/1989المؤرخ في  02-89قانون رقم  .10
 )الملغى(. 08/02/1989 الصادرة بتاريخ: ،06عدد: ج.ر.ج.ج  ،المستهلك
المتضمن قانون الولاية،  07/04/1990المؤرخ في  09-90قانون رقم  .11

  .، )الملغى(11/04/1990الصادرة بتاريخ:  15عدد: ج.ر.ج.ج 
المتعلق بالتهيئة والتعمير  1990ديسمبر  01المؤرخ في  29-90قانون رقم  .12

 .، المعدل والمتمم1990ديسمبر  02 الصادرة بتاريخ: ،52رقم ج.ر.ج.ج 
، متضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر  18مؤرخ في  25-91قانون رقم  .13

 .18/12/1991، الصادرة بتاريخ: 65عدد.ج.ر.ج.ج ، 1992
، المتعلق بحماية بالتراث الثقافي، 17/06/1998، المؤرخ في 04-98قانون  .14

 .1998جوان  17، الصادرة بتاريخ 42عدد  ج.ر.ج.ج
تعلق بالصيد البحري وتربية ، ي 2001جويلية  03، مؤرخ في 11-01قانون رقم  .15

 .08/07/2001 ، الصادرة بتاريخ:36عدد ج.ر.ج.ج المائيات، 
المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها  2001ديسمبر  12مؤرخ في  19-01قانون  .16

 .15/12/2001، الصادرة بتاريخ: 77عدد  ج.ر.ج.جوتسييرها، 
المتعلق بتهيئة الإقليم  2001 ديسمبر 12 في ، مؤرخ20-01القانون رقم  .17

 .15/12/2001، الصادرة بتاريخ: 77والتنمية المستدامة، ج.ر.ج.ج عدد 
، المتضمن قانون المالية لسنة 2001ديسمبر  28مؤرخ في  21-01قانون رقم  .18

 .23/12/2001، الصادرة بتاريخ: 79ع:  ج.ر.ج.ج، 2002
حماية الساحل ، المتعلق ب2002فبراير  05المؤرخ في  02-02القانون رقم  .19
 .12/02/2002 الصادرة بتاريخ، 10عدد ج.ر.ج.ج وتثمينه، 
، المتعلق بمناطق التوسع 17/02/2002المؤرخ في  03-03 رقم قانون  .20

 .19/02/2003 الصادرة بتاريخ ،11عدد ج.ر.ج.ج السياحي والمواقع السياحية، 
، المتضمن قمع جرائم مخالفة 19/07/2003المؤرخ في  09-03القانون رقم  .21

أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، 
  .20/07/2003، الصادرة بتاريخ 43ج.ر.ج.ج ع:

، المتعلق بحماية البيئة في 19/07/2003، المؤرخ في 10-03قانون رقم  .22
 .20/07/2003، الصادرة بتاريخ 43عدد  ج.ر.ج.جلمستدامة، إطار التنمية ا
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، المتعلق بتحديد المسؤولية 14/08/2004في المؤرخ  05-04القانون رقم  .23
 .15/08/2004، الصادرة في 51الناتجة عن مخالفات البناء والتعمير، ج.ر.ج.ج ع:

ج.ر.ج.ج ، المتضمن قانون الصيد، 14/08/2004، مؤرخ في 07-04قانون  .24
 .15/08/2004 الصادرة بتاريخ، 51عدد: 

 في الكوارث وتسيير الأخطار الكبرى  من بالوقاية المتعلق 20-04قانون رقم  .25
 . 29/12/2004الصادرة في ، 84ج.ر.ج.ج عدد ، المستدامة التنمية إطار

، المتضمن قانون المياه، 2005-08-04، المؤرخ في 12-05رقم قانون  .26
 .04/09/2005 الصادرة بتاريخ، 60 عددج.ر.ج.ج 
، يحدد قواعد مطابقة البنايات 20/07/2008المؤرخ في  15-08القانون رقم  .27

 .03/08/2008، الصادرة في 44وإتمام انجازها ج.ر.ج.ج ع:
، المتضمن التوجيه الفلاحي، 2008أوت  03المؤرخ في  16-08قانون  .28

 . 2008أوت  10، المؤرخة في 46 ع: .ج.جج.ر
 وقمع المستهلك بحماية المتعلّق ،02/2009/ 25في المؤرّخ  03-09رقم   قانون  .29

 .2009مارس  08في  المؤرّخة ،15 ع: .ج.جج.ر الغش،
، يتعلق بالمجالات المحمية في 2011فبراير  17مؤرخ في  02-11قانون رقم  .30

 .2011فيفري  28، المؤرخة في 13 ع: .ج.جج.رإطار التنمية المستدامة، 
 .ج.جج.ر، 2011جوان  22المتعلق بالبلدية، المؤرخ في  10-11 قانون  .31

 .2011جويلية  03، الصادرة بتاريخ: 37ع:
المتعلق بالجمعيات،  12/01/2012الصادر في  ،06-12القانون رقم  .32

 . 15/01/2012، الصادرة بتاريخ 02ج.ر.ج.ج عدد 
، 2012فيفري  21مؤرخ في  ،الولايةقانون المتضمن ، 07-12 القانون رقم .33

 .2012فيفري  29، الصادرة بتاريخ: 12ع:  .ج.جج.ر
 قانون  ، يتضمن2014 سنة فبراير 24 في المؤرخ ،05-14القانون رقم  .34

 .2014مارس  30، الصادرة بتاريخ: 18: المناجم، ج.ر.ج.ج ع
ع:  .ج.جج.ر ،يتعلق بالصحة 2/7/2018المؤرخ في  ،11-18قانون رقم  .35

 .29/07/2018الصادرة بتاريخ: ، 46
 المراسيم -ج
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، يتضمن 1994ديسمبر  25، المؤرخ في 465-94المرسوم الرئاسي رقم  .1
الصادرة بتاريخ ، 01عدد ج.ر.ج.ج إحداث المجلس الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة، 

08/01/1995. 
، الذي يتعلق بتدابير 11/04/2005المؤرخ في  117-05المرسوم الرئاسي رقم  .2

 .13/04/2005الصادرة بتاريخ:  ،27 :ع، ج.ر.ج.ج ينةمؤ ال الإشعاعاتمن  الوقاية
، المنظم للعلاقات بين الإدارة 1988يوليو  04المؤرخ في  131-88مرسوم  .3

 .06/07/1988 الصادرة بتاريخ 27عدد ج.ر.ج.ج والمواطن، 
يتعلق بالأهداف العامة  1993ابريل  24، المؤرخ في 07-93مرسوم تشريعي  .4

 26عدد ج.ر.ج.ج ، 1993، ويتضمن المخطط الوطني لسنة 1997إلى  1993للفترة من 
 .26/04/1993الصادرة بتاريخ 

 إنشاء ، يحدد كيفيات 16/06/1987، مؤرخ في 144-87المرسوم التنفيذي  .5
 .17/06/1987 الصادرة بتاريخ، 25عدد ج.ر.ج.ج المحميات الطبيعية وسيرها، 

، والمتعلق بدراسة 1990فبراير  27، مؤرخ في 78-90المرسوم التنفيذي رقم  .6
 )الملغى(. 07/03/1990 الصادرة بتاريخ 10عدد ج.ر.ج.ج مدى التأثير في البيئة، 

الذي يحدد كيفيات  1991 ماي 28المؤرخ في  176-91المرسوم التنفيذي رقم  .7
تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة 

 . 1991يونيو  01، الصادرة بتاريخ: 26ع:  .ج.جج.ر، ورخصة الهدم وتسليم ذلك
، المحدد لإجراءات 05/1991/ 28المؤرخ في  177-91المرسوم التنفيذي  .8

إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به، 
 . 1991يونيو  01، الصادرة بتاريخ: 26عدد  ج.ر.ج.ج

المعدل والمتمم،  1991/ 05/ 28المؤرخ في  178-91المرسوم التنفيذي  .9
، 26ع:  .ج.جج.راد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليه، المحدد لإجراءات إعد

 .1991يونيو  01الصادرة بتاريخ: 
، يحدد قائمة 1993نوفمبر  23مؤرخ في  285-93المرسوم التنفيذي رقم  .10

نوفمبر  28، الصادرة بتاريخ: 78عدد ج.ر.ج.ج الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، 
1993. 



287 
 

، الذي يحدد 1995نوفمبر  27، مؤرخ في 387-95 رقم المرسوم التنفيذي .11
المؤرخة في  ،73ع:  .ج.جج.رقائمة أعداد النباتات وطرق الرقابة والمكافحة المطبقة، 

29/11/1995 . 
، يحدد كيفيات 1998مايو  13مؤرخ في  147-98المرسوم التنفيذي رقم  .12

 ج.ر.ج.ج الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة،  065-302حساب التخصيص الخاص رقم 
 408-01، المعدل والمتمم المرسوم التنفيذي رقم 17/05/1998، الصادرة بتاريخ: 31عدد:

 .17/12/2001، الصادرة بتاريخ: 78ع:  .ج.جج.ر، 2001ديسمبر  13مؤرخ في 
داد ، المحدد لكيفيات إع09/12/2003المؤرخ في  477-03المرسوم التنفيذي  .13

، الصادرة 78ع:  .ج.جج.رالمخطط الوطني لتسيير للنفايات الخاصّة ونشره ومراجعته، 
 . 14/12/2003بتاريخ: 

، الذي يضبط 2006مايو سنة  31المؤرّخ في 198-06 رقم المرسوم التنفيذي .14
، الصادرة بتاريخ: 37ع:  .ج.جج.رالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة 

04/06/2006. 
، الذي يتضمن 2007ماي  19، المؤرخ في 144-07المرسوم التنفيذي رقم  .15

 .2007ماي  22، الصادرة بتاريخ: 34ع:  .ج.جج.ر، تحديد قائمة المنشآت المصنفة
، يحدد مجال تطبيق 19/05/2007، مؤرخ في 145-07المرسوم التنفيذي رقم  .16

الصادرة   ،34ع:  .ج.جج.رى دراسة وموجز التأثير عن البيئة، ومحتوى وكيفية المصادقة عل
 .2007 ماي 22بتاريخ: 

، المحدد لكيفيات 30/06/2007المؤرخ في  205-07المرسوم التنفيذي رقم  .17
وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها ونشره ومراجعته، 

 .01/07/2007بتاريخ: ، الصادرة 43ع:  .ج.جج.ر
الذي ينظم نشاط جمع النفايات الخاصّة، المؤرخ في  19-09المرسوم التنفيذي  .18

 .2009يناير  25الصادرة بتاريخ:  ،06ع:  .ج.جج.ر، 2009يناير  20
، المتعلق بالمخطط 04/01/2010المؤرخ في  01-10المرسوم التنفيذي  .19

، الصادرة بتاريخ: 01ع:  .ج.جج.رني للماء، التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والمخطط الوط
 .2001يناير  06
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المحدد لكيفيات  2015يناير  25المؤرخ في  19-15المرسوم التنفيذي رقم  .20
 .2015فبراير  12الصادرة بتاريخ:  07عدد  ج.ر.ج.جتحضير عقود التعمير وتسليمها 

الوقاية  بتدابير ، يتعلق21/03/2020، مؤرخ في 69-20المرسوم التنفيذي رقم  .21
الصادرة بتاريخ: ، 15ع:  .ج.جومكافحته، ج.ر "19"كوفيد كورونا فيروس وباء من انتشار

21/03/2020. 
 بتدابير يتعلق ،2020 مارس 24 في مؤرخ 70-20 رقم التنفيذي ومسالمر  .22

، 16، ج.ر.ج.ج ع: ومكافحته( 19كوفيد) كورونا فيروس وباء انتشار تكميلية للوقاية من
 .2020 مارس 24الصادرة بتاريخ: 

 يتضمنالذي ، 2020 مارس 28 في مؤرخ ،72-20 رقم التنفيذي ومسالمر  .23
إلى بعض الولايات، المنصوص عليها سابقا، ج.ر.ج.ج  المنزلي الحجر العمل بإجراءات تمديد

 .28/03/2020 الصادرة بتاريخ: ،17ع: 
 القوانين الأجنبية -د
في شأن البيئة لجمهورية مصر العربية، الصادر   1994( لسنة 04القانون رقم ) .1

وصدرت لائحته التنفيذية في  ،1994يناير سنة  27هـ، الموافق  1414شعبان سنة  15في 
 .2005لسنة  1741، والتي تم تعديلها بالقرار رقم 1995فبراير 
 يئة الكويتي، والمعدلالب م المتضمن قانون حماية 2014 لسنة 42القانون رقم  .2

 .2015لسنة  99بالقانون رقم  والمتمم
 المتضمن قانون الساحل لدولة المغرب. 81-12القانون رقم  .3
، والمتضمن قانون حماية البيئة 29/7/2002، المؤرخ في 444القانون رقم  .4

 08/08/2002، الصادرة بتاريخ 44: ع ج.راللبناني، 
مارس  6) 1435جمادى الأولى  4صادر في  1.14.09ظهير شريف رقم  .5

بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة،  99.12(، بتنفيذ القانون الإطار رقم 2014
 .(2014مارس  20) 1435جمادى الأولى  18، الصادرة بتاريخ 6240 ع: .رج

1. Code Rurale Française:  

2. Convention du Lugano 1993 

3. décret d’application 77-1133 du 21 septembre 1977, relatif à la loi 76-663 

du 19 juillet 1976 sur les ICPE. 

4. la Charte de l'environnement de 2004 modifié par art 01 du Loi n°2016-1087 

du 8 août 2016. 
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5. La directive 2001/18/CE du Parlement européen du 12 mars 2001 a pour 

objet l’émission délibérée dans l’environnement d’OGM et abroge la 

directive de 1990. 

6. Loi n° 1460-2012 du 27 décembre 2012, modifiée la loi 95-101 Loi 

BARNIER du 02/02/1995. 

7. Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 

l'environnement. 

 الوثائقسادسا: 
 العربيةباللغة  -أ
لعام  162للاتفاقية رقم  92إصدار منظمة العمل الدولية في دورتها رقم  .1
 .م التي تعرف بالحرير الصخري 1986
الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اللجنة المعنية بالتنمية   .2

 .1997ابريل  25-07المستدامة، تقييم شامل لموارد المياه العذبة في العالم، الدورة الخامسة، 
المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامة، وزارة تهيئة الإقليم  .3

 2001.والبيئة، ديسمبر 
 .PNUD 2006برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الإنسانية لعام  .4
البيئي  للمنتدى عشرة الحادية الاستثنائية الدورة للبيئة، تقرير المتحدة الأمم برنامج .5

العالمي التابع لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي عقد بمدينة بالي  ري الوزا
 . A/65/25، وثيقة رقم2010فبراير  26إلى  24الاندونيسية في الفترة من 

 البيئي الوزاري  الأولى للمنتدى العالمية الدورة للبيئة، تقرير المتحدة الأمم برنامج .6
فبراير  22إلى  18إدارة الذي عقد بمدينة نيروبي الكينية في الفترة من العالمي التابع لمجلس 

 .بعنوان؛ إدارة المواد الكيميائية والنفايات 27/12المقرر رقم ، A/68/25 ، وثيقة رقم2013
 .1992الثالث،  الخامس، العدد البيئة، المجلّد المتّحدة، منبر الأمم برنامج .7
 وزارة ، الصادر عن المراعي أراضي في الطبيعية الموارد إدارة بعنوان: تقرير .8
 .2011 الثاني تشرين ،قسم السياسات والسياسات، الدراسات مديرية الأردنية، الزراعة
البيئي في التخطيط الاستراتيجي المحلي، صادر  البعد إدماج تقرير بعنوان: دليل .9

والماء والبيئة، منشور في مجلة الالكترونية عن الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن 
 .2011جغرافية المغرب، 
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تقرير لمنظمة الصّحة العالمية، بعنوان التخلص من الأمراض ذات الصلة   .10
  يبالاسبستوس، الموقع الالكتروني التال

11. whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_OEH_06.03_ara.pdf

?ua=1 ،2018جانفي  01 مطلع عليه يوم. 
ع طلاالا الالكتروني الذي تم رير منظمة الصّحة العالمية انظر في ذلك للموقعتق .12
 :2018جانفي  01 عليه يوم

13. http://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ar ،/ 

، الموقع مديرية الدراسات والمنشوارات، اللبنانية الإعلاموزارة تقرير صادر عن  .14
، مطلع عليه يوم: https://www.ministryinfo.gov.lb/15892 يالالكترون

31/12/2017. 
 ةباللغة الفرنسي -ب

1. La justice européenne confirme le principe du pollueur-payeur; la directive 

du Conseil n° 82-501 du 24 juin 1982, dite couramment “directive Seveso”, et la 

directive Seveso II du 9 décembre 1996.  

2. MATET, 4 rapport national sur la mise en œuvre de la convention sur 

la diversité biologique au niveau national, Mars 2009. 

3. RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN 

ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation 

et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à 

ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits 

chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) 

n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que 

la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 

93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. 

4. La communication de la Commission au Conseil relative à l’imputation des 

coûts et à l’intervention des pouvoirs publics en matière d’environnement annexée 

à la recommandation 75/436. 

5. Cour administrative d'appel de Marseille, N° 00MA01810, 10 janvier 

2005, AJDA, 2005.  

 

 المواقع الالكترونيةسابعا: 
، اليوم الدولي للتنوع البيولوجي.1

http://www.un.org/ar/events/biodiversityday/convention.shtml ، تم
 .27/12/2016عليه بتاريخ الإطلاع 

http://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ar/
http://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ar/
http://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/ar/
https://www.ministryinfo.gov.lb/15892
http://www.un.org/ar/events/biodiversityday/convention.shtml
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 ي، نقلا عن الموقع الالكترون20/09/2016بتاريخ  يةبيان وزارة التجارة السودان .2
247634.htm-id-show-action-https://www.alrakoba.net/news، عليه  مطلع

 .30/12/2017يوم 
 يشريف حجازي، مقال منشور بقناة أخبار الساعة، نقلا عن الموقع الالكترون .3

12883.htm-http://hournews.net/news  13/12/2017مطلع عليه يوم. 
جامعة  ،كلية التربية ،أنواع ومناطق التنوع البيولوجي :ال تحت عنوانمق ،الهاشم عبد الله.4

 تم الإطلاع  .files/beaa1.htm-http://www.khayma.com/madina/m2، الكويت
 .13/11/2018عليه بتاريخ 

، مقال السابق رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ،علي عبد الرحمن علي.5
تم ، http://www.ausde.org/?page_id=369 يالالكتروني التالمنشور بالموقع 
 .2018جانفي  11الإطلاع عليه يوم 

، تم الإطلاع عليه في /http://ar.wikipedia.org/wikiمنتزه يلوستون الوطني .6
09/09/2017. 

 التلوث( عن الدولية للمسؤولية الحديث )المفهوم الدافع الملوث مبدأ ،دمؤيد جبار محم.7
http://www.almarsa- يالتال الالكنروني الموقع ،العام الدولي القانون  إحكام ضوء في

news.com/?p=25583 03/12/2017، أطلع عليه يوم. 
8. La justice européenne confirme le principe du pollueur-payeur; 

https://www.webmanagercenter.com/2010/03/09/87675/la-justice-europeenne-

confirme-le-principe-du-pollueur-payeur/. Vu le : 14/10/2019. 

9. ERIC Alauzet, Le principe de substitution aux produits chimiques adopté! 

Le cite: http://www.alauzet.net/le-principe-de-substitution-aux-produits-

chimiques-adopte/. Vu le: 19/11/2019. 

10. PRINCIPES ET CONCEPTS ENVIRONNEMENTAUX, 

ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUES, Paris 1995. La site: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/G

D(95)124&docLanguage=Fr Vu le: 02/10/2020. 

11. Branca Martins da Cruz, LE DOMMAGE ECOLOGIQUE CONJUGUE 

DANS LE FUTUR. RESPONSABILITE, PREVENTION ET PRECAUTION : 

QUEL RAPPORT, QUELLE RESPONSABILITE ?, 2013, 

https://www.academia.edu/12282726/Le_dommage_%C3%A9cologique_conjugu

%C3%A9_dans_le_futur_Responsabilit%C3%A9_pr%C3%A9vention_et_pr%C3

%A9caution_Quel_rapport_quelle_responsabilit%C3%A9_, Vu le : 11/03/2021. 

 

https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-247634.htm،%20مطلع
http://hournews.net/news-12883.htm
http://www.khayma.com/madina/m2-files/beaa1.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.almarsa-news.com/?p=25583
http://www.almarsa-news.com/?p=25583
https://www.webmanagercenter.com/2010/03/09/87675/la-justice-europeenne-confirme-le-principe-du-pollueur-payeur/
https://www.webmanagercenter.com/2010/03/09/87675/la-justice-europeenne-confirme-le-principe-du-pollueur-payeur/
http://www.alauzet.net/le-principe-de-substitution-aux-produits-chimiques-adopte/
http://www.alauzet.net/le-principe-de-substitution-aux-produits-chimiques-adopte/
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(95)124&docLanguage=Fr
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(95)124&docLanguage=Fr
https://www.academia.edu/12282726/Le_dommage_%C3%A9cologique_conjugu%C3%A9_dans_le_futur_Responsabilit%C3%A9_pr%C3%A9vention_et_pr%C3%A9caution_Quel_rapport_quelle_responsabilit%C3%A9_
https://www.academia.edu/12282726/Le_dommage_%C3%A9cologique_conjugu%C3%A9_dans_le_futur_Responsabilit%C3%A9_pr%C3%A9vention_et_pr%C3%A9caution_Quel_rapport_quelle_responsabilit%C3%A9_
https://www.academia.edu/12282726/Le_dommage_%C3%A9cologique_conjugu%C3%A9_dans_le_futur_Responsabilit%C3%A9_pr%C3%A9vention_et_pr%C3%A9caution_Quel_rapport_quelle_responsabilit%C3%A9_
https://www.academia.edu/12282726/Le_dommage_%C3%A9cologique_conjugu%C3%A9_dans_le_futur_Responsabilit%C3%A9_pr%C3%A9vention_et_pr%C3%A9caution_Quel_rapport_quelle_responsabilit%C3%A9_
https://www.academia.edu/12282726/Le_dommage_%C3%A9cologique_conjugu%C3%A9_dans_le_futur_Responsabilit%C3%A9_pr%C3%A9vention_et_pr%C3%A9caution_Quel_rapport_quelle_responsabilit%C3%A9_
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 الفهرس
 01 مقدمة

 08 الباب الأول: الطابع التنظيمي للمبادئ العامة وفق قانون حماية البيئة 
 09 في المجال البيئي  لمبادئ العامةالوقائي ل يتنظيمال المحتوى الفصل الأول: 

 10 تجسدها آلية التخطيط إدماج البعد البيئي أصبح حتمية لحماية البيئة   :الأولالمبحث 
 10 المطلب الأول: التعريف بمبدأ الإدماج

 10 الفرع الأول: المقصود بمبدأ الإدماج 
 12 الفرع الثاني: أهميّة إدماج البعد البيئي 

 13 الفرع الثالث: التكريس القانوني لمبدأ الإدماج 
 13 أولا: على المستوى الدولي

 15 التشريعات الداخليةثانيا: مبدأ الإدماج في بعض 
 17 المطلب الثاني: التخطيط البيئي آلية لتجسيد مبدأ الإدماج

 17 الفرع الأول: مضمون التخطيط البيئي 
 18 الفرع الثاني: تنوع التخطيط البيئي في الجزائر

 18 سياسة التخطيط في المجال البيئي  أولا: تأثير التقسيم الجغرافي على
 19 المركزية في التخطيط )تكاد تكون حتمية ضمن السياسات الشمولية للدولة( - أ

 20 جهوي  التخطيط المبني على أساس –ب 
 20 سياسة التخطيط البيئي على المستوى المحلي  -ج
 20 للتهيئة والتّعمير  التّوجيهي المخطّط - 1

 22 مخطّط شغل الأراضي  -ب 
 23 المستدامة  والتنميةللبيئة  البلدي الميثاق -ج
 23 الإقليم  لتهيئة الولائية المخطّطات - د 

 23 الموضوعي المرتكز على المعيار الثاني: التخطيط الفرع
 24 التّوجيهية  المخطّطات  أولا:

 25 المبني على أساس قطاعي  ثانيا: التخطيط
 25 منها  محكم للوقاية والكوارث الكبرى تستلزم تخطيط الأخطار– أ

 25 التخطيط الخاص بقطاع النفايات  -ب 
 26 التخطيط في مجال تسيير النفايات الخاصّة  - 1
 27 التخطيط المتعلق بالنفايات المنزلية وما شابهها  - 2

 28 المطلب الثالث: تقييم مضمون مبدأ الإدماج 
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 30 الاحتياط مبدأ المبحث الثاني:
 30 الحيطة  المطلب الأول: مضمون مبدأ

 30 مترددة تلاها تبني واسع للمبدأ الفرع الأول: نشأة
 35 الحيطة  مبدأ تطبيق  الفرع الثاني: متى يتم

 35 أولا: عدم التيقن العلمي التام من الأخطار المحدقة
 36 أخطار يترتب عنها أضرار  وقوع ثانيا: احتمالية

 37 معينة من الجسامة  ثالثا: بلوغ الضّرر درجة
 39 الثاني: مدى اعتبار تدابير الاحتياط كمبدأ قضائي المطلب 

 39 الفرع الأول: البحث في مدى إلزامية مبدأ الحيطة 
 39 الآراء الفقهية  أولا:

 39 توجيهي  طابع مفهوم ذو  : الحيطة مبدأ -أ
 40 مبدأ الحيطة: مبدأ عرفي -ب 
 40 مبدأ الحيطة قاعدة قانونية اتفاقية  -ج

 40 ثانيا: موقف القضاء من الأخذ بمبدأ الحيطة 
 40 موقف متحفظ جدا من المبدأ في قرارات محكمة العدل الدولية -أ

 42 المحكمة الدولية لقانون البحار )اعتراف ضمني بالمبدأ( -ب 
 43 بالمبدأمحكمة العدل الأوروبية "اعتراف صريح  قضاء -ج
 43 موقف القضاء الجزائري  -د 

 44 الفرع الثاني: مدى قيام المسؤولية على أساس مبدأ الحيطة
 44 تطبيق المبدأأولا: قواعد الإثبات المعتمدة عند 

 45 ثانيا: تقييم مضمون المبدأ 
 51 المصدر عند  بالأولوية البيئية وتصحيح الأضرار الوقائي النشاط  مبدأ المبحث الثالث:

 51 المطلب الأول: البحث في مضمون مبدأ الوقاية 
 51 توضيح المقصود بالتدابير الوقائية   –الفرع الأول

 53 الوقائي  الفرع الثاني: شروط الواجب توفرها لتطبيق مبدأ النشاط
 53 أولا: التأكد من حدوث الأضرار علميا 

 54 تسببه الأضرارثانيا: تناسب تكلفة التّدابير الوقائية مع ما 
 55 ثالثا: استعمال أفضل وأحدث التقنيات متوفّرة 

 55 المطلب الثاني: البحث في مدى اعتبار مبدأ النشاط الوقائي كأساس قانوني لقيام المسؤولية  
 55 الفرع الأول: الأساس القانوني لمبدأ النشاط الوقائي  
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 59 مدى اعتبار مبدأ النشاط الوقائي كأساس للمسؤولية  – الفرع الثاني
 62 الفرع الثالث: بعض الأحكام القضائية المحتوية على التدابير الوقائية 

 66 الإعلام والمشاركة حقين قبل أن يكونا مبدأين  المبحث الرابع:
 66 المطلب الأول: الإعلام البيئي حق وواجب 

 66 بالحق في الإعلام البيئي الفرع الأول: التعريف 
 67 أولا: معنى الحق في الإعلام في المجال البيئي 

 67 ثانيا: الغايات المرجوة من هذا الحق
 69 ثالثا: الأدوات والوسائل المستعملة لتجسيد الحق في الإعلام البيئي   

 70 الفرع الثاني: الأساس القانوني للحق في الإعلام البيئي 
 70 المستوى الدوليأولا: على 

 72 الأساس القانوني لهذا الحق على المستوى القوانين الداخلية للدول –ثانيا 
 76 الفرع الثالث: الحق في الإعلام البيئي بين نية التجسيد وكثرة العراقيل 

 76 التحجج بسرية الوثائق الإدارية –أولا 
 77 التحجج بسر المهنة  –ثانيا  

 78 آليات ممارسة هذا الحقعدم وضوح  – ثالثا
 79 المطلب الثاني: مشاركة المواطنين في حماية البيئة يمكن اعتباره حق وواجب 

 79 الفرع الأول: التعريف بحق المشاركة
 80 أولا: المقصود بحق المشاركة في المجال البيئي 

 80 ثانيا: الأساس القانوني لهذا الحق
 80 اعتراف واسع بحق المشاركة في حماية البيئة على المستوى الدولي  –أ 

 82 اعتراف متباين بحق المشاركة على مستوى القوانين الداخلية -ب 
 85 الفرع الثاني: الجمعيات كآلية لتجسيد مشاركة المواطنين في حماية البيئة 

 85 أولا: نشأة الجمعيات البيئية 
 86 الجمعيات لحق المشاركة على مستوى التشريع الجزائري ثانيا: كيفية تجسيد 

 88 المطلب الثالث: تقييم مبدأ الإعلام والمشاركة
 93 في المجال البيئي  لمبادئ العامةالمحتوى التنظيمي التدخلي ل الفصل الثاني:
 94 المحافظة على التّنوع البيولوجي ليست مجرد شعار بل مبدأ من مبادئ البيئة   المبحث الأول:

 94 المطلب الأول: توضيح المقصود بمصطلح التّنوع البيولوجي 
 94 الفرع الأول: تعريف مصطلح التّنوع البيولوجي 

 96 الفرع الثاني: أهمية التّنوع البيولوجي 
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 97 القانونية الإدارية المستخدمة في حماية التّنوع البيولوجي المطلب الثاني: الآليات 
 97 الفرع الأول: تحديد الأصناف التي تستوجب الحماية 

 99 التدابير الواجب اتخاذها لحماية الأصناف والأوساط الفرع الثاني: 
 99 أولا: إنشاء مراكز ومناطق لتكاثر الأنواع المستوجبة للحماية 

 99 أوساط حيوية ملائمة لحياة الأصناف ثانيا: خلق 
 100 الفرع الثالث: تفعيل الوسائل القانونية الإدارية لحماية التّنوع البيولوجي 

 100 أولا: الوسائل الإدارية الوقائية )الاستباقية( المستخدمة في حماية التّنوع البيولوجي 
 102 بالأنواع والأنظمة البيولوجية ثانيا: الجزاءات الإدارية المتخذة عند الإضرار 

 102 الرابع: النطاقات الخاصّة كآلية لحماية الأنواع والأوساط البيولوجية  الفرع
 102 التّدابير الاستثنائية الخاصّة بحماية الأنواع النباتية –أولا 

 103 ثانيا: التّدابير المتخذة لحماية الثروة الحيوانية 
 103 الثّقافية؛ نطاقات خاصّة بحماية التراث الحظائر –ثالثا 

 104 رابعا: النطاقات الخاصّة بحماية المياه 
 104 نطاق خاص بحماية كمّية المياه المستغلة  -أ  

 104 نطاق خاص بمكافحة ترصد الأوحال  -ب 
 105 نطاق مخصص لحماية نوعية المياه -ج 

 106 المجالات والمحميات الطّبيعية حماية التّنوع البيولوجي عبر   -خامسا
 107 النطاقات الخاصّة، حماية تعترضها عدّة صعوبات عند التطبيق  -سادسا

 108 المطلب الثالث: الأساس القانوني لمبدأ المحافظة على التّنوع البيولوجي 
 109 الفرع الأول: استظهار مكانة هذا المبدأ في مختلف النصوص القانونية 

 113 الفرع الثاني: تقييم مدى نجاعة تطبيق هذا المبدأ
 116 مبدأ عدم تدهور الموارد الطّبيعية   المبحث الأول:

 116 المطلب الأول: شرح مصطلح عدم تدهور الموارد الطّبيعية 
 117 الفرع الأول: بحث في مدلول تدهور الموارد الطّبيعية  

 118 الفرع الثاني: مظاهر تدهور الموارد الطّبيعية 
 118 أولا: تلوث الهواء

 119  ثانيا: تغيّر المناخ
 120 ثالثا: تدهور الموارد المائية 

 121 رابعا: تدهور التّربة ومحيطها
 121 التّملح  - أ
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 122 الانجراف  - ب 
 122 التصحر  - ج

 123 المطلب الثاني: التنمية المستدامة نمط بديل لحل مشكلة تدهور الموارد الطّبيعية  
 123 الفرع الأول: مفهوم التنمية المستدامة

 123 أولا: تعريف التنمية المستدامة
 124 المستدامة  التنمية أهداف ثانيا:

 125 المستدامة كمبدأ قانوني  التنمية الفرع الثاني: مدى اعتبار مفهوم
 125 المستدامة  التنمية أولا: التكريس القانوني لمفهوم

 126 المستدامة  الطّبيعية القانونية لمفهوم التنميةثانيا: 
 126 المستدامة على توجيه السياسة العامة البيئية  اقتصار مفهوم التنمية -أ 

 127 المستدامة كمبدأ عام  مدى اعتبار مفهوم التنمية -ب 
 128 المستدامة  التنمية من الجزائري  المشرع موقف -ج

 129 عدم تدهور الموارد الطّبيعية  القانوني لمبدأ المطلب الثالث: التأطير
 129 نظرة عامة على مختلف تكريسات المبدأ  –الفرع الأول 

 130 أولا: الشريعة الإسلامية 
 131 لمبدأبعض النصوص القانونية الدولية المكرسة ل –ثانيا  

 132 الداخلية للدولثانيا: على المستوى التشريعات 
 134 الثاني: تقييم مضمون المبدأالفرع 

 138 الملوّث الدّافع كأساس قانوني لفرض الرسوم البيئية  مبدأ :المبحث الثالث 
 138 المطلب الأول: التطرق لمضمون مبدأ الملوّث الدافع

 138 الفرع الأول: المقصود بمبدأ الملوّث الدافع
 141 الملوّث الدّافع لمبدأ الفرع الثاني: الأساس التشريعي 

 141 أولا: على المستوى الدولي 
 144 للدول يةلداخلثانيا: في القوانين ا

 146 المطلب الثاني: كيفية تجسيد مبدأ الملوّث الدّافع
 146 الفرع الأول: الطرق التي تستخدمها السلطات التنظيمية لتجسيد مبدأ الملوّث الدّافع

 150 التطبيقات القضائية لمبدأ الملوّث الدّافعالفرع الثاني: بعض 
 151 الملوّث الدّافع المطلب الثالث: حوصلة حول مضمون مبدأ

 154 مبدأ الاستبدال؛ كبديل احتياطي عن تطبيق المبادئ العامة في المجال البيئي   المبحث الرابع:
 155 المطلب الأول: مضمون مبدأ الاستبدال 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
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 155 المقصود بمبدأ الاستبدال الفرع الأول: 
 156 الفرع الثاني: تكريس محتشم لمبدأ الاستبدال على المستويين الدولي والداخلي

 159 المطلب الثاني: تطبيقات مبدأ الاستبدال
 159 الفرع الأول: بعض من تطبيقات السلطات التنظيمية للمبدأ

 163 القضائية التي تضمنت المبدأالفرع الثاني: بعض الأحكام والقرارات 
الممارسات الإدارية العادية للسلطات التنظيمية في مجال البيئة وفقا لما أقره  الباب الثاني:

 القانون وعلى ضوء توجيهات المبادئ العامة
166 

 167 مبحث تمهيدي: مفهوم الضبط الإداري 
 167 المطلب الأول: أهداف الضبط الإداري 

 168 الأول: الحفاظ على الأمن العام الفرع 
 168 الفرع الثاني: الحفاظ على الصّحة العامة 

 169 الحفاظ على السكينة العامة  الفرع الثالث:
 171 المطلب الثاني: صور الضبط الإداري 

 171 الفرع الأول: الضبط الإداري العام
 171 الفرع الثاني: الضبط الإداري الخاص 
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 ملخص: 
المشرع الجزائري النهضة التشريعية على المستوى العالمي في مجال المحافظة على واكب 

البيئة، التي ترتكز على معايير جديدة تتناسب مع التطور التكنولوجي السريع، تجلّت في شكل 
 10-03مبادئ أساسية تم الإفصاح عنها ضمن إعلان ريو، وأدرجها المشرع في قانون البيئة 

ج، مبدأ الحيطة، مبدأ النشاط الوقائي، مبدأ الإعلام والمشاركة، مبدأ المحافظة وهي؛ مبدأ الإدما
 على التنوع البيولوجي، مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية، مبدأ الملوث الدافع، مبدأ الاستبدال.

ارتكزت دراستنا بشكل أساسي على توضيح الدور الحمائي لكل مبدأ من هذه المبادئ في 
البيئة وربطه بادوات الضبط الإداري، حتى يسهل على السلطات المعنية استخدامها في مجال 

مواجهة مفرزات التقدم العلمي والتكنولوجي التي يعجز التشريع العادي على مواكبتها، تتصدى 
شأنه أن يضر بالبيئة وبالصّحة العامة دون انتظار صدور تشريع يجرم  به لكل اعتداء من

 الفعل.
Résumé 

Le législateur algérien a suivi le rythme de la renaissance législative au niveau 

mondial dans le domaine de la préservation de l’environnement, qui repose sur de 

nouvelles normes à la mesure de l’évolution technologique rapide, manifestés sous 

la forme de principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration de Rio et 

incorporés par le législateur dans la Loi sur l’environnement 10-03 qui sont: Le 

principe d’intégration, le principe de précaution, Le principe d'action préventive, le 

principe de l’information et de la participation, le principe de préservation de la 

diversité biologique, le principe de non-dégradation des ressources naturelles, le 

principe du pollueur payeur, le principe de substitution. 

Notre étude s’est principalement appuyée sur la clarification du rôle 

protecteur de chacun de ces principes dans le domaine de l’environnement et son 

rattachement aux outils de contrôle administratif, afin qu’il soit plus facile pour les 

autorités concernées de les utiliser face aux détachements des progrès scientifiques 

et technologiques que la législation ordinaire est incapable de suivre, et de faire 

face à toute attaque qui pourrait nuire à l’environnement et à la santé publique sans 

attendre que la législation criminalise l’acte. 
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	وعليه ومن منظور غائي فإن الإجراءات الوقائية التي تتخذ قصد حماية البيئة أو الصّحة العامة، يجب أن تمنح الأولوية حتى في ظل عدم رجوح قيمتها المادية حاليا.
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	خصّ المشرّع الأنواع البيولوجية بحماية قانونية تضمنها قانون حماية البيئة والقوانين والمراسيم التنظيمية المطبقة له، تهدف إلى تنظيم استغلالها وضمان المحافظة على قدرتها عن البقاء، لكن لا يتسنى ذلك إلاّ من خلال وسائل الضبط الإداري التي تستعملها الإدارة لتط...
	خصّ المشرّع الأنواع البيولوجية بحماية قانونية تضمنها قانون حماية البيئة والقوانين والمراسيم التنظيمية المطبقة له، تهدف إلى تنظيم استغلالها وضمان المحافظة على قدرتها عن البقاء، لكن لا يتسنى ذلك إلاّ من خلال وسائل الضبط الإداري التي تستعملها الإدارة لتط...
	خصّ المشرّع الأنواع البيولوجية بحماية قانونية تضمنها قانون حماية البيئة والقوانين والمراسيم التنظيمية المطبقة له، تهدف إلى تنظيم استغلالها وضمان المحافظة على قدرتها عن البقاء، لكن لا يتسنى ذلك إلاّ من خلال وسائل الضبط الإداري التي تستعملها الإدارة لتط...
	بيد أنّه في حالات وقائية أخرى يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات إيجابية تتمثل في أمر الأشخاص وإلزامهم بالقيام بعمل إيجابي معين من شأنه أن يؤدي إلى حماية ووقاية البيئة - ومن ثمّ التّنوع البيولوجي- من الأخطار والأضرار التي قد تصيبها، وفي المقابل فعدم القيام به ...
	ومن التّدابير المتخذة أيضا في هذا الصدد، منع بعض مزاولة بعض الأنشطة التي من شأنها أن تهدد أمن الأنواع البيولوجية، ويتجسد ذلك في أسلوب الحظر الذي تنتهجته الإدارة كإجراء حمائي يهدف إلى منع الأنشطة التي تسبب ضررًا لأحد الأصناف أو أوساطها، وسنورد عدّة أمث...
	كما خص المشرّع بعض الأنشطة الفلاحية والصناعية بإجراءات تنظيمية خاصّة، نظرا لخطورتها على الموارد المائية الموجودة داخل هذه النطاقات، قد تصل إلى حد الحظر .
	وفي إطار بسط رقابة السّلطة التنظيمية على هذه النطاقات منح المشرّع للإدارة المكلفة بالموارد المائية الحق في القيام من حين إلى آخر بمعاينة وقياس ومراقبة التطور الكمي والنوعي للموارد المائية ، وقد أحال المشرّع شروط وكيفيات إنشاء نطاقات الحماية النوعية وت...
	صادقت اللجنة البرلمانية الأوروبية للبيئة والصّحة العامة والأمن الغذائي REACH، في 18 ديسمبر 2006 عند اجتماعها في بروكسل، عن اللائحة التنفيذية رقم 1907-2006 بشأن تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها والتصريح بها وتقييدها وإنشاء وكالة أوروبية للمواد الكيميائ...
	من أجل تخفيض استعمال المركبات الثنائية الفينيل المتعددة الكلور، حثّ تقرير الدورة العالمية الأولى للمنتدى البيئي الوزاري العالمي الذي عقد بمدينة نيروبي، الدول على أن تتحالف من أجل استبدال هذه المادة، وكذلك تطور وتنشر منتجات وأساليب واستراتيجيات بديلة ل...
	على خلاف باقي التشريعات الداخلية فقد كرس المشرع الجزائري هذا المبدأ صراحة، بل وأضفى على سمواً وقيمة قانونية متميزة، حين اعتبره من المبادئ الأساسية والمرجعية التي يرتكز عليها قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وألزم بمقتضاه أن يستبدل أي نشاط...
	كما نجد أيضا الإشارة إلى مبدأ الاستبدال في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 07-145، الذي يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، حين نصت على ما يجب أن تتضمنه دراسة مدى وموجز التأثير عن البيئ...
	كما نجد أيضا الإشارة إلى مبدأ الاستبدال في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 07-145، الذي يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، حين نصت على ما يجب أن تتضمنه دراسة مدى وموجز التأثير عن البيئ...
	كما نجد أيضا الإشارة إلى مبدأ الاستبدال في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 07-145، الذي يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، حين نصت على ما يجب أن تتضمنه دراسة مدى وموجز التأثير عن البيئ...
	وما يمكن ملاحظته أن المشرع في نصه عن المبدأ، لم يشترط في النشاط المُضِر محل الاستبدال درجة معينة من الجسامة، أي أنّه لم يحدد أن تكون أضراره جسيمة أو بسيطة ولا أن ينطوي على أخطار مؤكدة أو محتملة، وإنما يكفي لتطبيقه أن يكون النشاط المُستبدل أقل إضرارا م...
	يمكن أن نعتبر أن هذا المبدأ يندرج ضمن المبادئ الوقائية، نظرا لأن النشاط المُستبدَل يهدف أساسًا للحد أو التقليل من الأضرار البيئية.
	يقصد بالترخيص الإذن السابق الصادر عن الإدارة المختصة الذي يسمح بممارسة نشاط معينٌ لا يجوز ممارسته بغير هذا الإذن ، ويهدف هذا النظام في المجال البيئي لتمكين سلطات الضبط الإداري من التحكم وتنظيم النشاطات الفردية، من خلال اشتراط اتخاذ كافة التدابير الوق...
	والترخيص ما هو إلاّ وسيلة من وسائل الضبط الإداري الغاية منه إزالة الموانع القانونية التي تحول دون ممارسة النشاط الذي يقدر المشرع خطورته على البيئة والمجتمع، ولهذا الأسلوب العديد من التطبيقات المتنوعة في التشريع الجزائري، حيث تعد النشاطات الصناعية من ...
	المطلب الأول: رخصة استغلال المنشآت المصنفة
	مما لا شك فيه أن الصناعة بأنواعها هي من أكثر المجالات تلويثا للبيئة والمحيط، لذا خصها المشرع بتشريع خاص بها ينظم مؤسساتها من حيث الإنشاء والإنهاء مراعيا فيه خلق توازن بين حرية النشاط الصناعي ومقتضيات حماية البيئة، ولمعرفة ذلك نتطرق إلى مفهوم المنشآت ا...
	المرحلة الأولية: يتم فيها إيداع الطلب لدى الوالي المختص إقليميا ، مرفقا بالوثائق اللازمة التي توضح كافة المعلومات الخاصّة المنصوص عنها في المرسوم رقم 06-198 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، بالإضافة إلى جملة من الوثائق حددت...
	المرحلة النهائية لتسليم الرخصة: بعد إنهاء إنجاز المؤسسة المصنفة المعنية يقوم المستغل بتقديم طلب المطابقة، فتبادر اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة بزيارة الموقع من أجل التأكد من مدى مطابقته لما أعد إليه، مسترشدة بالوثائق المدرجة في ملف الطلب، وإ...
	اكتفى المشرع الجزائري بالنص على أنها قرار إداري تصدره جهة مختصة، تشترط في حالة تشييد البنايات الجديدة ولتمديد البنايات الموجودة، وأضاف في القانون رقم 90-29 على أنها رخصة تمنحها الإدارة المختصة قبل الشروع في إنجاز أي بناء جديد، كما اشترطها في أي ترميم ...
	من الناحية القانونية تكيف رخصة البناء على أنها قرار إداري من قبل الأعمال الإدارية وتتميز بالخصائص العامة للقرارات .
	من الناحية القانونية تكيف رخصة البناء على أنها قرار إداري من قبل الأعمال الإدارية وتتميز بالخصائص العامة للقرارات .
	من الناحية القانونية تكيف رخصة البناء على أنها قرار إداري من قبل الأعمال الإدارية وتتميز بالخصائص العامة للقرارات .

	ثانيا: الإجراءات المتبعة للحصول على رخصة البناء
	اشترط المشرع إتباع إجراءات معينة للحصول على هذه الرخصة، بدءا بتقديم المعني بالأمر طلب إلى الجهة المختصة التي تشترط مجموعة من الوثائق الثبوتية، حيث اشترط المرسوم التنفيذي رقم 15-19، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، توفر الصفة في طالب رخصة ال...
	مالك القطعة الأرضية المراد البناء عليها بمقتضى عقد رسمي للملكية أو نسخة من شهادة الحيازة مسجلين ومشهرين لدى محافظة الشهر العقاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال.
	الوكيل الذي يفوضه المالك للقيام مقامه بطلب رخصة البناء لحسابه وبإسمه، على أن يقدم وكالة طبقا لأحكام القانون المدني الجزائري .
	كما يجوز للأشخاص المعنوية العامة والخاصّة بالتقدم حسب الحالة بطلب رخصة البناء، ويطلب منه أن يقدم العقد الإداري الذي يخصص قطعة الأرض أو البناية أو نسخة من القانون الأساسي .
	يجب أن يحتوي ملف صاحب الطلب بالإضافة إلى طلب موقع والوثائق التي تثبت صفته كما تم ذكرها، الوثائق الخاصّة بالبناء والمتمثلة في ملف إداري وملف تقني وكذا ملف متعلق بالهندسة المعمارية .
	يقوم صاحب الطلب بإيداعه مقابل وصل إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي تقع قطعة الأرض في دائرة اختصاصه؛ في ثلاث (03) نسخ إذا كان المشروع خاص بسكن فردي، وفي ثمان (08) نسخ في غيره من المشاريع التي تتطلب استشارة المصالح والهيئات العمومية، حيث يرسل رئيس الم...
	كذلك بالنسبة للبناء في المناطق السياحية ومواقع التوسع السياحي، نجد أن القانون رقم 03-03 أخضع منح رخصة البناء فيها، إلى أخذ الرأي المسبق للوزير المكلف بالسياحة كما سبق ذكره.
	وتجدر الإشارة إلى أن موافقة الوزارة المعنية يعتبر إجراء ضروري مسبق وليس رخصة، وإنما يجب الحصول على الرخصة من الهيئة الإدارية المختصة التي عينها قانون التهيئة والتعمير.
	ثالثا: مراحل إصدار القرار المتعلق برخصة البناء
	إذا أودع المعني طلبه حسب ما تقتضيه القوانين والتنظيمات، فإن الإدارة تصبح ملزمة قانونًا بفحص محتوى الملف عبر الشباك الوحيد للبلدية الذي يجب أن يفصل في أجل الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب ، وللوصول إلى القرار النهائي المتعلق برخصة البناء، ين...
	أ- الجهة المختصة بإصدار الرخصة
	وزع المشرع الاختصاص في منح رخص البناء حسب أهمية المشروع؛ فيكون من اختصاص الوالي تسليم رخص البناء إذا كانت المشاريع تخص التجهيزات العمومية أو الخاصّة ذات منفعة محلية أو كانت تتعلق بالسكنات الجماعية التي تنحصر بين 200 و600 وحدة سكنية.
	أما الوزير المكلف بالعمران فيسلم رخص البناء الخاصّة بمشاريع التجهيزات العمومية الخاصّة ذات منفعة وطنية وكذا مشاريع السكنات الجماعية التي عدد السكنات فيها يساوي أو يتعدى 600 وحدة سكانية، وأيضا الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبية، أو...
	أما الوزير المكلف بالعمران فيسلم رخص البناء الخاصّة بمشاريع التجهيزات العمومية الخاصّة ذات منفعة وطنية وكذا مشاريع السكنات الجماعية التي عدد السكنات فيها يساوي أو يتعدى 600 وحدة سكانية، وأيضا الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبية، أو...
	أما الوزير المكلف بالعمران فيسلم رخص البناء الخاصّة بمشاريع التجهيزات العمومية الخاصّة ذات منفعة وطنية وكذا مشاريع السكنات الجماعية التي عدد السكنات فيها يساوي أو يتعدى 600 وحدة سكانية، وأيضا الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبية، أو...
	وحتى تتمكن الجهة المختصة من رصد المعلومات الكافية لاستكمال التحقيق ينبغي أن تستشير الشخصيات العمومية أو المصالح أو الجمعيات المعنية بالمشروع تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية؛ حيث يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه، إلى ...
	وفي إطار حماية التراث الثقافي يكون لزاما استشارة المصالح المختصة بالأماكن الأثرية إذا كان البناء ضمن مناطق مصنفة أو أثرية، وكذلك الأمر بالنسبة لمصالح الفلاحة إذا تعلق الأمر بتشييد ضمن منطقة فلاحية، وفي كل الحالات تستشار المصالح المكلفة بالبيئة على مست...
	2- رفض الطلب:
	تتطلب رخصة البناء عدة وثائق وإجراءات وشروط خاصّة بطالب الرخصة كما بينا ذلك آنفا، فغياب أحد الوثائق أو الإجراءات يعطي للإدارة الحق في أن ترفض منح الرخصة.
	بيد أن المشرع نص في المرسوم التنفيذي رقم 15-19 على أنّه لا يمكن أن يمنح ترخيص ببناء مشروع غير متوافق مع أحكام أدوات التهيئة والتعمير، المتمثلة في مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو الذي في طور الإنجاز، أو الوثيقة التي تحل محله، وفي حالة غيابه تراعى توجي...
	ألزم المشرع الإدارة على أن تسبب قرار رفضها في كل الحالات، وأن تبلغه لصاحب الشأن مرفقا بنسخة من الملف .
	ألزم المشرع الإدارة على أن تسبب قرار رفضها في كل الحالات، وأن تبلغه لصاحب الشأن مرفقا بنسخة من الملف .
	ألزم المشرع الإدارة على أن تسبب قرار رفضها في كل الحالات، وأن تبلغه لصاحب الشأن مرفقا بنسخة من الملف .
	3- قرار تأجيل الفصل في الطلب
	كما اشترط المشرع لمنح رخصة بناء جديدة لاستكمال مشروع البناء، أن يكون ما تم انجازه مطابق لرخصة البناء الأولى الممنوحة .
	كما اشترط المشرع لمنح رخصة بناء جديدة لاستكمال مشروع البناء، أن يكون ما تم انجازه مطابق لرخصة البناء الأولى الممنوحة .
	كما اشترط المشرع لمنح رخصة بناء جديدة لاستكمال مشروع البناء، أن يكون ما تم انجازه مطابق لرخصة البناء الأولى الممنوحة .
	د- طرق الطعن في رخصة البناء
	في حالة عدم رد السلطة المختصة بمنح الرخصة في أجل (20) يوما المنصوص عليها قانونا أو في حالة رفض الطلب ، فإنه يمكن لطالب الرخصة الطعن الإداري الولائي مقابل وصل استلام لدى الولاية المختصة إقليميا، هذه الأخيرة منحها المشرع مهلة (15) يوما للرد إبتداءا من ت...
	منح المشرع للمعني برخصة البناء الذي تم رفض طلبه بعد إجراء التظلم الإداري إمكانية رفع دعوى قضائية .
	الفرع الثاني: رخصة التجزئة
	باستقراء المادتين (07) و(33) من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 نجد أن المشرع في تعريف رخصة التجزئة نص على تقسيم ملكية عقارية والتي قد تكون مبنية أو غير مبنية أي مشتملا أيضا لشهادة التقسيم، لكن عند دراستنا للرخصتين وتحديد الوثائق المطلوبة -كما سنرى لاحقا- ...
	مما سبق يتضح أن هذه الرخصة هي قرار إداري متعلق بذات الأرض وليس طالبها، يعتريها ما يعتري القرار الإداري بوجه عام من النشر والتعديل والإلغاء، ويصدر عن جهات إدارية مختصة بعدما تتحقق من مدى مطابقة مشروع التجزئة مع قواعد التعمير، كما يمكن أن تتعلق بقطعة أر...
	أ- تقديم الطلب والوثائق المطلوبة
	كسابقتها يشترط المشرع الجزائري توافر الصفة في طالب رخصة التجزئة حيث يكون مالكا للعقار المراد تجزئته أو وكيلا عنه، وعليه إرفاق طلبه بالوثائق اللازمة، فيثبت ملكيته بعقد الملكية، أما وكيل المالك فيثبت صفته بموجب وكالة رسمية طبقا لأحكام القانون المدني، في...

	-الاحتياجات في مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل وكيفيات تلبيتها،
	-طبيعة الارتفاقات والأضرار المحتملة،
	-دراسة التأثير على البيئة، عند الاقتضاء،
	-دراسة جيو تقنية، يعدها مخبر معتمد.
	ولتحقيق ذلك تستعين الجهة المختصة بآراء الشخصيات العمومية أو المصالح أو الجمعيات المعنية بالمشروع تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية؛ حيث يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه، إلى الجهة المختصة في التحقيق في طلب رخصة التجزئة...
	لم ينص المشرع على تمديد أجل الاستشارة بالنسبة للمشاريع التي تراعى فيها ضوابط الأمن وخاصّة التي تستقبل الجمهور، إلاّ أنّه أدرج عند الاقتضاء آلية التحقيق العمومي ، وهي آلية من آليات مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، وهو بذلك جسد مبدأ المشاركة في القرا...
	3-الفصل في طلب رخصة التجزئة
	ثالثا: كيفية الطعن عند رفض منح رخصة التجزئة
	الفرع الثالث: رخصة الهدم
	أولا: إجراءات الحصول على رخصة الهدم
	تتشابه رخصة الهدم مع سابقتيها من الرخص في الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تبدأ بتقديم الطلب ثم دراسته، ثم البت فيه بموجب قرار إداري يقضي بقبول الطلب أو رفضه.
	أ- طلب رخصة الهدم
	كسابقتيها يشترط المشرع الجزائري توافر الصفة في طالب رخصة الهدم حيث يكون مالكا أو حائزا للعقار الآيل للهدم، أو وكيلا عنه أو الهيئة العمومية المخصص لها البناية، وعليه أن يرفق الطلب بإثبات الصفة حيث يثبت المالك ملكيته بعقد الملكية، والحائز بموجب شهادة ال...
	ب- دراسة طلب رخصة الهدم
	يقدم طالب الرخصة طلبه مرفقا بالملف في ثلاث (03) نسخ، إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا مقابل وصل إيداع يتسلمه في نفس اليوم ، وتقوم المصلحة المختصة بإلصاق نسخة من الوصل بمقر البلدية طيلة فترة دراسة الطلب وإلى غاية صدور القرار ، وهذا قصد تمكي...
	ونشير إلى أن المشرع الجزائري لم يعالج حالة سكوت هذه المصالح، إن كان يعتبر موافقة ضمنية أم لا، كما فعل مع رخصتي البناء والتجزئة، لكن باستقراء أحكام المادة (82) من المرسوم التنفيذي رقم 15-19، نجدها قد قرنت بين الرفض وعدم الرد على الطلب من حيث اجراءات ال...
	ج- البت في طلب رخصة الهدم
	يثور إشكال في منح رخصة هدم بناية رخَّص ببنائها الوزير المكلف بالعمران أو الوالي، هل يكون قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي يكون معيب بعيب عدم الاختصاص كون الجهة المانحة أعلى من الجهة المزيلة.
	وعليه أنّه من باب أولى أن يعود الاختصاص في تسليم رخصة الهدم لنفس الجهة المانحة لقرار رخصة البناء، كون عملية الهدم قد تكون أخطر من البناء خاصّة إذا تعلق الأمر بمبان ذات أهمية ثقافية أو بيئية.
	د- مضمون قرار رخصة الهدم
	1- قبول رخصة الهدم
	2- رفض رخصة الهدم
	ثالثا: الأمر بالهدم
	الفرع الرابع: دور رخص العمرانية في حماية البيئة
	أولا: بعض ما كرسه التشريع الجزائري لأسلوب الحظر المطلق
	ثانيا: أمثلة عن تجسيده في التشريعات الأجنبية
	المطلب الثاني: الحظر النسبي
	الفرع الأول: المقصود الحظر النسبي
	للموازنة بين تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة تلجأ أغلب التشريعات لاشتراط الحصول على ترخيص مسبق قبل القيام بنشاطات معينة، مع وجوب توفر شروط سلامة محددة تخضع لرقابة السلطات المختصة وهذا وفقا للشروط والضوابط التي تحددها القوانين واللوائح المختصة، ...
	ومنه فالحظر النسبي يتجسد في منع التشريعات البيئية القيام بأعمال أو نشاطات معينة لما لها من خطر على البيئة، إلاّ بعد الحصول على إذن أو موافقة أو ترخيص من هيئات الضبط الإداري البيئي، أو بعد اتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة وفقاً للشروط وضوابط حماية البيئة .
	الفرع الثاني: تطبيقات الحظر النسبي
	لهذا الأسلوب تطبيقات عديدة في التشريع البيئي الجزائري نذكر أمثلة عليها (أولا)، بيد أن عدة قوانين بيئية أجنبية اعتمدت على هذا الأسلوب (ثانيا).
	أولا: بعض أحكام التشريع الجزائري المكرسة لهذا الأسلوب:
	تضمنت أحكام التشريع الجزائري عديد التطبيقات للحظر النسبي، والتي من بينها؛ اشتراط القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في عمليات الشحن وتحميل المواد والنفايات الموجهة للغمر في البحر، الحصول على ترخيص يسلمه الوزير المكلف بال...
	اعتبر القانون رقم 03-09 المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر امتلاك الأسلحة الكيميائية، أن الحصول على الترخيص المسبق من السلطات الإدارية المختصة أمر وجوبي حتى يمكن إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في ملحق الاتفاقية المتعلق بهذا النوع من الم...
	كما أجاز المشرع توقيع الحظر النسبي في القانون رقم 02-02 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه حين منع أعمال إقامة الحواجز والتصخير والردم المضرة بحالة الشاطئ، بدون ترخيص يراعي حالة الضرورة التي تتطلبها المنشآت التي تمارس خدمة عمومية ويستوجب إقامتها بالشاطئ ، ...
	أما القانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وتسييرها فرغم تبنيه الحظر المطلق والإلزام في أغلب مواده نظرا لخطورة النفايات بأنواعها ، إلاّ أنّه لم تخلو مواده من تبني هذا الأسلوب حيث نستشف ذلك من نص المادة (15) منه التي منعت المنشآت من معالجة...
	ومن تطبيقات الحظر النسبي أيضا ما نص عليه القانون رقم 05-12 المتعلق بالمياه، حين منع على أي شخص سواء كان طبيعي ومعنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص، استعمال الموارد المائية بأي طريقة كانت ولأي استخدام كان، دون الحصول مسبقا على رخصة أو عقد امتياز ...
	ثانيا: بعض الأحكام التشريعية الأجنبية المتعلقة بالبيئة المكرسة لهذا الأسلوب
	وضمن نفس السياق، يمنع قانون الساحل لدولة المغرب استغلال الرمال أو أي مواد متواجدة على الشريط الساحلي من دون الحصول على رخصة مسبقة من الجهات الإدارية المختصة .
	وضمن نفس السياق، يمنع قانون الساحل لدولة المغرب استغلال الرمال أو أي مواد متواجدة على الشريط الساحلي من دون الحصول على رخصة مسبقة من الجهات الإدارية المختصة .
	وضمن نفس السياق، يمنع قانون الساحل لدولة المغرب استغلال الرمال أو أي مواد متواجدة على الشريط الساحلي من دون الحصول على رخصة مسبقة من الجهات الإدارية المختصة .
	كما يشترط المشرع الإماراتي الحصول على ترخيص من السلطات المختصة عند التداول أو التعامل بالمواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية أو التخلص منها كذلك الأمر عند إقامة أية منشآت بغرض معالجة هذه الأنواع من النفايات .
	يحظر قانون حماية البيئة المصري تداول المواد والنفايات الخطرة، وكذلك إقامة أي منشآت بغرض معالجة هذه النفايات من غير الحصول على ترخيص مسبق من السلطات الإدارية المختصة .
	وتطبيقا لذلك حظرت السلطات الإدارية المصرية المتمثلة في جهاز شؤون البيئة دخول شحنات تحتوي على مواد ونفايات ضارة، نظرا لأنها تحتوي على تراب الرصاص الذي يعتبر من النفايات الخطرة طبقا للجدول الملحق بقانون البيئة .
	المطلب الأول: المقصود بأسلوب الإلزام
	المطلب الثاني: تطبيقات أسلوب الإلزام
	لا شك في أن عديد التشريعات البيئية كرست هذا الأسلوب، فسنحاول ذكر أمثلة عليها سواء في التشريع الجزائري (الفرع الأول)، وحتى في القوانين البيئية الأجنبية (الفرع الثاني).
	المطلب الثاني: دراسة الخطر
	المطلب الثالث: الرقابة على الدراسات التقنية
	نجد أيضا المرسوم التنفيذي رقم 06-198 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ينص على أنّه إذا ما ضبطت المصالح المكلفة بالرقابة البيئية، وضعية غير مطابقة للأحكام المطبقة على المؤسّسات المصنّفة في مجال حماية البيئة، أو الشروط التّقن...
	يعتبر هذا المحضر بمثابة إخطار للمخالف وتنبيها له، ليقوم باتخاذ ما هو مناسب من إجراءات.
	في حين أن الفقرة الأولى من المادة (48) من القانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، تنص على ضرورة إخطار المستغل الذي يشكل استغلال منشأته خطرا على الصّحة العمومية أو على البيئة، من أجل أن يتخذ فورا ما هو ضروري من إجراءات لتفادي حدوث...
	الفرع الثاني: أمثلة عن تكريس أسلوب التنبيه في التشريع الأجنبية
	المطلب الثاني: بعض ما أورده المشرع الجزائري وبعض التشريعات المقارنة من تطبيقات لهذا الأسلوب
	المطلب الأول: المقصود بالتوقيف النهائي للنشاط الضار
	المطلب الثاني: بعض تطبيقات التوقيف النهائي للنشاط
	ومنح نفس المرسوم للذين لا تتطابق رخصهم مع الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، أو لم يقوموا بدراسة الخطر طبقا لأحكامه، مهلة (02) سنتين للقيام بها ، وفي حالة عدم الامتثال خلال المدة المحددة، يمكن للوالي المختص إقليميا تنبيه المعني كما يمكنه أن يقوم بغ...
	ومنح نفس المرسوم للذين لا تتطابق رخصهم مع الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، أو لم يقوموا بدراسة الخطر طبقا لأحكامه، مهلة (02) سنتين للقيام بها ، وفي حالة عدم الامتثال خلال المدة المحددة، يمكن للوالي المختص إقليميا تنبيه المعني كما يمكنه أن يقوم بغ...
	ومنح نفس المرسوم للذين لا تتطابق رخصهم مع الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، أو لم يقوموا بدراسة الخطر طبقا لأحكامه، مهلة (02) سنتين للقيام بها ، وفي حالة عدم الامتثال خلال المدة المحددة، يمكن للوالي المختص إقليميا تنبيه المعني كما يمكنه أن يقوم بغ...
	في هذا الصدد نرى أن المشرع منح مهلة كافية في هذه الحالة – مدة (02) سنتين– لتسوية الوضعية، إلاّ أنّه لم ينص على حتمية التنبيه كمقدمة للجزاء، وترك الأمر للسلطة التقديرية للوالي، كما رتب على عدم الامتثال لهذه الأحكام الغلق النهائي المباشر للمؤسسة، وتركه ...
	كما نرى أنّه من الأجدر عند تطبيق هذا الإجراء على المؤسسات المصنفة، أن يوكل -نظرا لخطورته على الحياة الاقتصادية، وعلى الحقوق والمراكز المكتسبة- للسلطة القضائية، ويكون للسلطة الإدارية، بالإضافة إلى تعليق النشاط الذي تضمن به التوقف المؤقت للضرر إلى حين ا...
	تضمن القانون رقم 05-12 المتعلق بالمياه أيضا هذا الإجراء، وذلك عند عدم التزام صاحب رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية بالشروط المتفق عليها ضمن دفتر الشروط، أو عند مخالفته لحكم من أحكام قانون المياه، تقوم الجهة المانحة لرخصة الاستغلال بإعذاره، فإن ل...
	نص المرسوم التنفيذي رقم 09-19 الذي ينظم نشاط جمع النفايات الخاصّة على أنّه بالإضافة إلى سلطة الوزير المكلف بالبيئة بوقف النشاط، بعد إعذار المخالف نشاطه للأحكام أو القوانين أو التنظيمات المعمول بها، كما ذكرنا سابقا، يستطيع أيضا سحب الاعتماد الممنوح له ...
	نظام التبليغ (التقاريــر)
	المطلب الأول: المقصود بنظام التبليغ
	المطلب الثاني: استقراء لتطبيقات نظام التقارير عبر التشريع الجزائري وبعض التشريعات المقارنة
	وضمن نفس القانون، يكون لزاما على صاحب امتياز تسيير نشاطات الخدمة العمومية للماء  تقديم تقرير سنوي للسلطة التي منحت هذا الامتياز، يتم من خلاله مراقبة وتقييم مدى تقيد صاحب الامتياز بشروط تنفيذ تفويض الخدمة العمومية، ويتم عرض هذا التقرير السنوي والملاحظا...
	كلّف القانون رقم 18-11 المتضمن قانون الصّحة الجزائري، المرقي بمتابعة وتقييم الأدوية في مرحلة تجريبها، وألزمه باتخاذ التدابير التي تضمن احترام مقاييس الجودة وأيضا توثيق كل ما يحدث من تجارب ونتائج، مع تقييمها والتصديق عليها وحفظها في الأرشيف والتصريح به...
	وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، رغم أنّه لم ينص صراحة على أسلوب التقارير إلاّ أنّه وضع الإطار العام له، وذلك من خلال فرضه على كل شخص يملك معلومات متعلقة بالبيئة أو أحد عناصرها، والتي من شأنها أن ...
	بيد أن المادة (91) من نفس القانون أشارت إلى هذا الأسلوب، عند إلزامها للأشخاص المذكورين في المادة (90) منه ، والذين قاموا بعمليات الغمر أو الصب أو الترميد في المياه الخاضعة للإقليم الجزائري أن يقوموا بتبليغ متصرفي الشؤون البحرية بتلك العمليات.
	أقر القانون الاتحادي لحماية البيئة وتنميتها الإماراتي هذا الأسلوب عندما ألزم أصحاب المشروعات والمنشآت بإجراء تحليل دوري للنفايات، ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن هذه المشروعات وحفظ النتائج المتحصل عنها في سجلات خاصّة، مع إلزامية إرسال تقارير...
	كما أوجب على كل ربان يرسو بسفينته في موانئ دولة الإمارات أن يقوم بالإبلاغ عن أنواع وكميات وأماكن تواجد المواد الخطرة المحمولة على السفينة البحرية، وكذلك مصادر شحنها وجهات تفريغها .
	ألزم قانون البيئة الكويتي كل من له علاقة بالنفايات الخطرة أو النفايات الصحية، سواء كان صاحب نشاط منتج لهذه النفايات، أو جهة مكلفة بجمعها ونقلها والتخلص منها، بتسجيلها في سجل خاص مع تبليغ الهيئة العامة للبيئة فوريا بكل المعلومات المفصلة عن هذه النفايات .
	في إطار حماية طبقة الأوزون من النفاذ، كلّف المشرع الكويتي الجهات المختصة بإعداد وتطوير وتنفيذ خطة وطنية للتخلص من المواد المستنفدة لها، مع تحديثها كلما اقتضت الضرورة، ويتم ذلك بالتعاون مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال، كما أل...
	أقر المشرع المصري هذا الأسلوب عندما ألزم جميع أصحاب المنشآت بمسك دفاتر تسجل فيها تأثير نشاطاتهم على البيئة، تبلغ لجهاز شؤون البيئة عند الطلب، ويقوم هذا الأخير بمتابعة البيانات الموجودة بالدفاتر والتأكد من مطابقتها للواقع، بالإضافة إلى أخذ العينات وإجر...
	8. La justice européenne confirme le principe du pollueur-payeur; https://www.webmanagercenter.com/2010/03/09/87675/la-justice-europeenne-confirme-le-principe-du-pollueur-payeur/. Vu le : 14/10/2019.

